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شكر وتنويه 


الورقة الأولى في هذا الكتاب (”الحركة الإسلامية: التاريخ وفشل الحل 
وضرورة العلمانية“) ورقة سينشر جزء منها ني كتاب جماعي يحرّره 
الأستاذ ناصف بشير الأمين والدكتور صِدَّيق الزيلعي والدكتور عمرو 
محمد عباس محجوب. أود أن أشكرهم على سماحهم لي بنشر الجزء 
المتعلّق بالكتاب ضمن الورقة الأصلية. 

المعالججة الثانية (”حسن الترابي والرحلة من ”البأس“ إلى الببؤس“) 
والخامسة (” حول القوامة والنشوز والضرب“) ظهرتا ضمن كراسات 
مركز الدراسات النقدية للأديان (لندن) في مارس 2016 ومارس 
8 عل التوالي. أما المعااجة ”126“ والورقة ”في نقد الشريعة: حدّ 
السرقة“ فقد ظهرتا في المجلة غير الدورية لمركز الدراسات النقدية 
للأديان العقلاني» العدد 2 يناير 2015 والعقلاني» العدد 6» يوليو 
6 عل التوالي. 


استهلال 


بعد ثلاثين عاما تحت القهر العسكري الإسلامي جد السودانيون 
في ديسمبر 2018 في وطنهم ومهاجرهم ومنافيهم ثورتهم المستمرة. 

وثورة ديسمير لا تختلف عن ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة مارس - 
أبريل 1985 في أنها تعبّر عن توق السودانيين ومطلبهم الدائم لحياة 
كريمة في ظل نظام ديمقراطي» إلا أنها تختلف عنهم في سمتين بارزتين: 

ا. في أنها انفجرت خارج العاصمة لتحتضنها العاصمة بعد ذلك 
وتقودها. وانتقال المسرح الكبير للشورة للعاصمة لم يعن أن هيبها 
خبافي باقي أقاليم السودان» إذ واصل السودانيون حركتهم في مد 
وانتشار ثوري غير مسبوق في تاريخهم المعاصر. 

ب. وفي آنا تواجه تحديات في الداخل والخارج لم تواجهها الثورة 
السودانية في السابق. وتتمثل أبرز هذه التحديات في طبيعة وعمق النظام 
الذي نجحت حركة الإخوان المسلمين في تشييده ماليا وأمنيا وعسكريا؛ 
وني صعود ميليشيا الجنجويد القبلية التي نجحت بدورها أيضا في بناء 
را السك العو سة وقافتسا الال الا ر هه شر اع 
تحالفها الارتزاقي الإقليمي؛ وفي التدخل المباشر للقوى الإقليمية التي 


من 


تريد رهن مستقبل السودان لمخططاتها ومصالحها. 

ولقدوصل المد الثوري قمتهيوم 6 أبريل 2019»يوم الذكرى 
الرابعة والثلاثين لإزاحة نظام العقيد جعفر النميري» لتخرج 
العاصمة بملايينها المهادرة وتفرض منذ لحظتها تلك واقعاثوريا 
جديدا خض عنه الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش 
الذي أصبح المسرح الكبير للثورة السودانية ورمزها الحيّ ومحجّتها 
ومدرستها - وليتحول صبيحة الثالث من يونيو وبعد صمود 
باسل امتد تسعة وخمسين يوما لساحة أبشع مجزرة في تاريخها. 

كان تلك الصبيحة الفاجعة هي بداية الهجوم الكاسح على الشعب 
بأسره هدف كسر إرادته وقهر ثورته وإعادته لعهد إذلاله. إلا أن 
السودانيين» وخاصة الشباب» حاملي علم الثورة وخُدَاتها وحماتها 
ووقودهاء رأوا ولامسوا وتذوقوا أفقٌ فجر يلوح ولن يسمحوا لأي 
قوة أن تقف بينهم وبين الوصول له. 

إن ما خاضه السودانيون منذ انفجار الشورة إلى تلك الصبيحة 
الفاجعة ومازالوا يخوضونه في مواجهة القوى المعادية للشورة وهي 
تحاول لملمة أطرافها وإعادة عقارب الساعة قد نقش ذاكرةً جديدة 
في وعيهم ووجداهم وملأهم بعزيمة منفتحة على مستقبل مختلف. 
لقد انطلقت ثورتهم السلمية في كل المدن والقرى والشوارع والأزقة 
وهم يتماسكون جسدا واحداء نساء ورجالاء وشبابا وشيباء بكل 
طبقاتهم» وآقاليمهم» وأدياهم لتنطلق الحناجر: حرية» سلام» وعدالة 
- الشورة خيار الشعب. هذه هي ثورتهم المستمرة التي ستظل تمور 
في جوانحهم وهذا هو مايريدون وهذاهو ما ستفرضهإرادتهم 
كأمة. 

ولقد نجحت تجربة شباب الثورة على مدى أيام اعتصامهم التسعة 
والخمسين في خلق نموذج مصغر لمجتمع يد بعض طموحات 
السودان الذين يحلمون ببنائه والعيش فيه - مجتمع يقوم على التضامن 
والتشارك مجتمع يعبر فيه كل شخص عن آرائه بحرية ويستمع له 


ش 


الآخرون باحترام» مجتمع يحترم تنوع الوطن ويحتفي به» مجتمع يحترم 
حرية المرأة وينظر لما كإنسان كامل الإنسانية وليس كش خص ناقص 
أو كمتاع جنسي» مجتمع تذوب فيه كل الفوارق والنعّرات الإقليمية 
مجتمع تنفجر فيه طاقات الإبداع من موسيقى وغناء وتشكيل» مجتمع 
لاتسيّره أوامر تُفرض عليه من أعلى وإنما يسير وفق ضوابط وقناعات 
وقيم مركوزة داخل كل فرد فيه. 

هذا هو المجتمع الذي حاولت القوى المضادة للشورة تدميره 
وقبره في قاع الأرض وقاع النيل. 

إلا أن قناعتنا راسخةٌ أن ما بناه شباب الاعتصام في نحو شهرين 
هو ما سيبقى لأنه يمثل أفضل ما في السودانيين ومايريدون أن 
يكونوه» بينم أن ما بنته الحركة الإسلامية على مدى ثلاثين عاما 
هو ماسيزول لأنه يمثل انغلاقا وتخلفا وانتهاكا وفسادا لا يريد 
السودانيون أن يكونوه. 


ا حركة الإسلامية: 
التاريخ وفشل الحل 
وضرورة العلمانية 


1.1 
ارتبط تعبير الحركة الإسلامية في السودان بحركة الإخوان المسلمين 
بتجلياتها المختلفة (وأهم تجليين لما قبل يونيو 1989 هما جبهة 
اشاق الإسلامي (1996-1964) والجبهة الإسلامية القومية 
(1989-1985). إلا أن التعبير يجب أن يشمَل في تقديرنا الحزب 
الجمهوري الذي أسسه محمود محمد طه (91909؟-1985) ومعه 
لفيف من رفاقه في عام 1945» والذي أطلق على نفسه في فترة 
سبعينيات القرن الماضي وإبّان حظر نظام جعفر النميري لنشاطه 
السياسي اسم ” الإخوان الجمهوريون “.وني الحديث عن واقع 
السياسة والإسلام في السودان لابد بالطبع من الحديث عن الكيانين 
الكبيرين أي كيان الختمية (الذي ترجع جذوره لبدايات القرن 
التاسع عشر). وكيان الأنصار (الذي ترجع جذوره للحركة 
المهدية التي أعلنها وقادها محمد أحمد المهدي (1843 -00.))1885 
ويمثل هذان الكيانان بالإضافة للإخوان المسلمين والحزب الجمهوري 


العناصر الأساسية للقوى الإسلامية في السودان. وفي هذه المعالحة 
سينصبٌ تركيزنا على حركة الإخوان المسلمين (الإخوان صاعدا) 
بالدرجة الأولى مع إشارات للحركة الجمهورية. 

ولقد تيز تاريخ العلاقة بين هذه القوى» وخاصة كيان الختمية 
والأنصاره بالتوثر والمنافسة والعداوة في فترة ما قبل الاستقلال 
وما بعده. وإن كانت لحظة الاستقلال نفسها هي لحظة الاستثناء 
التاريخي الكبرى التي استطاعت فيها هذه القوى جمع كلمتهاتما 
جعل إنهاء استعمار بريطانيا ومصر الثنائي للسودان ممكنا. وكانت 
بداية ومنتتصف الأربعينيات هى الفترة التتى نشأت فيها أغلب 
الأحزاب السودانية» رفي آل الف البدرت فا رة حركة 
الإخوان عندما مدّدت ال اا الم نشاطها للسودان.* 
وبالمقابل فإن الحزب الجمهوري لم يكن ذا امتداد خارجي. إلا 
أن ذلك لم يعن أنه لم يتأثر بالأفكار الواردة من الخارج» وخاصة 
الخارج الغربي. ولقد انعكس ذلك أوضح ما انعكس في اختيار 
الحزب للنظام الجمهوري إذ أعلن أنه اختاره لأنه” ... أرقى 
ماوصل إليه اجتهاد العقل البشري في بحثه الطويل عن الحكم 
ا مالي ...“ وهذا الحديث عن الجمهورية لم ينفصل عند مؤسسي 
الحزب عن الديمقراطية إذ لم يقت عليهم أن الطبيعة الجمهورية 
للنظام لا تجعله ديمقراطيا بالضرورة» وهكذا أعلن الحزب ضمن 
غرضه الأول في دستوره أنه ينشد ” قيام حكومة سودانية جمهورية 
ديمقراطية ...““ وهكذا أصبحت هاتان الفكرتان» فكرة الجمهورية 
وفكرة الديمقراطية» أساس الرؤية السياسية للحزب. وما نلاحظه 
في دستور1945 للحزب أنه دستور عَلماني ليست فيه أي إشارة 
للإسلام» وهو الموقف الذي تغيّر في عام 1951 بعد خروج طه 
من خلوته الاختيارية التي أسبغ على نفسه بعدها سلطة دينية 
أضطي بموجيهنا تفس الق بإعادة صياغنة الإسلام سي قور 
أطلق عليه اسم ” الرسالة الثانية من الإسلام “.2 


2.1 
وبينه| استند فكر حركة الإخوان الأم على الفهم السني التقليدي 
للإسلام ووضعت الحركة منذ البداية مجموع العالم الستي نصب 
عينيها كمجال للتأثير وللتوسّعء نجد أن فكر الحركة الجمهورية 
استند على التراث الصوفي» علاوة على أنه كان ذا ” مركزية 
سودانية“ من غير أن يعني ذلك أن طموحه لم يتجاوز السودان 
ليضع العالم نصب عينيه (وطه كان في ذلك شبيها بمحمد أحمد 
اهدي الذي وضعت مهدويته العام الإسلامي بل وباقي العالم 
نصب عينيه)." وهكذا نجده عندما يتحدّث عن رسالته الثانية من 
الإسلام و”” مدنيتها الجديدة“ يقول إنه ” لا بد لما أن تُطبّق داخل 
[حدود السودان] قبل أن تسترعي انتباه الإنسانية اللاغبة الضاربة في 
ا رر اموه ا ایرو “يمد کرو 
في رسالة وجّهها لأحمد لطفي السيد في يناير 1951 يقول فيها: 
”أنازعيم بأن اللإسلام هو قبلة العام منذاليوم وأن القرآن هو 
قانونه وأن السودان إذ يقدّم ذلك القانون في صورته العملية» المحققة 
للتوفيق بين حاجة الجماعة إلى الأمن وحاجة الفرد إلى الحرية الفردية 
المطلقة» هو مركز دائرة الوجود على هذا الكوكب. ولا مولن أحدا 
هذا القولء لكون السودان جاهلاء خاملاء صغيراء فإن عناية 
الله قد حفظت عل أهله من أصايل الطبائع ما سيجعلهم نقطة 
التقاء أسباب الأرض» بأسباب السماء. ““212 إن ما فعله طه في هاتين 
العبارتين هو أنه نسب للسودانيين ” خصوصية “ تجعلهم التجسيد 
المعاصر لفكرة ” شعب الله المختار “ اليهودية التي استعارتها المسيحية 
ثم استعارها الإسلام لينزعانها عن اليهود وينسبانها للمسيحيين 
أو المسلمين. وبدوره أخذ طه فكرة الاختيار هذه ليلقحها باختيار 
جديد يقف في قلبه أهل السودان. © 
ومنذ بداية نشأتهما فإن حركة الإخوان وحركة الجمهوريين 
كانتا على عداء مع كيان الختمية وكيان الأنصار اللذين وصفوهما 


بالطائفية» وهو الوصف الذي كانت تستخدمه طبقة المتعلمين (أو 
الأفندية» كما كانوايعرفون) التي رأت نفسها ممثلة لقيم الحداثة 
والانفتاح على العالم وهجر القديم والتقليدي.*' كان طه» بحكم 
تعليمه في كلية غردون» وكان الإخوان» بحكم انخراطهم في التعليم 
النظامي الحديث» ذوي حساسية ”حداثية“ منفتحة على دعوات 
تجديد الإسلام وجعله يتحدث بلغة العصر. ولكن ورغم هذا 
الرفض الحداثى على مستوى الخطاب فإن حركة الإخوان مالت على 
سكو الحلا اي اا0 او و ي افاي 
معه|. أمافي حالة الحركة الجمهورية فقد دخلت مرتين في أكتوبر 
6 ويناير 1955 ني تحالف الجبهة الاستقلالية الداعي للاستقلال 
التام غير المرتبط بمصرء وهو تحالف شكل حزب الأمة المعبّر عن 
كيان الأنصار عموده الفقري. إلا أن هذا التحالف كان بالنسبة لطه 
تحالفا طارئا أملته الضرورة السياسية وما لبث أن انسحب منه عند 
أول سانحة. وبقدرما كان طه معاديا لكيان الأنصار عداء أصيلا 
فإنه كان متعاطفا مع الطريقة الختمية» وهو واقعيفسّره انحيازه 
للتصوف وشيوخه وقبوله لموقف الختمية والطرق الصوفية الأخرى 
التي رفضت الاعتراف بمهدية محمد أحمد المهدي واعتبرتها دعوى 


زائة وفت: 6 (15) 


31 
ولكن ماذا عن حركة الإخوان والحركة الجمهورية عندما ننظر 
ما بمقياس الطائفية؟ إن الطائفية ظاهرة لازمت الحياة السياسية 
السودانية منذ بدايات نشوء الحركة الوطنية. ورغم الطبيعة العّلانية 
والمعادية للطائفية التي طبعت تفكير الأجيال المبكرة من المتعلمين 
السودانيين وعترت عن نفسها في حركة مؤتمر الخريجين. إلا أن 
زعيمى الطائفتين الكبيرتين» السيد عل الميرغنى (1880؟- 1968) 
والسيد عه الو ادي 1859-1889) فبسنا ف تن 
وكسب قطاع واسع من صفوة موقر الخريجين ليقوم التحالف 


التاريخي الكبير الذي حفظ للطائفية مكانتها ونفوذها ووضع مفاتيح 
السلطة في يد الصفوة المتعلمة.*"'“ وقد عكس الوضع السياسي بعد 
الاستقلال الثنائية الطائفية الكبرى وخط الانقسام والصراع الأسامي 
بين حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي (الذي أصبح فيم| بعد 
الحزب الاتحادي الديمقراطي بعد اندماج المحزب الوطني الا تحادي 
وحزب الشعب الديمقراطي). 

وخارج خط الانقسام هذا وقفت باقي الأحزاب الأخرى من 
إخوان مسلمين وجمهوريين وشيوعيين (وباقي أحزاب اليسار)» وهي 
ازاب كلب عليها اسه الأسراب افاي إلااة اه 
التسمية تصرف النظر عن حقيقة هامة وهي أن حركتَىْ الإخوان 
والجمهوريين تشاركان الطائفتين الكبيرتين في )| حزبان طائفيان. 
فمثل أن الانتماء لكيا الختمية والأنصار يعتمد عل الهوية الدينية 
فإن نفس الأمر ينطبق على حركتّئ الإخوان والجمهوريين. 

والبرنامج الديني الذي يطرحه الإخوان والجمهوريون يشترك في 
خاصيتين أساسيتين وهما رفض العَلمانية وتحكيم الشريعة وخاصة 
عقوبات الحدود والقصاص. وعند المقارنة نجد أن الحركة الجمهورية 
أدخل في الطائفية لأن طه لم يقم بدور رئيس الحزب فحسب وإنم| 
انفرد أيضا بمقام روحي فريد بحكم ادعائه أنه ””واصل“ 
و”أصيل“ و”عارف “» وهو مقام يمنحه سلطة لا يملكها غيره 
تجعله رئيسا مدى الحياة لحزبه أو للحكومة لو وصل للسلطة (إذ أن 
” ... للعارف على الجاهل ولاية طبيعية» وهى مأخوذة من سيطرة 
لفات صلل الاعف ©0015 والقارقة اذ مقام طوف اله 
شبيها بزعيمّيٌ الطائفتين الكبيرتين وشيوخ الطرق الصوفية ومختلفا 
حتى عن زعيم حركة الإخوان - إذ أن تقاليد حركة الإخوان 
تسمح بالاختلاف مع الزعيم واستبداله واختيار زعيم آخرهء تنما 
يعني أنها قد نجحت في اعتماد وتقبّل أفكار وتمارسات حزبية 
حلي رضم طسبا الدويف إلاافكل a‏ كبن ماق حالة 


الحركة التي بناها طه بعد 1951 وأخضعها إخضاعا تاما لسلطته. 25 
وم يكن بالتالي من المستغرب أن اهارت حركته عقب إعدامه في 
يناير 1985 وظل جل أعضائها يعيشون منذ وقتها في حالة شبات 
انتتظاري.2"9 


1.2 
كانت ثورة أكتوبر 1964 التي انطلقت شرارتها من جامعة الخرطوم 
وأسقطت نظام إبراهيم عبود (1964-1958) بقيادة جبهة الهميئات 
هي الحدث الكبير الذي أتاح للإخوان والشيوعيين البروز 
كقوتين صاعدتين. 
وقد توفرت لحركة الإخوان عقب ثورة أكتوبر قيادةٌ شابة 
وحركية وميكافيلية في شخص حسن عبد الله الترابي 
(2016-1932). وكان صعود الترابي في الحياة السياسية السودانية 
سريعا عقب تألق نجمه كواحد من أبرز قادة الثورة» وهو دور 
أهُلته له عادته لكلية القانون في جامعة الخرطوم. وعندما فازفي 
انتخابات الجمعية التأسيسية في أبريل - مايو 1965 لم يتصوّر أحد 
(وربم)| حتى الترابي نفسه) أنه سينتزع السلطة بعد نحو ربع قرن. 
وكان أكبر نجاح لحركة الإخوان هو قيادتها للحملة المحمومة التي 
نجحت ني حل الحزب الشيوعي في ديسمبر 1965 وطرد نوابه من 
الخ التانوسية باع ارهز اجرج الوا ل يكن الاما 
صحيحا لأن الحزب الشيوعي في السودان تجنب الخوض في مسائل 
ان لتقل راا اوا یوو کی وا 
من الممكن القول إن الحزب الشيوعي فعل ذلك من باب التقيّة 
السياسية. إلا أن ما فعله أولم يفعله الحزب الشيوعي لايم في واقع 
الأمر لأن الحجّة التى بنت عليها الجمعية التأسيسية قرارها حجّة غير 
قا ل الألساس إ3 اق الديكرائئة سح حرية اکر الف طني 
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المواطن الح ني أن يكون مؤمنا أو ملحدا وتتيح له حرية التعبير التي 
تعطيه حق الدفاع عن إيمانه أو إالحاده والدعوة السلمية لمايؤمن به.22) 
كان حل الحزب الشيوعي لحظة فارقة في تاريخ الديمقراطية 
في السودان إذ نجح الإخوان منذ تلك اللحظة في جعل الإسلام 
والموقف من تطبيقه القضية الأم التي يرجن مستقبل البلد بها 
والشغل الشاغل لكل القوى السياسية. ولقد تعرز موقف الإخوان 
بعد 1964 بصعود الصادق المهدي كزعيم لحزب الآمة» وهو 
القريب فكريا من تيارهم والداعي لتطبيق الشريعة» مماحدا 
بحكومته عندما أصبح رئيسا للوزراء في مايو 1966 للإسراع بوضع 
مُسَوّدة لدستور إسلامي.”© وكان هناك حليف آخر للإخوان منظم 
وعالي الصوت وهو فة ”العلماء“» وهي فة ذات تعليم ديني 
تقليدي وتغلب على منظورها المحافظة.*© وهذه هي الفئة التي 
تحرّك بعض أفرادها عقب نشوة حل الحزب الشيوعي ليتقدموا 
بعصو الت الت ع الان رقي 968[ الي باك 
على طه بالرّدّة وبحل حزبه. وقد وافقت المحكمة على الدعوى إلا 
أن الحكومة أهملت قرارها. 
2.2 
كان أهمّ إنجاز حققته حكومة أكتوبر في فترتها الأولى هو انعقاد 
مؤتمر المائدة المستديرة للجنوب في مارس 1965 الذي جمع الأحزاب 
الرئيسية في الشمال والجنوب بالإضافة لجبهة الحيئات بغرض الوصول 
لحل لقضية الجنوب. كانت حرب الجنوب نزفا متواصلا في الجمسد 
السوداني ظل مستمرا منذ أغسطس 1955 عندما انفجرت الحرب 
الأهلية» وكان من الواضح أن الحل العسكري الذي راهن عليه 
النظام العسكري الأول (1964-1958) قد فشل وفاقم النزاع 
وعمّق الموة بين الجنوبيين والشاليين. وكان مؤتمر المائدة المستديرة 
أول لقاء جمع أحزاب الشمال والجنوب في نقاش صريح لجذور 
القضية ووسائل حلّها. وعلى مدى أسبوعين دار جدال حام حول 


الخيارات الأربعة المطروحة بشأن مستقبل العلاقة بين الجنوب 
والشمال: الاتحاد مع الشمالء أو تبثى نظام لامركزي يتيح للجنوب 
حكم ذاتياء أو تبني نظام فدرالي» أو انفصال الجنوب. ولسوء حظ 
السودان لم يستطع المؤتم رون الاتفاق وأعلنوافي نهاية الأمر أنهملم 
يتمكنوا” من الوصول إلى قرار إجماعي كما تتطلب قواعد إجراءات 
المؤتمر. “2 إلا أن لجنة مكوّنة من اثني عشر عضوا يمثلون القوى 
اا ا دوا و د وار افيا ف 
سبتمبر 1966 لرئيس الوزراء الصادق المهدي» وهي توصيات 
ضاعت حينها في اللجّة المتلاطمة لصراعات السلطة التي شقت 
حزب الأمة وكان مصيرها أن ثقبر إلى أن وقع انقلاب العقيد جعفر 
النميري في مايو ۶١.1969‏ 


1.3 
كان انقلاب النميري (أو ماعرف ب”ثورة مايو“) رد اليسار على 
حل الحزب الشيوعي والتخطيط لفرض دستور إسلامي. إلا أن 
علاقة الحزب الشيوعي بالنظام العسكري سرعان ما دخلت في 
أزمة» وهي أزمة ما لبثت أن تحوّلت لمواجهة دموية عندما ورّط 
الحزب الشيوعي نفسه في يوليو 1971 في مغامرة انقالاب عسكري 
فاشل أدّت لإعداء عبد الخالق محجوب. أمينه العام» ومدنيين 
وعسكريين آخرين. وقد فتح ذلك باب التفاهم مع الغرب نما 
ساعد النظام على تحقيق أكبر إنجاز له وهو الوصول لاتفاقية مع 
حركة الأنيانياء التي كانت تقود الكفاح المسلح في الجنوب لتحقيق 
استقلاله» تم توقيعهافي أديس أببافي فبراير ۶72.1972 
ولقدآيًّد طه نظام النميري منذ البداية لآنه رأى فيه ضربة 
موجهة ضد الطائفية (وخاصة الأنصار وحزب الأمة) والإخوان. 
كان موقف طه هذا موقفاغير مبدئي إذ ساند نظاما عسكريا 
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عطّل الحياة النيابية وحرم السودانيين من فرصة النضال من أجل 
علاج مشاكل ديمقراطيتهم بوسائل الديمقراطية.* وهذا الموققف 
غير المبدئي أوقع طه ني مأزق حقيقي لاحقا عندما غير النميري 
جلده اليساري ليد خسل في مصالحة مع الصادق المهدي والترابي؛ 
وهي مصالحة اضطر طه لمباركتها وتأييدها رغم انتباهه لمخاطرها. 
وكان الكاسب الأكبر من هذه المصالحة الإخوان الذي حققوا تمددا 
واتساعا في قاعدة عضويتهم وتطبيعا وهيمنة لخطاءهم.”* إلا أن أهمّ 
وأخطر إنجاز للإخوان كان تمدد نفوذهم المالي الذي استند أول ما 
استند على تأسيس بنك فيصل الإسلامي عام 1977+ وهو بتك 
منحه النظام ”امتيازات غير مسبوقة تمثلت في اعفاءات ضريبية 
هائلة» [و] حرية تحويل النقد الأجنبي وانتقال رؤوس الأموال» 
واستثنائه من الخضوع لبعض بنود قانون بنك السودان التي 
تتعارض مع طبيعة التمويل الإسلامي ... والسماح [له] بإنشاء 
شركات تأمين وغيرها تابعة له ...“© ولقدتم ذلك في ظل سياق 
كبير تحالفت فيه حركة الإخوان على مستوى المنطقة العربية مع 
الرأسالية السعودية والخليجية التى أضحت قوة اقتصادية مهيمنة 
عقب الطفرة النفطية التي اتن مطالع السبعينيات. 

وفي فترة تحالف الإخوان هذه مع نظام النميري وفي ظل صعود 
خطابهم وانتشاره حدث تحوّل مفاجىء باغتهم”* مثلم باغت باقي 
القوى السياسية عندما أعلن النميري في سبتمبر 1983 عن انحيازه 
لتطبيق أحكام الشريعة.”* كان هذا الانحياز انتصارا كبيرا للإخوان 
ووأدا نبائيا لاتفاقية أديس أببا مع الجنوب. والوأد الفعلي للاتفاقية 
كان قد بدأفي واقع الأمر بخطوة النميري في يونيو 1983 عندما 
قام بإعادة تقسيم الإقليم الجنوبي بقرار منفرد. كان هذا هو الظرف 
الذي وَلدت فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها بزعامة 
جون قرنق دي مابيور ليشتعل فتيل الحرب الأهلية مرة أخرى في 
شتاء 3 198 - 1984 .727 
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2.3 
وعبر انحيازه للشريعة فرض نظام النميري عقوبات الحدود 
والقصاصء ووجد السودانيون أنفسهم بين ليلة وضحاها يعانون 
في آن معا عَسْف النظام العسكري وقسوة الشريعة. وتحرّك الإخوان 
بسرعة لاحتواء النظام احتواء تاما بطرح أنفسهم كأقوى حليف 
يركن إليه في تثبيته وتطبيق الشريعة. وهكذا وفي يونيو 1984 
” قدم علي عثمان محمد طه» راكد مجلس الشعب القومي» تعديالات 
للدستور ... تنص على تكريس جعفر نميري رئيسا للجمهورية 
وإماما للمسلمين مدى الحياة وبسلطات مطلقة ...“* وفي ظل 
ى الشريعة هذه ”ذاق الإخوان طعم السلطة الحقيقية لأول مرة 
ونجحواني إطلاق ثورهم الإسلامية “.'** وفي ظل هذه ” السلطة 
الحقيقية“ انطلقوا في حفل دموي وهم يشوهون ويعيقون بترا 
للأطراف من أيدٍ وأرجلء وانطلقوا يذلون ويهبينون بالجلد العلني 
ا حاط للكرامة الإنسانية» وانطلق وابذكون نار الثدائية الانتقامية 
ال ق رة تام" اين بالعيق والسق بالسن##والطاشرا 
يملأون الناس هلعا ورعبا ويبشّون كابوسهم في كل ركن من أركان 
الحياة.** وهو كابوس احتفوا به في ذكره الأولى بعقد مؤتهر 
حشدوا له مائتين من دعاة الشريعة استقدموهم من مختلف بقاع 
العا م وحشدواله مسيرة حاشدة وصفوها بالمليونية. 

وأتاح تطبيق الحدود فرصة ذهبية لأعداء طه عندما أصدر بيانا في 
ديسمبر 1984 يعارض فيه تطبيق الشريعة أو ما أطلق عليه” قوانين 
سبتمبر 77.1983 وعندها تحرّك الإخوان وحلفاؤهم من العلماء 
والصوفية وأحيوا حُكُمٌ المحكمة الشرعية العليا برِدّة طه فاعتقل 
وصدر عليه الحكم بالرّدّة.”*” وفي يوم الجمعة 18 يناير 1985 أعدم 
شنقا في سجن الخرطوم بحري. 

تل حسد طدق تلاق لقيعة اة م عت واا هوات 
أحاطت به جماهير الإخوان وحلفاؤهم وهي تكبّر وتهلل. كان 
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إعدام طه رسالة النظام الواضحة والدموية لكل قوى المعارضة بأن 
الشريعة قد أضحت أداته الجديدة والباترة لفرض شرعيته» وأنه 
طالما أعدم معارضا سلميا أعزل فإنه لن يتورع عن الاجتثات العنيف 
لأي معارض.”” وعنى إعدام طه بالنسبة للإخوان وفئة العلماء إزاحة 
معارض صلب يشاركهم أرضية الإسلام ليطرح ذلك النمط من 
التصوّر الصوني الذي طالما كان الإسلام السني التقليدي حربا عليه. 
2:3 
إلا أن المفارقة التاريخية شاءت أن الشريعة التي أرادها النميري 
أداة قهر لمجموع السودانيين ما لبشت أن أمست مصدر خطر على 
نظامه. فالنميري أراد منذ البداية الاستئثار بالشريعة وعم د لعزل 
الإخوان. إلا أن عزلة نظامه اضطرته للاعتماد على مشاركتهم خاصة 
بعد إعلانه لحالة الطوارىء في أبريل 1984 وإطلاقه ليد القضاة من 
|اميواة سلوو و[ سالا اط عيب اعات سا اعلق 
عليه ” محاكم العدالة الناجزة“.* كانت فترة عَسْف الشريعة هذه 
هي الظرف الذي قوّى ساعد الإخوان وملأهم ثقة أن فرصتهم 
التاريخية لانتزاع السلطة قد مبيأت لحظتها. إلا أن النظام استبقهم 
وتم اعتقال قياداتهم في 9 مارس 1985. بيد أن هذه الضربة لم تعصم 
نظام النميري من البّة الشعبية التي بدأت تستجمع قواها ولم تعصم 
السودانيين فيم| بعد من انقلاب الإخوان الذي بذروا بذرته إيان 
فترة تعاونهم مع النظام. 

رغم فظاظة وقسوة عقوبات الشريعة وجو الرعب الذي نشرته» 
إلا أن إعدام طه كان بمثابة نقطة التحوّل التي ما لبثشت أن تسارعت 
بعدها خطوات الانتفاض. وهذا الانتفاض كانت قوا المبادرة 
ورأس رمحه عدد محدود من النقابات رفعت مذكرة عشية إعدام طه 
تطالب فيها بإيقاف تنفيذ الحكم وإلغاء قوانين سبتمبر.”“ كانت هذه 
المذكرة التي ارتقت باهم النقابي من مستوى المطالب الفئوية لمستوى 
اههمٌ الوطني هي بداية لحظة ولادة التجمع الوطني الذي أصبح القوة 
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الأساسية في التصدي للنظام وتعبئة الشارع. وعندما انفجرت الجاهير 
وخرجت للشارع وجدت قوى الأمن والجيش نفسها عاجزة عن حماية 
النظام فسقط النميري يوم 6 أبريل 1985. ولسوء حظ السودانيين فإن 
انتفاضتهم لم تكتمل وتتحؤّل لشورة حقيقية لأن قيادة الجميش قطعت 
الطريق وأعلنت يوم 9 أبريل استلامها للسلطةء وإن لم يسمح ميزان 
الفوى ف ذاك المتعط ف بان شرل القيادة اسعلامها للساطة لاثقلاب 
فاضطرت أن تقبل بنقلها للشعب بعد فترة انتقالية محددة. 


4 

1.4 
كان الإخوان. الذين ابتعدوا عن الانتفاضة الشعبية ولم يشاركوا 
فيهاء أكثر القوى السياسية حظا واستفادة من استلام قيادة الجيش 
للسلطة وإزاحة النميري في الوقت الذي أزيح فيه. كانوا محظوظين 
غاية الحظ أن وزير دفاع نظام النميري الفريق عبد الرحمن سوار 
الدهب. ذا الميول الإسلامية» أصبح رئيسا للمجلس العسكري. 
وكان من أول ما فعله المجلس العسكري أن أصدر أمرا بإطلاق 
سراح الترابي وقادة الإخوان المعتقلين معه وبعث بطائرة حربية 
أقلتهم من الأبيض للخرطوم.*“ ووقف المجلس العسكري سبدًا 
منيعا في وجه محاولة التجمع الوطني عزل الإخوان سياسيا هيدف 
دفع اتجاه إلغاء قوانين الشريعة وجميئة الجو للوصول لحل سلمي 
لقضية الجنوب. ولا شك أن حسابات المجلس العسكري استندت 
على تقدير صائب وهو أن حركة الإخوان هي أكثر القوى السياسية 
ااا ای اا سيم ا طيعيا ا انبا عو عل 
تاريخ تعاونها مع النظام (وهي ليست بصفة تنفرد بها إذ أن الكثير 
من باقي القوى السياسية تعاونت مع النظام في مراحل مختلفة من 
عمره) تتميز بأما صاحبة مشروع الشريعة والقوة المؤثرة التي 
فرضته وشاركت في تطبيقه» وتتميز بأها ذات عداء أصيل للحركة 
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الشعبية وليست بحريصة البتة على حل سلمي لقضية الجنوب. 
وكان الإخوان محظوظين غاية الحظً أيضا أن رئيس مجلس وزراء 
الانتفاضة أصبح الجزولي دفع الله» المؤيد لقوانين الشريع ة7“ 
وأن النائب العام أصبح عمر عبد العاطيء المؤيد بدوره لقوانين 
الشريعة» علاوة على حساسية منصبه الذي كان يخوّله أن يحقق في 
ملفات البنوك الإسلامية. 

وبينها عمل الإخوان في الفترة الانتقالية وبالتعاون مع المجلس 
العسكري على عرقلة تصفية آثار نظام النميري وفي مقدمتها إلغاء 
القوانين الإسلامية وعلى عرقلة مساعي السلام مع الجنوب0“ 
تحرّكت قوى الانتفاضة مثلة في التجمع الوطني وبالتضامن مع باقي 
القوى السياسية باستثناء الإخوان والحزب الاتحادي الديمقراطي في 
الا سم فقوا ارارم القركةالديسيية واستطاعف انت ن 
أكبر إنجاز في الفترة الانتقالية وهو عقد مؤتمر كوكادام (إثيوبيا) 
في مارس 1986. وتم الاتفاق على عقد مؤتمر دستوري قومي تحت 
شعار السلام والعدالة والديمقراطية والمساواة. وبغرض التمهيد 
والمساعدة على خلق الجو الملائم لعقد المؤهرتمٌ الاتفاق على عدة 
شروط مُسَبّقة من بينها ”إلغاء قوانين سبتمبر 1983 وكل القوانين 
المقيّدة للحريات“ كما تم الاتفاق أن يتضمن جدول أعماله عددا 
من القضايا من أبرزها مشكلة القوميات وحقوق الإنسان الأساسية 
ومشكلة الدين وقضية التنمية والتنمية غير المتوازنة. وتضمّن البيان 
دعوة الحركة الشعبية لحل الحكومة لنفسها بغية استبداها بحكومة 
وحدة وطنية مؤقته وجديدة تمل كافة القوى السياسية. وكان أهمّ 
إنجاز عملي لكوكادام هو الاتفاق على عقد المت ر الدستوري في 
الخرطوم في الأسبوع الثالث من شهر يونيو 7.1986“ 

ولم يتم انعقادالمؤتمر الدستوري بسبب اجتماع عاملين. كان العامل 
الأول هو التحالف الذي قام بين المجلس العسكري والإخوان 
والحزب الاتحادي الديمقراطي الذين حرصوا على سذ الطريق 
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أمامه. والعامل الثاني كان حرص قوى التجمع الوطني وحزب 
الأمة على ألا تتجاوز الفترة الانتقالية عامها المتفق عليه لأسبابها 
المختلفة. فقوى التجمع» التي قبلت المجلس العسكري على مضض 
لأن ميزان القوى م 8 للانتفاضة ببلوغ غاياتهاء”**» كانت حريصة 
على عودة العسكريين لثكنا تهم. أما حزب الأمة فإنه كان يتوقع 
الفوز في الانتخابات ولذا كان من الطبيعي أن يحرص على استلام 
زمام الأمور بأسرع فرصة بمكنة. وفي الطرف الآخر رأت الحركة 
الشعبية وحلفاؤها ني الجحنوب والشمال ضرورة تمديد الفترة الانتقالية إلى 
حين انعقاد المؤتهر الدستوري. وأثناء كل هذا كان الإخوان يترئصون 
بالديمقراطية الوليدة في انتظار لحظة الصفر للانقضاض عليها. 
2.4 
وعندما جرت انتخابات 1986 فإنه الم تجر في كل السودان إذ قررت 
لجنة الانتخابات تأجيلها في 41 دائرة في الجنوب بسبب الظروف 
الأمنية. وعندما أعلنت النتافج كانت نسب الفوز بالمقاعد 
كالآتي: حزب الأمة 40/» والاتحادي الديمقراطي 2/24 والجبهة 
الإسلامية القومية 20/. والأحزاب الجنوبية 2/10 والمحزب 
القومي السوداني 2/3 والمستقلون 2./» والحزب الشيوعي 1/» 
ومۇتمرالبجا0.4/. 

عكست النتائج أن نظام النميري لم ينجح في تصفية الطائفية» كا 
توفع طه وتمنّىء إذ نال الحزبان الكبيران 64/ من المقاعد. كما 
عكست صعود الإخوان الذين أصبحوا القوة البرلمانية الثالثة. وقد 
كان صعودهم من ناحية على حساب الحزب الاتحادي الديمقراطي في 
الدوائر الجغرافية للخرطوم إذ نالوا 47./ منهاء”“ ومن ناحية أخرى 
على حساب الحزب الشيوعي في دوائر الخريجين إذ نالوا 82/ منها. 

ورغم آم كانوا القوة البرلمانية الثالفة إلا أمهم كانوا في الواقع 
أكبر منتصر. كان طه يعتقد أن نظام النميري يعد المسرح ويبيئه 
لوصول حركته هو للسلطة, إلا أن ما حدث هو أنه أعدٌ المسرح 
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وهيأه لاستلام الإخوان للسلطة. أثبتت التطورات أن جزءا كبيرا 
من هدف الإخوان الاستراتيجي في التعاون مع نظام النميري قد 
تحقق إذ أنهم. من ناحيةء واصلوا فرض خطابهم ونشره (فالدعوة 
للدستور الإسلامي وقوانينه المستمدّة من الشريعة قد أصبحت 
أيضا الموقف المعلن للحزبين الكبيرين)» علاوة على أن توازن القوى 
السياسية وتعاطف المجلس العسكري معهم قد ساعدهم» من 
ناحية أخرىء على الاحتفاظ بتفوقهم الاقتصادي إذ أن مؤسساتهم 
المالية سلمت من التعرّض لأي تصفية. ولقد ساعدت هذه القوة 
المالية الإخوانَ في تعزيز وضعهم خاصة وسط فة البرجوازية 
الصغيرة العاملة في مجالات الأعمال والمشاريع الصغيرة وذلك عن 
طريق قروض التمويل التي وفرته ا لمم مؤسساتهم المالية» وخاصة 
بنك فيصل الإسلامي. وبالإضافة هذه الشريحة فقد بدأت تتكوّن 
شريحة من الأثرياء المتتمين لحركة الإخوان والناشطين في مجاللات 
العمل غير الاستثاري ذي العائد السريع» وهي شريحة واصلت 
نموها في| بعد عقب انقلاب الإخوان لتمسك بعصب الاقتصاد 
وتبيمن عليه هيمنة كاملة. 

ضغط المجلس العسكري في اتجاه تكوين حكومة قومية بحجّة 
أن جسامة التحديات التي تواجهها البلاد تستوجب قيام مثل هذه 
الحكومة. وكان من الواضح لقوى الانتفاضة ممثلة في التجمع الوطني 
أن غرض المجلس هو فتح الباب لمشاركة الإخوان في السلطة. ولقد 
حاول الإخوان تأهيل أنفسهم هذه المشاركة بإطلاق تصريحات 
توحي بالمرونة بشأن قوانين سبتمبر فأعلن أحمد عبد ال رحمن» 
مسئول مكتبهم السياسي» أن” الحديث عن قوانين سبتمبر 1983 
يجب أن يكون موضوعيا. فقد صدرت في سبتمبر ثهانية قوانين 
مختلفة. والجبهة [الإسلامية القومية] لا تريد أن تتحدث عنها جميعاء 
بل عن القوانين الشرعية فقط.““ إلا أن الحزبين الكبيرين قرراء 
ورغم وجود المتعاطفين والمرتبطين مصلحيا بالإخوان في صفوفه)ء 
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أن اللحظة لم تحن لمشاركتهم في السلطة. وهكذا تكؤّنت في يونيو 
6 حكومة ائتلافية برئاسة الصادق المهدي تضم حزب الآمة 
والحزب الاتحادي الديمقراطي وبعض الأحزاب الجنوبية. 
3.4 
كانت القضايا الأساسية المطروحة هي إيقاف الحرب الأهلية ومواجهة 
الأزمة الاقتصادية وإلغاء قوانين الشريعة.”“ وني واقع الأمر فإن هذه 
القضايا الثلاثة متداخلة ومتشابكة إذ أن البدء بمواجهة الأزمة الاقتصادية 
لاينفصل عن إيقاف الحرب الأهلية وتحقيق السلام وإيقاف الحرب 
لأينفضل عن إلغاء قوانين الشريغة الى بط بغير المسلمين لستوى 
مواطنين من الدرجة الثالفة.”* ولم تحقق حكومة الاتدلاف تقدما على 
مستوى الحرب الأهلية ومستوى الشريعة. 

عقد الصادق المهدي اجتماعا مع جون قرنق في أديس أببا 
في يوليو 1986. ورغم موافقة رئيس الوزراء على أن يكون إعلان 
كوكادام هو أساس تحقيق السلام إلا أن الشريعة ظلت هي العقبة 
الكبرى إذ أصرٌ قرنق على العودة لقوانين 1974 وطرح الصادق 
المهدي فكرة اكر مضل انيه الترادين حي هديك اطبيل " القرانين 
العادية في كل أقاليم البلد“ بينم تخصّص ”القوانين ذات الصبغة 
الدينية في نطاق المجموعة الوطنية الخاصة بها.“ "۶ ورغم الاختلاف 
فإن اللقاء فتح فرصة للسلام كان السودان في أحوج الحاجةلما. وني 
هذا الظرف الدقيق وبعد نحو أسبوعين من لقاء أديس أببا أصيبت 
قضية السلام باتتكاس مفاجىء عندما أسقطت الحركة الشعبية طائرة 
مدنية فوق مدينة ملكال. أتاح هذا الحدث المحزن فرصة سانحة 
اختطفها دعاة تأجيج نيران الحرب وعلى رأسهم الإخوان في الحال. 
وبدلا من أن يرتفع الصادق المهدي لمستوى مسئوليته التاريخية الكبرى 
لحقن دماء السودانيين والتمسك ببدف السلام رضخ لابتزاز دعاة 
العودة لمربع الحرب لتتكاثف الغيوم في الجنوب فتنطلق الوحدات 
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العسكرية الضاربة ويتدفق السلاح من العالم العربي وتشعل الحكومة 
نيران الفتنة بين القبائل.52 

واصلت كل من الحكومة من ناحية والحركة الشعبية من ناحية 
أخرى السير في الطريق المسدود - طريق الحرب الأهلية. وفي ظل 
التفوق الحكومي بقوته الجوية الضاربة والسند العربي بالتسليح 
والتمويل قرّرت الحركة الشعبية رفع الضغط عن الجنوب بتوسيع 
دائرةالمحرب لتشمّل مناطق التهميش في الشمال. وهكذا قامت 
باحتلال مدينتى الكرمك وقيسان في نوفمبر 1987. إلا أن سيطرة 
الحركة الشعبية لم تستمر طويلا إذ استعاد الجيش المدينة في ديسمبر 
7 بمساندة من راجمات عراقية وفرها النظام العراقي بطلب 
من محمد عثمن الميرغني» راعي الحركة الاتحادية. 

ومع تفاقم الحرب في الجنوب تفاقمت الأزمة الاقتصادية في الشمال 
وظلت حكومة الصادق المهدي مشلولة إزاء قوانين الشريعة وغارقة 
في الخلافات الداخلية» نمااضطره في مايو 1987 لتشكيل مجلس 
وزراء اتتلافي جديد. إلا أن ذلك لم يغيّر شيئا في الوضع الاقتصادي 
المتدهور وفقدان الحكومة لمصداقيتها. وفي قلب هذه الأزمة برزت 
فكرة الحكومة القومية مرة أخرى من غير أن تتغيّر طبيعتها وهي 
إشراك الإخوان في الحكومة» وهكذا تكوّنت في مايو 1988 حكومة 
ماعرف بالوفاق. 

وفي نوفمبر 1988 فوجىء السودانيون بأخطر تطوّر منذ انتفاضتهم 
وهو سفر محمد عثمن الميرغني إلى أديس أببا ولقائه بجون قرنق 
وتوقيعه] لاتفاقية سلام (أو اتفاقية الميرغني - قرنق» كما عرفت).** 
وعكست وثيقة الاتفاقية اتفاق الطرفين على ضرورة معا جة قضية 
الجنوب في إطار النظرة القومية التي لا تفصلها عن مجموع مشاكل 
السودان» وعلى ضرورة عقد المؤتر القومي الدستوري للاتفاق 
عل اق جديد وات وغناول كلم علافات أقدل السوذاة كنا 
عكست الاتفاقية تنازلين: التنازل الذي قدّمته الحركة الشعبية بشأن 
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قوانين سبتمبر رغم موقفها الثابت بضرورة إلغائها إذ وافقت على 
تجميدها إلى حين انعقاد المؤتمر الدستوري» والتنازل الذي قدّمه الميرغني 
بإلغاء كل الاتفاقيات العسكرية بين السودان والدول الأخرى التي تؤثر 
على السيادة الوطنية.*” واتفق الطرفان على ضرورة عقد المؤتمر القومى 
االاسيتوري تاريخ ) د ديحي 20ف الت كال التشروط اللطلوية. 
كانت الاتفاقية فرصة حقيقية للسلام مع الحفاظ على وحدة السودان 
(وأثبتت الأحداث فيم| بعد أنها كانت في واقع الأمر الفرصة الأخيرة). 
وعندما عاد الميرغني للخرطوم استقبلته جماهيرها المستبشرة المنتشية 
استقبالا تاريخيا لم تشهد المدن الثلاثة له مثيلاء وكان استقباله الزااحف 
بمثابة استفتاء شعبي عبر فيه الشارع عن عمق معارضته للحرب 
وعمق توقه للسلام. إلا أن حظ السودانيين شاء أن يكون صاحب 
القرار في تلك اللحظة التاريخية هو الصادق المهدي الذي كان يعيش 
رهينا لمحبسين: حبس خصومته الطائفية» ومحبس انحيازه للشريعة. 
لعب الصادق لعبة التباطؤ لوأد الاتفاقية واعتمد على حلفائه 
الإخوان لتسخير آلتهم الإعلامية للهجوم اليومي عليها بحجة 
أن ”شرع الله“ غير قابل للتجميد. وكان رد فعل الحزب الاتحادي 
الديمقراطي بإزاء هذا العمل المنظّم لإفشال الاتفاقية هو أن أعلن 
انسحابه من الحكومة في ديسمير 1988. وانصبٌ هذا القرار في 
مصلحة الإخوان بالدرجة الأولى إذ كوّن رئيس الوزراء حكومة 
جديدة اعتمد فيها عليهم كحليف وكشريك حيث أصبح الترابي 
نائبه ووزير خارجيته. 
4.4 
وفي ظل العجز عن الوصول لاتفاق سلام زاد التهاب الحرب 
وتضاعفت خسائر الجيش واستفحلت الأزمة الاقتصادية. وفي فبراير 
9 اتخذت قيادة الجيش خطوة استثنائية برفع مذكرة للحكومة 
تشكو أوضاع الجيش المزرية في الجنوب وتقدّم الحل. ولم تعزل 
المذكرة أوضاع الجيش عن الوضع العام في البلد وما أنتجه من 
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”مهددات للأمن القومي السوداني“ لخصتها المذكرة في: التدهور 
الاقتصاديء والفساد والرشوة والمحسوبية» والميليشيات الحزبية. 
وإفرازات الحرب الأهلية. والاختلال الأمني في دارفور.“ وكان 
مطلب المذكرة الذي رأته حلا للخروج من الأزمة هو ضرورة 
”توسيع قاعدة المشاركة في الحكم “. وفي نهاية مذكرتها أعطت 
قيادةٌ الجيش الحكومة مهلة أسبوع ل”اتخاذ القرارات اللازمة“. 
كانت المذكرة في حقيقتها إنذارا نهائيا وتهديدا بانقالاب وشيك رغم 
حديثها أن الجيشء قيادة وقاعدة» يقف مع ”” خيار الشعب السوداني 
الأصيل في الحفاظ عل الديمقراطية “.55 

لم تكن مذكرة الجيش تمثل تهديدا للحكومة فحسب وإنما أيضا 
#بديدا لإنجاز قوى الانتفاضة التى أزاحت الجيش من السلطة. 
ولقد شكل هذا الخطر الماثل أكبر قوة ضغط على رئيس الوزراء 
لقبول فكرة الحكومة القومية. ولأنه أراد لمذه الحكومة أن تشمّل 
حلفاءه التاريخيينء أي الإخوان» فقد وجد نفسه في مأزق حقيقي إذ 
باقي الأحزاب السياسية والنقابات في نفس الوقت. وكان لابد أن 
يتحرّك مركز آخر من مراكز السلطة لكسر الجمود فتحرّك مجلس 
رس الدولة ودعا الأحزاب والتقابات لناقشة الأزمة. ومخضت 
المبادرة عا سمي ”البرنامج المرحلي “ والذي شيل ضمن ما شهل 
هدف عقدالمؤتمر الدستوري في إطار مبادرة الميرغني - قرنق. 
وقد أصبحت هذه المبادرة (بعد أن أدخل عليها الصادق المهدي 
تعديالاته)26 أساس الاتفاق لتكوين الوزارة الخامسة في مارس 
9 التي عرفت بحكومة الجبهة الوطنية المتحدة. ورغم مجهودات 
الصادق المهدي إلا أن الإخوان رفضوا الانض ]ام للحكومة. لم تكن 
الأسباب التي أعلنوها مقنعة. إلا أهم وقفوابمعزل عن باقي 
القوى لأنهم قرروا أن لحظتهم التاريخية قد حانت لانتزاع السلطة. 

لا شك أن التحدي الأكبر في ذلك الظرف الدقيق الذي واجه 
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حكومة الجبهة المتحدة كان التعجيل بعقد المت ر الدستوري وجعل 
ذلك الأولوية التي تلتفٌ حولما الإرادة السياسية» إلا أن الصادق 
المهدي لم يرتفع بكل أسف لمستوى المسئولية التاريخية. وتواصل عجزه 
ليبلغ مستوى ما يمكن أن يوصف بالعجز الأولي. فقد وصلته تقارير 
وشهادات من جهات مختلفة عن انقلاب وشيك ونصحته باتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بحاية النظام الديمقراطي وتأمين سلامة حكومته. 
إلا أنه اختار أن يصمٌ أذنيه ويغمض عينيه. ”7 


1.5 
وني صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989 قام الإخوان بتنفيذ انقلا مم الذي 
ظلوا يحلمون به ويعدّون له لزمن طويل. من الواضح أن الصادق 
استبعد استبعادا تاما أن يقوم الإخوان بانقلاب ضده ربما قدّر: 
كيف ينقلبون ضده وهو حليفهم التاريخي الذي يشاركهم الأرضية 
الفكرية» حليفهم المساند الذي فتح لهم فرصة المشاركة في السلطة 
على أعلى المستويات» حليفهم القريب الذي تربطه بزعيمهم آصرة 
المصاهرة؟ ربع قدَّر: بل كيف يقومون بانقلاب أصلا وهم غير 
مؤهلين لذلك إذ أنهم مجرد ”حليف أصغر“ يعمل في ظل الحزب 
الأكبر» ألا يعون دورهم في الواقع السيامي؟ آلا يعون أنهم يكتسبون 
وزنهم من واقع تحالفهم مع الحزب الأم للحل الإسلامي ذي الوزن 
الطائفي التاريخي؟ لا شك أنهم أكثر فطنة من ذلك وأنهم ليسوا 
بأهل مغامرات ولا يرغبون في انتحار سيامي. لا شك أنهم يعرفون 
أن ”البلد بلدنا ونحن أسيادها“ وأنهم سيحفظون مصال حهم طالما 
لزموا جانب السادة» مثلم هو الأمر في حال كل تابع صغير. 

في صبيحة تلك الجمعة الفاجعة وجد الصادق المهدي نفسه 
مخلوعا يطارده حلفاؤه. ورب لم تطاوعه نفسه حينها في تأمل دوره 
فيما آل إليه حاله. 
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وا كر تاريخ العحادق انيدي السبابي نبل ضعو و ل 
بعد ثورة أكتوبر إلى تلك الجمعة الفاجعة فإننا نرى رجلا أتيحت 
له فرصتان كبريتان ليلعب دوره في دفع سودان ما بعد الاستقلال 
ووضع بصمته (وخاصة أنه استقلال ما كان من الممكن أن يتحقق 
من غير ذود حزب الأمة والأنصار عنه). إلا أن الخط الفكري الذي 
اختاره منذ صباه» خط الحل الإسلامي المنحاز لدولة إسلامية تقيم 
الشريعة» ما كان من الممكن أن يقدّم حلول مشاكل سودان ما 
بعد المهدية وتطلعاته وقد استنشق قيم القرن العشرين ومعارفه. 
وفي المرتين اللتين وضعت صروفٌ التاريخ الصادق المهدي في 
مواجهة المسئوليات الكبرى والجسيمة ثبت بكل أسف آنه لم 
يكن أهلا لتحمّلها. 

كان حليف الصادق المهدي القريبء الترابي» هو رجل اللحظة 
التاريخية. وعلى عكس الصادق المهدي لم يكن الترابي سياسيا مترددا 

كرا وإنم| كان سياسيا حازما حاسم يعرف مايريد ويتوشل له کل 
وسيلة لأن الغاية عنده تبرّر الوسيلة.*” ولأن الترابي حاذق في لعبة 
إبداء الظاهر الذي يخالف الباطن فإنه نجح في كسب ثقة الصادق 
إلى أن حانت لحظة سلبه سلطته. بيد أن الخسارة الكبرى لم تكن 
خسارة الصادق للسلطة وإنما خسارة السودانيين لديمقراطيتهم التي 
عجز الصادق عن السهر عليها والذود عنها. 

2.5 
دعنانقارن تلك الصبيحة الفاجعة بصبيحة أخرى فاجعة هى 
مي الآ مار ودعلل اف عر افر 
في تلك الصبيحة استلام انقلابه اليساري للسلطة»ء كان ذلك 
على مستوى معين هو رذ قوى اليسار على تآمر اليمين والوسط 
عليهم وخاصة بعد حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من الجمعية 
التأسيسية والذين كانوا في واقع الأمر الوجه البرلماني لمجموع قوى 
اليسار. وهكذا فإن اليسار برّر انقلابه بأن النظام الديمقراطي قد 
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تحوّل إلى ”ديكتاتورية مدنية “ وبأن الدفاع عن وجوده ومستقبله 
استلزم القيام بالانتقلاب. وبالمقارنة» فإنالإخوان ماكان من 
الممكن أن يقدّموا تبريرا مثل هذا عندما أعلن العميد عمر البشير 
استلامه للسلطة. كان الإخوان يمثلون القوة البرلمانية الثالثة» وكانوا 
قد شاركوافي الحكومة» وكان رئيس الوزراء يلهث خلفهم للمشاركة 
في وزارته الأخيرة» وكانوا أثرى حزب وأصحاب أقوى آلة إعلامية» 
وكانوا قد شلوا الحياة السياسية بنجاحهم في جعل أحكام الشريعة 
القضية المحوريةنماأجير قوى الانتفاضة والحركة الشعبية على 
التراجع عن موقف المطالبة بإلغائها إلى موقف المطالبة بتجميدها إلى 
خن اناد الموقنى السسهوري: وسكت د يكشا اقول هرق اك 
اللحظة التاريخية إن كانت الحركة الشعبية وقوّاتها تش كل القوة 
لاماق اقرب فإ سرك اللغواة السبكة بانشوطة اف ب 
وذات السطوة المالية المحسوسة كانت عمليا أكثر القوى السياسية 
تأثيرا في الشمال. 

كانت هذه هى اللحظة التى قرر فيها الإخوان الانقلاب على 
نظام اعدد ارلا الذي كانوا جزءامنه» دف أن يصبحوا 
القوة الوحيدة التي تفرض إرادتها في الشمال وبغرض أن يحسموا 
حسما نبائيا مشكلة الحرب الأهلية في الجنوب والتي اعتبروها قضية 
”مواجهة تاريخية“ بين الشمال ” المسلم العربي“ والجنوب ” الوثني 
المسيحي الزنجي“. كانت هاتان هما القضيتان اللتان طرحه| 
الإخوان لإقناع جماهير السودانيين بمنطق انقلاءهم: ضان مستقبل 
الشريعة التي أضحت في خطر والتلويح بضان هزيمة ”التمرد“ من 
أجل ترسيخ وحدة السودان وتعزيز مستقبل الإسلام ونشره في باقي 
أفريقيا. وهكذا رأوا انقلا مم كخطوة أولى لإقامة وترسيخ ”مشروع 
حضاري “ جديد.”” 
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1.6 
كان انقلاب الإخوان تتو يج العمل صبور طويل النقّس بدأ التحضير 
له منذ بداية دخولهم في مصالحتهم مع نظام النميري في 1977. 
وتم ذلك التحضير على عدة مستويات: مستوى اختراق المؤسسة 
العسكرية والأمنية واكتساب مواطىء قدم في داخلهاء ومستوى بناء 
وسات اقتاد ونال اع اا فا رسيي ا ا 
قاعدتها الاجتأعية عبرهاء ومستوى نشر الخطاب الإسلامي وسط 
ختلف القطاعات وخاصة قطاع الطلاب الذي ظل تاريخيامن 
أقوى معاقل الحركة. كان الترابي هو مهندس كل ذلك والممسك بكل 
الخيوط. وبدا العمل على التحضير اعتمادا على ”جهاز خاص“ كان 
بمثابة تنظيم داخلي سي وذي سلطة تعلو على سلطة التنظيم العام.”” 

ولقد أدّى نجاح الانقلاب لنشوء سمة جديدة في الحال أصبحت 
لاصقة وملازمة لحركة الإخوان وشرطا من شروط تأمين واستمرار 
بقائهم ني السلطة» ونعني بها سمة ”الاستحواذ الأمني“ الذي 
حوّل الأعضاء العاديين في الحركة لمخبرين يوفرون المعلومات لجهاز 
أمن النظام - الجهاز الجديدالذي كشف طرفا من وجه 
”الجهاز الخحاص “ ٠".‏ 

إن أي انتقلاب ضد نظام ديمقراطي يعني مصادرة الحقوق 
الدستورية الأساسية» وهذا بالضبط هو ما فعله انقلاب الإخوان. 
وهذهالمصادرة للحق الدستوري تجعل النظام الانقلابي نفسه 
نظاما غير دستوري وغير شرعي» إلا أن الشرعية الدستورية مسألة 
لاتشغل بال مدرسة الإخوان لأن الديمقراطية لا تجد سندا في 
مرجعيتهم الفكرية - الدينية. وغياب هذا السند يرتبط برفض 
مرجعيتهم للعَلمانية» إذ أن الشرط الأولي لقيام الديمقراطية هو فصل 
الدولة عن الدين. 

وعدم اعتراف النظام بالشرعية الدستورية لا يعني بالطبع أنه 
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رأى نفسه فاقدا للشرعية. ومثلما درجت انقلابات اليسار على ادّعاء 
” شرعية ثورية“ فإن نظام الإخوان تلبس با يمكن وصفه ب ”شرعية 
إلهية“» أي شرعية مستمدة من الالتزام بتطبيق ”شرع الله “. وهكذا 
طرح النظام برناجه بوصفه ”النموذج الإسلامي“ الذي يريده 
الإله للبشرية» وهو برنامج يبرّر الترابي عنفه بقوله إن: ”منهج 
التحول الإسلامي الجهادي مشروع في وجه القديم الذي حرس 
باطله بطاغوت لا يسمع دعوة ادى الجديد ...“62 
من الانقلاب خرجت الوثيقة التى مثلت التجل الأعلى هذا 
الاج الإنيلا © وي القاسرن ااي ل 1881 الي 
يشمَل ضمن مايشمّل عقوبات الحدود القاسية المعروفة من 
رجم وبتر للأطراف وصلب وجلد وقصاص.*” وكان من أهم 
ما أضافهالإخوان للقوانين الشرعية الموروثة من نظام النميري 
المادة 126 التي تحظر حق المسلم في الخروج من الإسلام وتعتبره 
فعلا إجراميا عقوبته الإعدام. وبعد ثلاثة أعوام من الانقلاب 
أعلن الترابي مفتخرا أن السودان: ” ... نصب مثالا ونموذجا لدولة 
إسلامية في بلد كان منسوبا للتخلف والضعف. وربم| يوحي ذلك 
لمن هم أقوى من السودان بأن يسيروا على طريق السودان لأنهم 
أولى بقوتهم السياسية والاقتصادية أن يقلدوا نموذج السودان ...“ 
ويضيف قائلا إن ”قوة“ النموذج السوداني و”إشعاعه“ سيحرّر 
المسلمين من اعتقادهم اليائس أن قيام دولة الإسلام غير نمكن في 
السياق الدولي المعاصر.““ 


وبعد عامين 


2:6 
رغم أن القوى السياسية المعارضة توقعت بالطبع عند إعلان بيان 
الانقلاب حل الجمعية التأسيسية والأحزاب والنقابات واعتقال 
المعارضينء إلا أن النظام العسكري الإسلامي فاجأ السودانيين 
بصدمة كبرى كان قد أعدٌ لما إعدادا ذا كفاءة عالية ودشنت عنفا 
غير مسبوق في معاملة المعارضين السياسيين السلميين أو المتهمين 
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بالاختلاف مع الإخوان وهي مؤسسة ماعَرف ”ببيوت الأشباح “ 
تلك الشبكة من مراكز الاعتقال التي مارست فيها قوى الأمن 
التعذيب المكثف خارج نطاق النظام القضائي.** وبالطبع فإن 
تعذيب الخصوم السياسيين والفكريين من ال مارسات المألوفة التي 
تمارسها كل الأنظمة الاستبدادية في العام إلا أن هذه الممارسة في 
حالة الأنظمة الإسلامية تكتسب بعدا دينيا بل وأخلاقيالأنها 
تجد تبريرها وسندها في الرؤية الدينية نفسها إذ أن القرآن وشواهد 
سيرة محمد تبيح قتل ”العدو“ وتعذيبه.لم يكن التعذيب رسالة 
واضحة وصارمة بعثها النظام لمعارضيه الناشطين فحسب بل كان 
علاوة على ذلك رسالة لكل مواطن سوداني» لأن كل المواطنين 
أصبحوا عمليا يعيشون في السجن الكبير للنظام وفي متناول قبضته. 
مارست أجهزة الإخوان تعذيبها وقهرها اليومي بحصانة داخلية 
كاملة وبتجاهل تام لأصوات الاحتجاج الآتية من الخارج - وما 
حاجة أن يسمع من امتلاً بتلك القناعة المتعالية أن الإسلام ”يقود 
الحياة“ إلى ما يلقيه عليه عا غارق في ”جاهليته“ وعاجز عن 
الاهتداء ل” نموذج السودان“.“ فكل هذا ”” التطهير “لمن لا يوالون 
النظام» وكل هذه المطاردة والاعتقالات للخصوم» وكل هذا لكيل 
والتعذيب والقتل» لبس U e‏ ررد u‏ 
جهاذ لتصبح ”كلمة الله هي العليا“ . 


وأصبح الجنوب هو ساحة القتال الكبرى. تغيّرت طبيعة الحرب 
إلى حرب جهاد رأى فيها الإخوان أنفسهم حاملين للواء الإسلام 
ورأوا أعداءهم حاملين للواءٍ كفر يريد أن يطفىء نور الله. ودفع 
الإخوان ولأول مرة في تاريخ الحرب الأهلية بالأفواج المفؤجة 
من المواطنين المدنيين» وخاصة الشباب» في أتون المعركة. كانت 
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قوات ماعرف بالدفاع الشعبي ميليشيات موازية للجيش ضمت 
الإسلاميين المشبّعين بروح الاستشهاد والخيال الطافح بصور النعم 
المدّخرة للشهداء في الجنة» كما ضمت الشباب الذين أجبروا إجبارا 
على الذهاب لمعسكرات التدريب ثم لساحات القتال. ووسط مى 
الحرب وهوس الجهاد الطاحن والدم السائل والموت في الجنوب كان 
الإخوان ني الشمال يعقدون حفلات ”عرس الشهيد“ التي يزفون 
فيها ”شهداءهم“ لعرائس الحور. 

إلا أن الإخوان الذين كانواقد خبروادهاليز السلطة منذفترة 
مصالحتهم مع نظام النميري قاموا أيضا بالدور الذي تقتضيه 
الدبلوماسية باعتبار أن كل خطوة دبلوماسية تكسبهم حضورا 
في الساحة الإقليمية والعالمية واعترافا فعليا بشرعيتهم. وبدأت 
المفاوضات بين النظام والجنوبيين بوساطات عديدة وقي بلاد 
مختلفة شولت إثيويبا وكينيا ونيجيريا ويوغندا وألمانيا. وفي كل هذه 
المحادثات كانت الشريعة دائها هى العقبة الكأداء. وحدث أكبر 
اعطاق ف اور افا و تاراقعو 
الشعبية الأم في فرانكفورت في يناير 1992 عندما قبل وفد النظام 
عمليا بمبدأ تقرير المصير لأهل الجنوب» إذ اتفق الوفدان على فترة 
انتقالية يتمتع الجنوب خلالها ”بنظام دستوري وسياسي خاص في 
إطار السودان الموحد“ ثم يارس شعب الجنوب بعد انقضاء 
هذه الفترة ” حقه ليختار بحرية النظام السياسي والدستوري 
الذي يناسب تطلعاته الوطنية دون استبعاد أي خيار. “77 ورغم 
محاولة النظام لاحقا التنصّل من هذا التنازلء”* إلا أنهلم ييجدبذا 
من الاعتراف بمبدأً تقرير المصيرء وهكذا وفي يوليو 2002 أعلن 
بروتوكول مشاكوس الذي وقعه النظام والحركة الشعبية على أن 
”شعب جنوب السودان له الحق في تقرير المصير وذلك» ضمن 
أمور آخرى» عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا“. ومهّد 
هذا الاعتراف الصريح بحق تقرير المصير التوقيع في يناير 2005 
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على اتفاقية السلام الشامل التي فتحت الباب لاستقلال الجنوب. 
وعندما عاد جون قرنق للخرطوم ليصبح نائبا لرئيس النظام 
استقبله مات الآلاف من المواطنين الشاليين والجنوبيين الذين رأوا 
فيه رمزا جديدا للسلام والاستقرار. كان قرنق في تلك اللحظة 
أقرب مايكون للزعيم القومي الذي ظل السودانيون يحلمون به 
منذ الاستقلال ولم يجدوه. خاطب الجموع التي استقبلته قائلا: ”أنا 
جئت من أجل وضع جديد يكون فيه السودان نموذجا للتاريخ 
الحديث في المنطقة وأفريقيا والعال.“* إلا أن حلمه هذالم يتحقق - 
فقرنق الذي عاد للخرطوم بعد 22 عاما فقد حياته بعد 22 يوما. 
وبموته ربما ماتت آخر فرصة لبقاء السودان موحدا. ونقول 
”ربا“ لأننا لانعلم ماذا كان سيكون خياره وخيار الحركة الشعبية 
عند ساعة الاستفتاء لو كان على قيد الحياة.'7 إلا أن ما كان واضحا 
أن حلم قرنق بوضع جديد ”يكون فيه السودان نموذجا للتاريخ 
الحديث في المنطقة وأفريقيا والعال“ ما كان سيتحقق طالما استمرت 
الحركة الشعبية شريكة للإخوان في حكم السودان. لقد ارتكبت 
الحركة الشعبية خطأ سياسيا وأخلاقيا فادحا بعدم تمييزها بين 
ضرورة إيقاف نزيف الحرب وتحقيق السلام وبين المشاركة السياسية 
في السلطة لنظام غير شرعي ظل منذ يومه الأول يارس أبشع 
الانتتهاكات ضد السودانيين في كل بقاع السودان وخاصة في الجنوب. 
وبدلا من أن تظل الحركة الشعبية بعيدة عن هذه المشاركة التزاما 
بواجبها الأخلاقي وتمسّكا بحقها القانوني لإدانة النظام ومحاكمته فإنها 
أعطته لباس شرعية جديد يستر به عريه. والمؤسف أن موقف الحركة 
الشعبية هذا دى بها لعدم الارتفاع للمستوى السيامي والأخلاقي 
المطلوب عندما أغمضت عينيها عن جرائم النظام في دارفور. 
27 
رغم أن نزاع دارفور بدأ قبل انقلاب الإسلاميين إلا أنه اتسع 
وتعمّق بعد وصولهم للسلطة» وأصبح الإقليم بعد اتفاقية السلام 
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(وبعد استقلال الجنوب) هو الجنوب الجديد. ولقد لعبت مجموع 
عناصر التهميش التاريخي لدارفور»" وانهيار بنيات الإدارة الأهلية 
التقليدية.*” والتردي البيئي الناتج عن التصحّر والصراعات القبلية 
الناجة بدورها عن هذاالتردي»” وانسياب الأسلحة من دول 
الجوار كلها دورها التاريمخي في إشعال وتفاقم النزاع في الإقليم بين 
القوى المحلية من ناحية وبين الإقليم والمركز من ناحية أخرى. 
وعندما قام الإخوان بانقلاهم كانت الحرب في دارفور قد تعدت 
مرحلتها الأولى (1983 - 1987) التي فجّرم ا ظروف التصحر 
والجفاف ودخلت مرحلتها الثانية (بدءا من 1987)التى تميئزت 
باستقطابها العرقي السام ا اتات ان فاك 
فد الجموفات غي العزبينة الي اطق و عليهنا اسم الزرفة". 
وألقى المركز بثقله خلف التجمع العربي» وكان هذا إيذانا بميلاد 
قوات ”الجنجويد“ التي تطورت في بعد ليصبح اسمها قوات 
الدعم السريع ولتصبح ركيزة من ركائز النظام.*” عكست هذه 
المساندةٌ الانحيارٌ الآخر للنظام» فإن كان انحيازه الأول للإسلام فإن 
انحيازه الثاني هو انحياز للعروبة بمعناها العرقي (علاوة بالطبع 
على معناها الثقاني الذي يشمّل بجانب اللغة تشرّبا لنظام معين 
من القيم واتحادا مع الذاكرة الثقافية العربية).” وفي مقابل هذا 
الانحياز العرقى للمركز نشأت حركات المقاومة الدارفورية المسلحة 
والفي استددت ايضاعل قواعتها القبلية وضمّت قياداتها الكثير 
من الإسلاميين الذين أحبطهم التوجّه العرقي لحركة الإخوان.*” 

والتهميش شول منطقة أخرى انفجر فيها الصراع المسلّح وهي 
منطقة جبال النوبة في جنوب كردفان. ولقد ارتبط هذا التهميش 
في المنطقة تاريخيا بالسياسات الاقتصادية للمركز التى تعود للفترة 
الاستعارية وبنشاط فئة”الجلابة“ بعد الاستقلال التي تميتّزدورها 
في ربط المناطق المهمّشة بالمركز (وبالسوق العالمي عبر المركز) 
بطابعه الاستغلالي الذي لم ينصبٌ في مصلحة التنمية. إلا أن التردي 


29 


البيئي» مثل دارفور» لعب دوره أيضا في استفحال الوضع.” وكان 
أهم تطور في فترة الثغانينيات هو استجابة قطاعات من شباب 
النوبة لدعوة الحركة الشعبية لاتحاد مسحوقي الهامش وانضمامهم 
لصفوفها.*” وعندما انتزع الإخوان السلطة أغرقوا المنطقة في المزيد 
من سفك الدماء لآم نظروالمشاكلها بمنظار المواجهة التاريخية 
بينالإسلام والعروبة والثقافة المحلية الوثنية”” وأرادوا تكريس 
استغلاها الاقتصادي لصالح الشريحة الرأسالية الإسلامية الصاعدة. 

وني شرق السودان نجد نفس حالة التهميش التي ادت ومنذ ما 
قبل الاستقلال وفي ظل الحكومات الوطنية المتعاقبة لسيادة مستويات 
مزرية من التخلف. ولقد لعبت الحركة الشعبية دورا حاسم في 
تجذير وتثوير وعي قطاع من سكان الشرق ومنطقة جنوب النيل 
الأزرق ودَفْعِهم لساحة المواجهة العسكرية مع نظام الإخوان. إلا أن 
هذه المواجهة لم تكن ذات نتائج حاسمة إذ انتهت بدخول من حملوا 
السلاح في منطقة البجافي مصالحة مع النظام وبتردي منطقة جنوب 
النيل الأزرق في حالة جمود متوتّر."* 

أن ما حدث في حالة الحرب الأهلية وباقي الصراعات التي ورثها 
النظام أنه عمّقها بتكثيف عنفه ضد كل الأطراف تماجع ل اسم 
السودان منذ يوم انقلاب الإخوان يرتبط بأسوأ انتهاكات حقوق 
الإنسان» وجعل السودانيين يلجأون لكل دول العام ب في ذلك دولة 
الفصل العنصري إسرائيل بكل سجلها الحافل بالانتهاك الاستعماري. 
37 
وفي ظل المشروع الإسلامي كانت خسارة المرأة خسارة كبرى 
لأن تمييز الشريعة القائم ضدها أصلا كما تجِسّده قوانين الأحوال 
الشخصية اسع ليشمَل أشكال تيز أخرى بعثت بانبعاث 
الشريعة كنظام كلي يجب أن تخضع له كل مظاهر حياة السودانيين. 
ورغم اقتناع الإخوان بأن ”الأصل قرار المرأة في بيتها“»'* إلا أن 
واقع حياة السودانيين تجاوز هذا ”الأصل ‏ ولم يعد للإخوان من 
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محيص إلا القبول بهذا الواقع (على الأقل مرحليا) وتبرير ذلك 
بفقه الضرورة.** وهكذا صب الإخوان جهدهم على إخضاع 
المرأة في الفضاء العام لشروطهم. وكان أبرز هذه الشروط هو 
شرط التحكّم في المظهر الجسدي للمرأة» وهو شرط ضمّنه المشرّع 
الإسلامي في المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991 المتعلقة 
بالأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب. وحسب الفقرة الأولى من هذه 
المادة فإن ”من يأتي في مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو لمحلا 
بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو لمحل بالآداب العامة يسبب 
مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد با لا يجاوز أربعين جلدة أو 
بالغرامة أو بالعقوبتين معا. “ وفي تعريف ”الفعل المخل بالآداب “ 
تقول الفقرة الثانية للهادة: ”يعد الفعل لمحلا بالآداب العامة إذا كان 
كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع 
فيه الفعل. “ وما تقوله المادة عن ”الزَّيّ الفاضح المخل بالآداب 
العامة“ والذي ”يسبب مضايقة للشعور العام“ أصبح أداة النظام في 
القهر المباشر للمرأة بفرض الحجاب عليها وبانتهاك جسدها بعقوبة 
الجلد إن لم تلتزم بالحجاب أو لبست مايعتيره أي شرطي 
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”زیا فاط 0 


وني ظل انبعاث الشريعة اكتسبت دُونية المرأة (الشهادة المنقوصة» 
الميراث المنتقوصء التعدّد. إلخ) سندا قانونيا ومؤسسيا كرّسه 
وعمّقه الخطاب الديني المهيمن على مستوى التعليم والإعلام 
فتحؤل لوعي زائف عند بعض النساء جعلهن يدافعن عن التمييز 
ضدهن. وني ظل هذا الانبعاث تطبّع خطاب العنف ضد المرأة 
وخاصة وأن الشريعة تبيحه في حالة المرأة التي تصفها بالناشز»*° 
ولم ينفصل انتشار هذا التطبيع عن العنف الكثيف للدولة ضد 
مواطنيها وعَكَّسٌ ذلك التوازي والتداخل المألوف بين الفضاء 
الخاص والفضاء العام. 
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4.7 
عندما قام الإخوان بانقلا مهم كانوايتمتعون بأعلى قدرة حركية 
بفضل العصب المالي الذي ظلوا يعملون على تنميته منذ السبعينيات 
عندما بدأوا نشاط البنوك الإسلامية. كانت هذه البنوك بداية شراء 
النافذين بدءا من جعفر النميري وبداية تخطيطهم ليصبحوا قوة 
مالية واقتصادية مؤثرة بل ومهيمنة.** وصعود البنوك الإسلامية 
هذاتمٌ ني الإطار الإقليمي لصعود الرأسمالية الخليجية في أعقاب 
الطفرة النفطية في السبعينيات وبداية الثانينيات وتحالف حركة 
الإخوان العالمية مع هذه الرأسالية. وأمست الشريحة الرأسالية التي 
شرع إخوان السودان في بنائها جزءا من هذه الشبكة الإقليمية.”” 
ورغم أن حركة الإخوان في السودان كانت ذات نزعة استقلالية 
في علاقتها بالحركة المصرية الأم إلا أا شات الحركة الأم في أن 
مواجهتها الإيديلوجية مع اليسارء وخاصة اليسار الشيوعي» جعلتها 
تقف دانم في خندق الدفاع عن الملكية الخاصة نما طبع رؤيتها 
الاقتصادية بتوجّه رأسالي مبكر.** وهكذا وبعد انقلاءهم وإمساكهم 
بمفاصل الدولة فإن اقتصاد السودان ظل يخضع لأقسى سياسات 
التحرير الاقتصادي والتصفية والخصخصة لمؤسسات القطاع العام. 
ولم تكن معركة الإخوان ككيان رأسلي جديد يريد فرض هيمنته 
بين عشية وضحاها ضد المواطن العادي فحسب وإنما أيضا ضد 
الرأسالية التقليدية التي رأوا ألا سبيل لتمكنهم بدونإضعافها 
وتهميشها إن لم يكن القضاء عليها. °7 
كان الإخوان عشية انقلا مم قد فرغوا من تحقيق هدفين كبيرين: 
نشر هيمنة خطابهم الديني وترهيبه الفكري» وخلق كيان اقتصادي 
متين مستند على بنية مالية ذات تشابكات تتجاوز السودان لأقطار 
عديدة» وهو كيان مهد الطريق لتمكينهم الاقتصادي ولعب أيضا 
دورا ترغيبيا إذ استطاعوا عبره كسب فئات اجتتاعية معينة وشراء ولاء 
البعض (ولا شك أن سياستهم استلهمت مبدأ ”تأليف القلوب“ 
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القرآني). وبعد نجاح انقلا,هم حقق الإخوان هدفهم الثالث الكبير 
وهو احتكار السلطة وإقصاء أي قوة أخرى عنها.** 


1.8 
كان الترابي هو الرجل الذي يقف في قلب المشروع. إلا أن معدنهلم 
يكن معين القائد الشوري وإنما معن السيامي الميكافيلي كما أشرنا 
أعلاه. وهكذا فإن حركته لم تصل للسلطة عبر ثورة تصدّرها هو 
(كها شارك آخرين شرف تصدرٍ ثورة أكتوبر) وإنها عبر مؤامرة 
انقلابية»”* وهي مؤامرة صاغ لنفسه بداخلها دائرة مؤامرة أخرى 
حَسَب آنا تحمي ظهره وظهر حركته فتظاهر بالذهاب للسجن. 
و ابا ها وا اتا ی 
وهي أنه رائدمابرح يكذب أهله. 
لاش ك أن الترابي رأى نفسه الأجدر بالانتقال للقصر واستلام 
دفة القيادة بعد تثبيت النظام لأقدامه باعتباره قائد ”ابتلاءات“ 
الحركة الإسلامية ومرشدها وأباها الروحي الذي قاد سفينتها عبر 
أنواء السياسة السودانية وعواصفها را إلى برٌ السلطة. وبداً 
مسيرته مطمئنا بإنشاء المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي ضِمٌ 
مؤت ره الأول في أبريل 1991ء حسب التقارير» نحو 500 مشارك 
من 45 دولة واصبح الترابي أمينه العام. رأى الترابي في هذا التنظيم 
بديلا ” شعبيا“ لمنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية وتدشينا 
لدور السودان كقائد لمسيرة التحول الإسلامي» كا مر بنا أعلاه في 
كلامه عما وصفه ب”” منهج التحول الإسلامي الجهادي“.'” وتحرّك 
بعدها لموقع يضعه داخل بنية السلطة والتأثير عليها فأصبح أمينا 
عاما لحزب النظام - المؤتمر الوطني.'” إلا أن طموحه ما لبث أن 
أجهض عندما حانت لحظة تسثمه لمنصب نائب الرئيس إذ ذهب 
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المنصب لكبير تلاميذه» علي عثمان محمد طه» الذي أثبت تسر به 
بمبادىء شيخه وإخلاصه لما بالانقلاب عليه واقتطاف الثمرة. 
كان الترابي قد اتمم البعض مرة بأنهم ”لا يقرأون التاريخ ولا 
يعرفون سننه “.** واتضح عندما انهارت خطته لاستلام السلطة 
لقمة سائغة وغنيمة باردة من قائد الانقلاب أنه لم ينج من سذاجة 
وغفلة من لم يقرا التاريخ ويعرف سننه» وفي حالته كانت السذاجة 
أنكى والغفلة أدهى لأنه عجز عن ”قراءة“ أقرب الناس إليه 
ومن اصطنع لنفسه.ة” 
2:8 
بيد أن الترابي حاول أن يفعل شيا آخر بالتاريخ. قال بعد انقسام 
الإخخوان خاطبا المؤتمر الأول للمؤتمر الوطني الشعبي: ”الحمد لله لشن 
و ا الاباضي عن هو وا ا ا 
العامة أو خاضوا هوامشها وأخذتهم شهوة السلطة ورهبة الوظائف 
والدواوين العليا ورغبة محصصاتها من المتاع والجاه والاستكبار وفتنة 
الولاية على المال العام مغتنما أو مستباحا ... لئن خسرنا أولئك فقد 
ربحنا كثيرا إذ برزلنا عبر الفتنة الصادقون الأكثره أولو العزم 
من لم يغرهم أو يرهبهم بلاء الدنيا العاجل» وخلص فينا المؤمنون 
بأحكام الشريعة السلطانية وأخلاقها السياسية ...““ ومايفعله 
الترابي هنا أنه يحاول إعادة كتابة التاريخ بحيث يصبح من اختلفوا 
معه خاسرين سقطوا في حمأة الفساد واستهلكتهم شهوة السلطة 
وجشعهاء ويصبح هو ومن اتفقوامعه رابحين لم تفتنهم مغريات 
الدنيا وبلاؤها. وعندما يقول الترابي ذلك فإنه يسكت عن دوره 
في كين هذا الفساد بتخطيطه في المقام الأول لانقلابه الذي أزاح 
عشرات الآلاف من وظائفهم ودواوينهم الحكومية ومواقع ولايتهم 
على المال العام ليستبدهم بأعضاء حركته ومن يوالونهم. ويمسكت 
أيضا عن جانب آخر خطير وسم نظام الإخوان منذ بدايته وهو 
التعذيب المنظّم والبشع الذي مارسوه ضد معارضيهم السياسيين 
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والفكريين. إن الترابي يتحدّث هنا حديث من سلخ نفسه عن 
الواقع الذي وضع أساس تشييده وكأنه لا يتحمل أي طرف من 
المسئولية القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات التي تمت وهو في أَوْج 


قوته وهيمنته. 


19 
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية التي انفرد فيها الإخوان بالسيطرة 
على السودان فشل حلم الترابي وحلم الإخوان ومشروعهم 
الإاسااض غدل كل الستعويات: 

فعلى المستوى العسكري والسيامي فشل المشروع الإسلامي في 
هدفه الاستراتيجي الكبير وأهم ما قصد إنجازه وهو كسر مقاومة 
الجنوبيين وكسب حربه الجهادية ضدهم. واستطاع الجنوبيون ولأول 
مرة في تاريخ صراعهم الطويل ضد الشمال أن يصوّتوا بحرية ليقرّروا 
مصيرهم فأجمعوا عل الانفصال عن بثية استعبادهم وقهرهم 
وكسيوا المشادفي. 
2.9 
وفشل المشروع الإسلامي على المستوى الاقتصادي. ففلسفة الإخوان 
الاقتصادية المدافعة عن اقتصاد السوق وانحيازهم للملكية الخاصة 
التي لا تحذ جشعها حدود وتسخيرهم لجهاز الدولة تسخيرا كاملا 
في خدمة مصالحهم أدّي لنشوء أكبر فجوة بين الأثرياء والفقراء 
وانتشار أكبر معدّلات للفساد في تاريخ السودان المعاصر.*” ولأنه لا 
توجد حلول ”إسلامية“ لمشاكل الاقتصاد فقد لجا الإخوان للوصفة 
الموحدة للبنك الدولي ونفذوا سياساتها بحماس بالغء إلا أن حظّ 
تلك السياسات لم يختلف عن حظها ني باقي العالم إذ باءت بالفشل 


وعمقت الأزمة. “* 
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3.9 
وفشل المشروع الإسلامي على المستوى الاجتماعي لأنه أراد ببعث 
الشريعة قهر المرأة وتطبيع دُونيتها. إلا أنه واجه مقاومة صامدة 
ومستمرة من الحركة النسوية ومنظىاتهاء خاصة مبادرة ”” لا لقهر 
النساء“ المطالبة» ضمن مطالب أخرى» بإلغاء المادة 152 من القانون 
ااي ع ا النظام مير اسع ر ا 
الخاسرة مع الصحفية الشجاعة لبنى حسين التي اعتبر بنطاها زيا 
فاضحا يستحق عقوبة الجلد. إلا أن رفضها للعقوبة ورفضها دفع 
أي غرامة وانفجار التأييد المحلي والعالمي لقضيتها دفع السلطات 
للتراجع وقفل ملف القضية على عجل. كانت مقاومة لبنى حسين 
مقاومة سلمية لامرأة تعي قضيتها وترفض قهرهاء بل وعلى استعداد 
لدعوة الآخرين ليشهدوا جلدها لأنها كانت على استعداد لتحويل 
مشهد إهانتها وإذلالهها العلني لفعل مقاوم. وبإزاء مقاومة امرأة مثل 
هذه لا تنكسر فإن قهر الشريعة هو الذي ينكسر س وقد انكسر. 
4.9 

وفشل المشروع الإسلامي على المستوى الثقافي. فعلى هذاالمستوى 
ظل الإسلاميون دائم| رافضين لتنّوع السودان الثقاني. وعندما انتزعوا 
السلطة حكموا على هذا الواقع فعليا بأنه واقع ”جاهلي“ لابد من 
إعادة صياغة إنسانه وثقافاته وفق قالب ”مشروعهم الحضاري“ 
إذ أن حركتهم كما قال الترابي قد ”أحاطت ... علما وتجربة بأحوال 
المجتمع وحاجات الإصلاح فيه وتجاوزت ذاتيتها نحو رساليتهاء 
واتضحت في تصوراتها الفقهية معالم النموذج المثالي المنتشود ...“7 
وما يصفه الترابي ب ”رسالية“ الحركة هو تعبير آخر عن الوصاية 
الشاملة الغليظة التي فرضتها على السودانيين منذ صبيحة انقلابها. 
وهكذا وبعد إمساكها بزمام الأمور قررت. امتثالا ل ”مشروعها“ 
فتح باب الساء للسودانيين بإعادة صياغة وعيهم لتسكن الشريعة 
وعي ووجدان كل مواطن وتسد حياتهم ”النموذج المثالي المنشود“. 
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5:9 
وعلى مستوى آخر وهو المستوى الفكري فإن المشروع الإسلامي 
ظل إلى حد كبير يراوح مكانه. ظل إنتاج الحركة ضعيفا ومحدودا 
وظل الترابي هو منظّرها الأساسي ووجهها الفكري مثلم| هو 
وجهها السيابى. وهكذا وعندما يتحدّث الترابي عن فكر حركة 
الإخوان في السودان وتطوره وعم| يصفه ب ”النضج الفكري” 
للحركة فإنه يتحدّث في نهاية الأمر عن تطوره وبلوغه هو مرحلة 
استقلاله الفكري. وعندما يتحدّث عن سات فكر الحركة من 
”واقعية“ و”اجتهادية منهجية“ و”تجديدية“ وإيشار ”للتفكر“ 
على ”التفيقه“ وانفتاح وتفاعل مع العصر ”وبخاصة مع الثقافة 
والتجربة الأوربية“*” فإنه في واقع الأمر يتحدّث عن تجربته واتجاهاته 
الفكرية. وني كل هذا تقولبت الحركة بقالبه وانطبعت بنزعته للابتعاد 
عن التفصيل والاكتفاء بالتعميم والإجمال» وهذا بالطبع مايناسب 
منطق رجل السياسة الذي يدرك أن الخوض في التفاصيل سيقود حتم| 
للخلاف الذي سيؤدي لانقسام كيان التنظيم وتفتته وإضعاف فاعليته. 
كان الترابي بالطبع منتبها لأهمية الفكر لأنه بدأ حياته أكاديمياء إلا 
أنه ومنذ فترة مبكرة اختار طريق النشاط السياسى الذي استهلك 
ا ا اموس آل اروا 
يعدو أن يكون انتقاء وتوفيقا وتلفيقا لآراء تحدم الغرض السياسي 
الحركي» وهو إنتاج ليس بالخطورة أو الجذة الفكرية التي تجعله 

”زعيم التجديد الإسلامي في السودان“ كما اأعى البتعض.”” 
وممايحمد للترابي آنه لم ينكر واقع الفقر الفكري لحركته إذ قال: 
”فالحركة الإسلامية بأثر من بيئتها تنشط نحو الفعل والتجريب 
أكثر منها نحو التنظير والتحرير.“”” إلا أن ما لايحمدلههواتجاهه 
وبشكل مقصود ومخطط لنشر واقع الفقر الفكري هذا وتكريسه داخل 
حركته وخارجها. ففي داخل حركته قام بقمع تيار اهم بالميراث 
الفقهي لأنه رأى فيه خطرا على هيمنة نزعته الفكرية وربما نذير 
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انكشاف ضعفه الفقهيء وبزر كه بقوله إن مثل هذا الهم الفقهي 
يصرف الحركة عن ”سائر همومها ويحرفها عن معتاد نظامها. "ا 
وبعد الانقلاب كان من الطبيعي أن يمتد هذا القمع الفكري للخارج 
ويصبح منع الكتب والمطبوعات التي تخالف رؤية النظام واتجاهاته 
سياسة رسمية يشرف عليها جهاز رقابة متفرغ. ورغم ما أتاحه 
الاستئثار بالسلطة للحركة الإسلامية من إمكانيات وموارد علاوة 
على ماكانت تمتلك إلا أنها ظلّت عل فقرها الفكريء وهو فقر 
حرص الإسلاميون على توطينه كواقع إفقار فكرى شامل في حياة 
السودانيين عبر إجراءات حجرهم ومصادرتهم للحرية الفكرية. 
6.9 

وفشل المشروع الإسلامي على مستوى آخر ذي صلة وثيقة بمستوى 
الفكر وهو مستوى التعبير الجالي والإبداعي للفنون. وهو فشل 
متوقع لأن جذر المشكلة يرجع لفترة تأسيس الإسلام والهجوم 
القرآني على الشعر» وهي مشكلة تعمقت بتكريس التراث الفقهي 
للكثير من مظاهر العداء للموسيقى والغناء وفنون التشكيل. وما 
يحمد للترابي أنه قرر أن ينحاز لضغوط واقع الحداثة في السودان 
ويتباعد عن الموقف الفقهي الموروث. وفي معرض الحديث عن 
ذلك يقول: ”ولذلك دخلنا بشرائح صغيرة تتعلم كيف تمثل» 
كيف ترسم» كيف تغني» كيف توظف أجهزة الموسيقى كلها. لا 
نقول الطار وحده لله وكل أجهزة الموسيقى الأخرى للشيطان. “1'2 إلا 
أن موقف الترابي بشأن الفنون لا يختلف عن موقف محمود محمد طه 
في أن الانفتاح عليها مشروط بالتعبير في إطار ما تحلّه الشريعة. وهذا 
هو مايكشف العجز الأصيل للمشروع الإسلامي في علاقته بالفنون» 
إذإن الشرط الأولي لإبداع الفنان هو حريته س حريته أن هيم في كل 
واد وهو يسعى لفتح بصرنا وسمعنا وبصيرتنا على ما عجزت العين 
عن رؤيته ومالم تسمعه الأذن وربما مالم يخطر على الوعي. والشريعة 
كانت تاريخيا وتظل عقبة وحائلا في وجه هذه الحرية. 
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7.9 
إلا أن الفشل الأكبر للنظام منذ صبيحة انقلابه إلى لحظة إزاحة العميد 
عمر البشير أنه ظل في حالة حرب دائمة ضد الغالبية الساحقة من 
السودانيين الذين ظلوا يقاومونه بمختلف الوسائل. وهكذا وطيلة 
حكم الإسلاميين استمرت حروبات نظامهم بجيشه (والميليشيات 
القبلية المتعاونة معه). واستمرٌ قمعة للمواطنين العُرّل بالقنابل 
المسيلة للدموع والرصاص الحيّ وهم يطالبون سلميا باستعادة 
ديمقراطيتهم السليبة أو وهم يحتجون على سياسات إفقارهم وانتزاع 
حقوقهم. وني ظل افتقاد النظام للشرعية وعزلته لجأ محتميا لسلاح 
القبلية. نفخ الإخوان في أوصال القبلية وأحيوا ئَعّراتها في وطن زاخر 
بالتنوع العرقي والقبلي مطبّقين سياسة ”فرق سذ“ الموروثة من 
الاستعمار البريطاني والتي اقتفت الحكومات الوطنية أثرها بفعالية 
وخاصة في حربها ضد آهل الجنوب (وهي سياسة لا يزال الجضوب 

سان نو ريلات نابا بد اتاو 2 


10 

1 
إن السؤال الكبير الذي يواجهنا الآن بعد نحو ثلاثين عاما من حكم 
الإسلاميين هو: ماهي إنجازات نظامهم إذا نظرنا للمسائل من زاوية 
أهداف مشروعهم؟ 

والإجابة الأولى التي لابد أن تخطر ببالنا هي تطبيق الشريعة إذ أن 
هذاني آخر الأمر هو مايبرّر وجود الحركة في المقام الأول. ورغم 
أن الشريعة عادة ما تُطرح كنظام كلي يسرع لكل جوانب الحياة إلا 
أن المظهرين اللذين يتم التركيز عليه) عندما تُرفع كشعار هما تطبيق 
الحدود من ناحية وتطبيق أحكام النساء من ناحية أخرى. وفي فترة 
قوانين سبتمبر 1983 كان أوضح مظهر لتطبيق الحدود هو إيقاع 
عقوبة السرقة» وهي عقوبة جعلت الإخوان يقفون صفاواحدا 
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خلف نظام النميري ويبلغون أوْج نشوتهم وحماسهم وهم يشاهدون 
تطبيق ”شرع الله“ وتحقيق مرضاته مع كل طرف دام يُبْثَر. 

إلا أن الأمر اختلف بعد انقلا مم إذ استمرت عقوبات الجلد بينا 
أحاط الصمت الكثيف بعقوبات بتر الأطراف. وفي نبأ لجريدة 
الأيام يوم 12 أغسطس 2003 نقرأ” أكدت الهيئة القضائية استمرار 
تنفيذ الحدود باعتبارها أمر دين وأن السلطة التنفيدية لا علاقة لما 
هذه الأحكام وان أمر تنفيذها يصدر من رئيس القضاة» ووجهت 
في الوقت ذاته سلطات السجون لتنفيذ الحدود. وقال ...رئيس 
القضة ... إن الهيئة القضائية لم ولن تعطل الحدود وإن تنفيذها 
مستمر وإن لم نعلن عن ذلك. “*"' ونرى في الحال أن النبأ يكشف 
عن توتر وصراع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية حيث تصر 
الأولى على تطبيق الحدود حسب منطوق القانون بينها ترى الثانية 
تعطيل الأحكام الحدودية التي يصدرها القضاء. ومايدلٌ عليه 
واقع الحال هذا أنه عكس تسوية الإخوان لمسألة عقوبات الحدود 
التي ينفر منها ويعترض عليها ذوو الحاسة السليمة من السودانيين 
(وظننا أهم الأغلبية لأننا نحسن الظن بأخلاق المواطن العادي 
أينها كان) ويدينها العالم» فبقيت العقوبات في القانون الجنائي مع 
تعطيل تنفيذها والتلويح باستخدامها كلما اقتضت الدواعي السياسية 
ذلك.*”" وفي فبراير 2013 وبناء على إفادة منسوبة ل ”مصدر 
موثوق “ كشفت مجموعة من منظوات حقوق الإنسان الغربية قيام 
أطباء في الخرطوم بتنفيذ حد القطع من خلاف (بتر اليد اليمنى 
والقدم اليسرى) على المواطن عثمان المثنى (30 عاما حينها) الذي 
أديق بالنسطو للح ضل قناعت قل ركاناءوغى إقاد 1 ها 
أو تنفها السلطات ؟"1 

وفي واقع الأمر فإن عقوبة السرقة فقدت مصداقيتها في ظل 
نظام الإسلاميين نتيجة نشوء عامل رب لم يخطر عل باهم عندما 
نفذوا انقلاءهم وهوأن اختلاس المال العام ونهبه الذي أضحى 
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تمارسة مألوفة وشائعة في عهدهم جعلهم هم رمز السرقة الكبرى 
ووضعهم في نظر الناس في قفص الاتهام.”*' 

أما بالنسبة للعقوبة التي تصل الح الأعلى من القسوة واللإنسانية 
وهي عقوبة الرجم بالحجارة في حالة الزنا فلم يُرصد في ظل حكم 
الإخوان إلا حكان في عام 2012» وما حكن نقضته] محكمة 
أعلى درجة. "1 

وهكذا نستطيع القول إن الإسلاميين لم ينجحوا في تطبيق الشريعة 
حسب طرحهم المعلن الذي أكد دائها على مركزية الحدود» وهو 
وضع تفسيره الظاهر والمعقول هو تجنب الحرج السيامي. إلا أن ثمة 
سبب أعمق في تقديرنا ينبع من حقيقة أن الشريعة تنتهك معايير 
حقوق الإنسان (مثلها ني ذلك مثل شرائع أديان أخرى) والتي 
تجسّد أرفع إجماع أخلاقي وصلته البشرية. فم نراه ماثلا هو أن 
الشريعة على انتهاكها هذه المعايير لا تستطيع أن تقدّم للبشرية بديلا 
أخلاقيا أرفع» وغاية ما تستطيع أن تفعله هو أن تعيد صياغة نفسها 
لتسجم مع هذه المعايير (مثلها في ذلك مثل شرائع أديان أخرى). 
إن هذا الاعتبار الأعمق يدل في تقديرنا على أن الشريعة» خاصة في 
تجليها العقابي» من الممكن أن تصبح أيضا مصدر حرج أخلاقي. 
210 

ماذا عن المرأة؟ نستطيع القول إن الإسلاميين حققوادرجة أكبر من 
النجاح في مجال قهر المرأة وتطبيع الكثير من مظاهر التمييز ضدها. 
وهو نجاح لا ينفصل عن الميراث التاريخي للتمييز ضد المرأة في 
مجتمع مسلم محافظ كالمجتمع السوداني. وأبرز مظهر خارجي 
لنجاح الإسلاميين هو فرض الزَّي الإسلامي. 

كما حققوا أيضا نجاحا في مجال تطبيع ممارسة تعدد الزوجات 
رغم النفور من التعدّد وسط قطاعات واسعة من السودانيين» 
خاصة المتعلمين. وحماس الإسلاميين لتطبيع مثل هذه المارسة لا 
ينفصل عن الصعود الطبقي لقطاعات منهم أصبح ””امتلاك “ أكثر 
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من امرأة بالنسبة لهم مظهرا من مظاهر استعراض ثرائهم الُحْدَثْ 
والتباهي به. والوجه الآخر هذه الظاهرة هو بالطبع التبعية 
الاقتصادية للمرأة إذ أنها تجد نفسها في ظل انعدام أمنها الاقتصادي 
مضطرة للقبول بأن تكون زوجة ثانية أو حتى ثالثة أو حتى رابعة. 

إلا أن هذا الانتتكاس في وضع المرأة بمقياس القيم ومقياس انعدام 
الأمن الاقتصادي هو في آخر الأمر اتتكاس مؤقت. فمقاومة 
المرأة السودانية للتمييز ضدهاء خاصة في المراكز الحضرية ووسط 
المتعلمات» متواصلة. وسيفرض عامل التعليم والدور الاقتصادي 
المتنامي للمرأة مساواتها بالرجل والقضاء على كل مظاهر 
3.10 
وهناك هدف كبير يتحرّج الإسلاميون من الحديث عنه خاصة بعد 
اغبيار نظامهم. لقد انتزعوا السلطة وهم يحلمون أن يتكلل جهادهم 
في الجنوب ب ”بَذر“ أخرى ويحققوا ما عجز الجيش عن تحقيقه 
طيلة سنوات واه العسكرية ومجازره المدنية. لم ير الإسلاميون 
”بذهم“ ولم تبق هم إلا ذكرياتهم ”الجهادية“. دعنا نأخذ نموذجين 
هذه الذاكرة. 

في النموذج الأول نق رأ عن المعسكر الأول للدفاع الشعبي: ”تداعت 
إلى المعسكر ثلة من أهل السابقة والجهاد ممن كانوا شبابا في النفرة 
الأولى إبان العقد السبعين من القرن الماضي» وقد لامسوا العقد 
الرابع من العمر أو جاوزوه وأصبحوا أرباب أسر وآباء موقرين في 
الحركة والمجتمع» بعضهم قادة في أحيائهم أو فقهاء لمساجدهم کا 
أن بينهم أصحاب وظائف في الدولة أو رجال أعمال ميسورين أو 
مُقدَّمين في أطُر الفكر والعلم والإعلام؛ لكنهم يعودون اليوم إلى 
الميدان القديم لا مناهضين لحكومة طاغوتية ولكن مجاهدين عن دولة 
إسلامية. كذلك شهد المعسكر الأول قليلا من شيوخ الرعيل الأول 
للحركة الإسلامية وقد امتد بهم العمر نحو الخمسين والستين لكن 
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ماكوال تاقد في جدوة الشوق للجياد عن المشروغ النذي أفدرا 
أعمارهم ينتظرونه ولو قتلا ني الأحراش والساحات البعيدة مدافعين 
عق الخال التحعقى وشيكا وقد كان عبد المنال :0 

وني النموذج الثاني نقرأً: ”[الذي] سيؤرخ لانتصارنا الباهر في معركة 
توريت في سبتمبر 2002م تتويجا لمسيرة ثلاثة عشر عاما من التقدم 
العسكري في الجنوب. لا يمكن أن يصدق وهو يقرا اتفاق الترتيبات 
الأمنية الذي وقعناه بعد ذلك بشهور في سبتمبر 2003م ووافقنا فيه 
على سحب كل جيشنا من الجنوب وتسليمه على طبق من ذهب 
لخصومنا وترك حلفائنا ونصرائنا ومواطنينا هناك لخصومهم» تنهشهم 
الذئاب» وأجساد شهدائنا تضطرم في مراقدها ...”17 

هذان سيظلان في تقديرنا هما وجها الذاكرة الجهادية لإسلاميّى 
السودان: وجه اللحظة الصاعدة المتحرّقة لإطلاق عنفها الجهادي 
والمتشوّفة لسحق العدو في الجنوب والذي يعكسه النموذج الآول» 
ووجه اللحظة ال حابطة المفعمة بالمرارة إزاء فشل المشروع الجهادي 
وانكساره في وجه المقاومة التحريرية لمحاربي الجنوب الذي يعكسه 
النموذج الثاني. 


11 
11 
إن فشل المشروع الإسلامي قد عرز إجماع السودانيين أن الديمقراطية 
هي السياق الأمثل الذي يمكنهم في ظله معالجة مشاكلهم وتشكيل 
حاضرهم ومستقبلهم. ولقد ورث السودانيون بنيات الديمقراطية 
من الاستعمار البريطاني» إلا أن هيمنة الإسلام على واقعهم السياسي 
(وهي هيمنة كان مظهرها الأساسي الطائفية ثم أضحى الحركة 
الإسلامية بتجليها الإخواني) حال بينهم وبين تشييد ديمقر اطيتهم 
على الأساس الصحيح الذي لاا تصحٌ بدونه وهو العَلمانية أي 
فصل الدين عن الدولة. وهكذا وجد السودانيون ومنذ استقلالهم 


43 


أن ديمقراطيتهم أضحت نبا لتشوهات متصلة: فطائفت ا الختمية 
والأنصار متعايشتان مع الديمقراطية من غير أن تكونا علمانيتين 
وحزباهما يقودهما مثقفون ديمقراطيون وعلمانيون» وقوى اليسار 
عَلمانية من غير أن تكون ديمقراطية» وحركة الإخوان الجمهوريين 
تعادي العلمانية وتدافع لفظيا عن الديمقراطية لتتخلَّ عنهافي 
ظل الحكم العسكري» وحركة الإخوان تعادي العَّلوانية وتساير 
الديمقراطية في فترات الحكم الديمقراطي رغم عدائها الأصيل ها 
وتآمرها المستمرٌ لإضعافها وتقويضها. أمافي حالة الأنظمة العسكرية 
فهي على لاديمقراطيتها ذات مواقف متباينة من العَلمانية إذ نجد أن 
نظام انقلاب نوفمبر 1958 كان علمانيا وأن نظام انقلاب مايو 1969 
بدأعَلانيا وانتهى إسلاميا وأن نظام انقلاب يونيو 1989 إسلامي. 

وعندما ننظر للتاريخ المضطرب للديمقراطية السودانية فإننا نجد 
آن أكبر خطرين عليها هما المؤسسة العسكرية من ناحية والمشروع 
الإسلامي من ناحية أخرى.''' وموازنة هذين العاملين تيز أن 
الخطر من المؤسسة العسكرية خطر من الممكن العمل على تقييده 
بتقوية المؤسسات الديمقراطية وثقافتهاء كما هو حادث اليوم في 
العديد من بلدان العا م النامي في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 
إلا أن الأمر جد مختلف عندما نأتي للمشروع الإسلامي إذ أن هذا 
المشروع ذو عداء فكري أصيل للديمقراطية كتصور وممارسة. 
صحيح أن الإسلاميين ومن باب التكتيك السياسي ومَرْحَلة وصوهم 
للسلطة من الممكن أن يتلبّسوا بمظهر ديمقراطي بل وحتى يتبنّوا 
خطابا مصالحا للعّلءانية (ك| يفعل حزب العدالة والتنمية في تركياء 
والذي كان مؤسسوه أصلا أعضاء في حزب الفضيلة الإسلامي)» 
وكله بممايدخل عندهم في باب ””فقه الضرورة ‏ الذي يبيح التوشل 
بالحيلة وَالخدّعة للوصول للغاية البعيدة المنشودة. إلا أن المشروع 
الإسلامي سيظل خطرا ماثلا على الديمقراطية يترص بها على 
الدواء فق اتطار اتاد 
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2.11 
ولكن ما الذي يجعل العَّلمانية شرطا أوليا وضروريا للديمقراطية؟ 
إن المعنى الأصي للديمقراطية هو ” حكم أو سلطة الشعب“. 
والمقابل الديني الذي يعارض مفهوم الديمقراطية هو الثيوقراطية 
والتي تعني ” حكم أو سلطة الآلهة أو الإله “ بمعنى أن من يحكمون 
يستمدون سلطتهم من الدين. وهكذا فالديمقراطية علمانية بمعنى 
نها ”إنسانية “ تستمدٌ شرعيتها من البشر وبمعني أنها تنتمي لهذا 
”العام“ الذي يعيش فيه البشر حياتهم ولا غو شتاب" العام 
الآخر“ الذي تتحدّث عنه الأديان. وفي العلاقة بين الديمقراطية 
والعَلمانية من المهم أن نلاحظ أنه وبينم) أن الديمقراطية لا يمكن أن 
تقوم وتستقيم بغير العلمانية فإن العكس ليس صحيحا بمعنى أنه 
من الممكن للدولة أن تكون علمانية من غير أن تكون ديمقراطية 
مثلما هو الحال في الأنظمة الفاشية مثلا. 

وني مسيرة تطورها من بداياتها الأثينية فإن الديمقراطية ارتقت 
في مدارج النضج لتصل لصيغتها الحديثة المتقدّمة التي تستند على 
مبادىء دستورية أساسية من أهمها مبدآ الحرية والمساواة. وعندما 
نتحدّث عن مبدأ دستوري فإننا نتتحدّث عن مبدأ هو بمثابة حق 
طبيعي لا يمكن نقضه وتستمتع به الأغلبية والأقلية على السواء. 
وفصل الدين عن الدولة هو وسيلة الديمقراطية لحماية الحرية 
والمساواة إذ أن الدولة الدينية بطبيعتها معادية لحذين المبدأين. 

وبالإضافة لمسألة فصل الدين عن الدولة هناك أيضا القضية 
الأكبر والأعوص وهي فصل الدين عن السياسة. لاشك أن 
الوضع الأمثل والأنضج للعلمانية يقتضي أيضا عدم تدخل الدين 
في السياسة» بمعنى أن يصبح الدين أمرا شخصيا وخاصا من ناحية 
وأن يصبح الخطاب السياسي خطابا علمانيا عقلانيا صرفا لا يخالطه 
الخطاب الديني من ناحية أخرى.*'' إلا أننا عندما ننظر لواقع حال 
العلمانية في عالم اليوم فإننا نجد أنهالم تستطع في كل الحالات من 
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تحييد القوى الدينية وخطابها بل وحتى تأثيرها في السياسة. دعنا 
نأخذ نموذجا واحدا هو نموذج الحركة الصهيونية المسيحية في 
أمريكا والتي يستند لاهوتهبا على الرؤية المسيحية التقليدية للتاريخ 
الذي سيبلغ ذروته بعودة المسيح.*'' هذه العقيدة ذات وزن مؤثر 
في أوساط قطاعات من اليمين الأمريكي. وعندما نضع في اعتبارنا 
حركة الصهيونية الدينية المناظرة لما في إسرائيل» يتضح لنا الخطر 
الذي قله هذه ال رز ية الأسطووية وال دور الذي من الممكنن أن 
تلعبه في إشعال حرب من الممكن أن يذهب ضحيتها الملايين.“'' 
وهكذا ومثلم| يستخدم الناس القومية أو القبيلة في خدمة مآربهم 
ومواقفهم السياسية فمن الممكن أن يستخدموا الدين. وفي بعض 
الأحيان من الممكن أن يجتمع عنصرا الدين والقومية كما حدث في 
بولندا في ثانينيات القرن العشرين إبان الكفاح للتحرّر من قبضة 
الاتحاد السوفيتي. 

3.11 

وإن كان الوضع الأمثل والأنضج هو عدم تدخل الدين في السياسة 
كما قلنا أعلاه باعتبار أن العلاقة التاريخية للدين بالدولة استندت 
أصلا على السياسة إذ لا دولة بلا سياسة» فإن هناك من يقدّمون 
فهما مختلفا للعلمانية يقبل بفصل الدين عن الدولة مع الدفاع عن 
الدور السياسي بل والتشريعي للدين. يقول الأكاديمي عبد الله أحمد 
النعيم في معرض الدفاع عن هذا الموقف: ”[إن] فصل الإسلام عن 
الدولة لا يعني إقصاء الإسلام عن السياسة» والتشريع» والحياة 
العامة بشكل كلي» شريطة أن يدعم ذلك بالمنطق المدني» وأن يخضع 
لمبادىء الحكم الدستوري» وحقوق الإنسان كلما أتى الأمر من 
أجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية. للشريعة إذن مستقبل بالغ الأهمية 
في المجتمعات الإسلامية» نظرا لدورها التأسيسي في تطبيع الأطفال 
اجتماعياء وإضفاء الطابع الديني على العلاقات الاجتماعية. كما أن ها 
دورا مه آخر في صياغة وتطوير تلك القيم الأصيلة» التي تنعكس 
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في التشريعات والسياسات عامة» عبر العملية السياسية الديمقراطية. 
ولكن لا يكو نلمادور أبدا كنظام معياري» تفرضه الدولة وتشرعه» 
كقانون عام وسياسة عامة.“”1' وما تحمد للنعيم أنه تجاوز إلى حدّ 
موقف أستاذه محمود محمد طه الذي ظل معاديا للعلمانية. فالنعيم» 
عَكس طه» مَس قوة الحجة العلمانية وعقلانيتها وسلامة موقفها 
الأخلاقي المنطلق من الالتزام بحقوق الإنسان إلا أنه أحجم عن أن 
يقطّع حبل صلته بالشريعة فأصرٌ على أن لما مستقبلا ذا أهمية بالغة 
في المجتمعات الإسلامية بحكم دورها الاجتمّاعي في تشكيل 
وعي النشء. 

ورغم أن النعيم يريد للإسلام دورا في السياسة والتشريع إلا أن ذلك 
يخضع عنده لشرط التحاكم لما يصفه ” بالمنطق المدني “» وبحكم 
هذا المنطق لا بد من ””ارتكاز التشريع أو السياسة العامة على المنطق 
المشاعء الذي يمكن لكل مواطن أن يقبله أو يرفضه. أو يقدّم البديل 
من المقترحات» من خلال الحوار العام» دون الاعتماد على دينه أو 
مزاعم تقواه. المنطق المدني» لا المعتقدات أو الدوافع الشخصية» هو 
أساس التشريع والسياسات العامة» سواء كان المسلمون أغلبية أو 
أقلية» في مجتمعهم الذي يعيشون فيه. "ومن الواضح من حجة 
النعيم أن المرجعية العليا في نهاية الأمر ليست للشريعة وإنما هي 
للمنطق المدني ومبادىء الدستور وحقوق الإنسان» وهي عناصر 
يمكن تلخيصها في قبول الموقف العقلاني وقبول مرجعية أخلاقية 
لا تستند على الشريعة. 

وني واقع الأمر فإن النعيم يعبر بموقفه هذاعن تحوّل خضعت 
له كل المجتمعات وكل الأديان» ونعني به خضوعها للعملية التي 
توصف بعملية ”العلمنة“» وهي عملية تنزع التفسيرات السحرية 
والخرافية عن العالم لتستبدها بتفسيرات علمية وعقلية» وهو تحول 
يلازمه تحول آخر في نظام القيم ينقل مرجعيتها لمرجعية إنسانية 
متحرّرة من سلطة الدين. وكل هذا يفضي في نهاية الأمر لتهميش الدين 
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رغم احتفاظه في الكثير من المجتمعات» وخاصة الإسلامية» بقبضته 
العاطفية والاجتماعية خاصة عبر اتصاله الوثيق بمشاعر الهوية. 

ومشكلة علمانية النعيم أنها تريد أن تعوّل على حجة دينية. وهكذا 
يقول: ”إن الدولة الدينية غير نمكنة؛ من المنظور الديني نفسه وكذلك 
من الوجهة العقلية» لأن المفهوم نفسه متناقض في جوهره وغير 
ممكن من الناحية العملية» كم أنها غير معروفة على مدى التاريخ 
الإسلامي. !٠7”“‏ وهذا الادعاء مغالطة غليظة على مستويين: فالتاريخ» 
من ناحية» عرف الدولة الدينية» والإسلام» من ناحية أخرىء كان منذ 
عهد محمد دينا ودولة. والعلمانية» تاريخياء ظاهرة لم تنشأ إلا كرد على 
ظاهرة الدولة الدينية. ومثل هذا الادعاء الذي يحاول تطبيع العلمانية 
في أذهان المسلمين (والذي يعود لعام 1925 عندما أصدر علي عبد 
الرازق كتابه الإسلام وأصول الحكم) بإعادة صناعة محمد ليصبح 
نبيا بلا دولةلم تستغرقه إلا الدعوة الدينية والههمٌ الروحي الخالص. إن 
الواقع التاريخي يثبت أن محمدا أنشأ دولة دينية كانت أداته الحاسمة 
والفعّالة في نشر الإسلام وإنشاء إمبراطورية من أكبر إمبراطوريات 
التاريخ» وإنكار الحقائق أو حرفها لا يجوز ولا يدم قضية العلمانيين 
المسلمين لأنه يقيمها على أساس فاسد. 

إن المسلمين مواجه ون اليوم بالمهمة الجسيمة للارتفاع لتحديات 
عصرهم وبناء دولة ديمقراطية علمانية تلتزم المبادىء الدستورية وتحترم 
حقوق الإنسان. وواقع الأمر الذي لا بد لهم من مواجهته هو أنهم إن 
أرادوا مثل هذه الدولة فإهم لن يجدوا نموذجها ني دولة محمد أو دولة 
خلفائه. ومأزق المسلمين المعاصرين هذا لا يختلف عن مأزق أصحاب 
باقي الأديان وخاصة المسيحيين واليهود الذين يشاركونهم نفس الأرضية 
الدينية. إلا أن ماميّز به أصحاب باقي الأديان هو أنهم تصالحوا إلى 
حد كبير مع فكرة وواقع الدولة الديمقراطية العلمانية وقبلوها لأنهم 
أدركوا أن محاولات إحياء الماضي طريق مسدود وحَرّث عبشي في البحر. 
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طبع علاقة طه بالجمهوريين باقي حياته. وأعاد طه صياغة لغة 
دستور الحزب فغيّر مبدأه من ”الجلاء التام“» وهو مبدأعكس 
الطموح السياسي للتيار الاستقلالي وسط الحركة الوطنية:؛ لمبداً 
” تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة والحرية الفردية المطلقة“» وهو 
انریا اقسر س وكين الح الان روت الاإسلانية 
وني أغراض الحزب غير ” محاربة اجهل“ وهو غرض أجمعت عليه 
كل عناصر الحركة الوطنية وألهم أكبر مبادرة لمؤتمر الخريجين وهي 
بناء المدارس الأهلية» لغرض ””محاربة الخنوف“» وهو غرض نفسي 
ابروا ظله الدبو وة العدوذة ارو اتر ف رها 
وني الأغراض أيضا غيّر طه عبارة ”توطيد العلاقات مع البلاد 
العربية والمجاورة“ لعبارة ”توطيد العلاقات مع البلاد الإسلامية 
والبلاد المجاورة بوجه خاص ومع سائر بلاد المعمورة بوجه 
عام. “ وفي المذكرة التفسيرية ابتعد طه عن لغة الحياد الديني لمذكرة 
5 التفسيرية وأكّد على المُوية الإسلامية للحزب قائلا: ” الحزب 
الجمهوري دعوة إلى مدنية جديدة ... ودستور هذه المدنية الجديدة 
القرآن ...“ انظر كتيب قل هذه سبيلي» موقع الفكرة الجمهورية: 

www.alfikra.org 
مانقوله عن التجاوز هنا ليس بتجاوز كامل نتجت عنه قطيعة‎ .8 
تامة. لقد انطلق طه من سلطة محمد وأكد على ضرورة التمسك‎ 
بهافي مستوى معين» إلا أنه أكد أيضا على إمكانية وضرورة تجاوز‎ 
هذا المستوى (ما أطلق عليه مستوى ”تقليد محمد“ ) لمستوى‎ 
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أعلى هو مستوى التلقي المباشر من الإله (ما أطلق عليه مستوى 
”الأصالة“). حول اشا طه بهذا الصدد انظر رسالة الصلاة 
(أم درمان: [مطبوعات الحركة الجمهورية]ء» 1966). حول معالجتنا 
لنظرية طه هذه انظر كتابنا: 
Mohamed A. Mahmoud, Quest for Divinity: A Critical Exam-‏ 
ination of the Thought of Mahmud Muhammad Taha (Syra-‏ 
cuse, Syracuse University Press, 2007), pp. 41-75.‏ 
9. وخاصة تراث مايمكن أن يُوصف بالتصوف الجذري الذي كان 
أبرز ممثليه محيى الدين بن عربي (ت 1240) المتأثر بالتراث الفلسفي 
للإفلاطونية المحدثة. حول أثر ابن عربي انظر 
Mahmoud, Quest for Divinity, p. 3, p. 37, 2. 69, p. 84.‏ 
0. في رسالة المهدي لغردون في مارس 1884 يقول: ”وقد 
يدن الله ... بالأنبياء والمرسلين والملاتكة والمقربين وجميع الأولياء 
والصالحين لإحياء دينه. وقد بشّرني النبي ... أن جميع من يلاقني 
[يلاقيني] بعداوة يخذله الله و.يزمه ولو كان الثقلين الإنس والجن ...“» 
ويضيف لاحقا: ”فكل سعيد لابد أن يتصل بنا من جميع أقطار 
اللأرض» ومن أبى لابد أن يخذله الله ويعذّبه في الآخرة كما أشار إلى 
ذلك النبي ... “ الآثار الكاملة للإمام المهدي» جمع وتحقيق محمد 
إيراهيم أبو سليم (الخرطوم: دارجامعة الخرطوم: 1991)» ج 2ء 
ص 250 و252 عل التوالي. 
71. محمود محمد طه. قل هذه سبيلي» النسخة الإلكترونية» ص 3» 
موقع الفكرة الجمهورية: 
www.alfikra.org‏ 
2. محمودحمدطه» رسائل ومقالات» الجزء الأول النسخة 
الإلكترونية. كتب طه رسالته هذه في يناير 1951 ونالاحظ فيها 
عبارته ” حاجة الجماعة إلى الآمن“» وهي عبارة تحمل مفهوما تطوّر 
في تفكير طه ليستبدله بمفهوم ”حاجة الجماعة إلى العدالة الاجتراعية 
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الشاملة“ في عام 1952 عندما كتب قل هذه سبيلي. ومنذذلك 
الوقت أضحى ادّعاء طه أن الإسلام هو النظام الفكري الوحيد 
الذي يوفق بين حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة وحاجة الجماعة 
إلى العدالة الاجتماعية الشاملة ركيزة أساسية من ركائز تفكيره. 
3. ولكن هناك مركزية أخرى تستتر خلف هذه ”المركزية 
السودانية“ - إن ” المركزية السودانية “ التي يتحدّث عنها طه هي 
في رأينا ظاهرٌ ينطوي على باطن يحوي مركزية أخرى يقف في قلبها 
طه نفسه. إن طه عندما يقول إن السودان ”هو مركز دائرة الوجود 
على هذا الكوكب“ فإنه يتحدّث في واقع الأمر أيضا عن نفسه 
وعن ”مقامه“ ويريد أن يقولإنههوهو”مركزدائرةالوجود 
على هذا الكوكب"“. 

4. حول طبقة الأفندية وتكوينها الاجتماعي وتاريخها ودورها 
ف تسو شرع الوطيةانظرغالن سين مان الك الأدية 
ومفاهيم القومية في السودان» ترجمة محمد عثمان مكي العجيل (أم 
درمان: مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي» 2011). 

5 حول العداء بين المهدي وشيخه» الشيخ محمد شريف حفيد 
الشيخ الطيب صاحب الطريقة السانية» انظر تَعوم شقيرء تاريخ 
السودان» تحقيق وتقديم محمد إبراهيم أبو سليم (بيروت: دار الجيل» 
1 » ص 322 - 325. حول معارضة الختمية للحركة المهدية 
انظر طارق أحمد عثانء الطريقة الختمية في السودان» ص 90-79. 
6. في حديثه مشلا عن قوة أساسية من قوى الحركة الوطنية 
وهم الاتحاديون يقول أحمد خير: ”والاتحاديون كحزب سياسي هم 
الوضع الذي انتهى إليه تطؤر ”مدرسة أبي روف“ بعد أن انعزلت 
من قيادتها التي خاضت معها معركة خلافات نادي الخريجين بأم 
درمان في 1930 وما بعدها. وتقتضي طبيعة الأوضاع أن يكونوارأس 
الرمح في قيادة ”الختمية“ السياسية التي لا يزال كبار الأبروفيين 
يتمتعون بثقتها ويؤثرون في توجيهها إلى حد كبير. غير أن الاتحاديين 
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أرادوها علمانية متحرّرة لا تخضع إلا للمبادىء والمبادىء فقط. فكان 
لهم ما أرادوا. “ وني حديثه عن دستورهم يقول إنه عرض برنامجا 
إصلاحيا ”اقتبس كثيرا من الفابية الإنجليزية» ثم وقف بمنأى 
عن الماركسية الفاقعة.“ كفاح جيل» الطبعة الثانية (الخرطوم: الدار 
السودانية» 1970)» ص 139 -140. عن طبيعة مجموعة الأبروفيين 
يقول حسن أحمد عثمان» أحد مؤسسي المجموعة: ”على الرغم من 
أن الأبروفيين ينحدرون من الختمية. إلا أنه ليس لهم ولاء طائفي» 
لأن أغلبيتهم كانوامثقفين» تشتغل أدمغتهم بالأفكار الاشتراكية 
اللبرالية» ولكنهم كانوا مضطرين لخلق تحالفات مع المحافظين» 
نتيجة لخنوفهم ”الطبيعي * من طموحات المهديين» الذين ذهبوا 
لحد التعاون مع البريطانيين. “ خالد الد الأفندية» ص 140. 
7. محمود محمد طه» القرآن ومصطفى محمود والفهم العصري (أم 
درمان: [مطبوعات الحركة الجمهورية]ء 1971)» ص 75. 

8. عضو الحزب الجمهوري لم يكن عضو حزب بالمعنى المألوف 
وإنما بالدرجة الأولى ”سالكا“ منخرطا في رحلة صوفية ليحقق 
”وصوله“. وهو في كل هذا ”مقلّّد“ يخضع لسلطة طه ك””واصل 
أضيحل ٠:‏ 

9. الاستثناء لذلك كان» كما أشرنا في المامش 1 أعلاه قرار 
أسماء حمود محمد طه إحياء الحزب الجمهوري في عام 2013. 
وقد ظلت كأمينة للحزب تقود نضالا شجاعا وغير هياب ضد 
قهر النظام العسكري الإسلامي. والملاحظ أن استجابة الجمهوريين 
كانت في غاية المحدودية» خاصة وسط الشريحة التي تُعرف ب 
”كبار الجمهوريين“. وفي يوليو 2018 قدّمت أساء محمود محمد 
طه استقالتها من منصبها كأمينة للحزب لتفسح المجال على حد 
تعبيرها ”لدماء شابة تقول أمر الحزب ...“ صحيفة الراكوية: 16 
يوليو2018. 

0. قلناعن هذا الفوز:”” ولقد قدّرت شريحة المتعلمين دوره 
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في أكتوبر وكافأته عليه إذ نال أكبر عدد من الأصوات في دوائر 
الخريجين في انتتخابات عام 1965 رغم تعاطف وانحياز غالبية 
الخريجين لليسار الذي نال مرش حوه نحو 70/ من المقاعد (كان 
من الواضح أن التصويت للترابي لم يكن له علاقة البتة ببرنابجه 
الإسلامي إذ أتى المرشح الإسلامي الثاني الذي فاز» محمد يوسف 
محمد. في ذيل القائمة).“ الترابي والرحلة من ””البأس “ إلى البؤس» 
كراسات مركز الدراسات النقدية للأديان (لندن: مركز الدراسات 
النقدية للأديانء 2016)» ص 2-1. 

1. حول ملابسات حل الحزب الشيوعى والأزمة الدستورية 
التي أعقبت ذلك الطر عم سمه اال اا تاريخ ازب 
الشيوعي السوداني (لندن وبيروت: دار كوش ودار الفارابي» 1999)» 
ص 164-7. 

2. لم يشر الشيوعيون هذه الحجّة. وحدث» بكل سف انتكاس 
في موقفهم الفكري إذ حاولوا مزايدة الإسلاميين والظهور بمظهر 
المدافعين عن الإسلام. وكان أعلى وأسوأ نموذج هذه المزايدة كتيب 
عبد الخالق محجوب أفكار حول فلسفة الإخوان المسلمين. حول 
انتقادنا لما كتبه عبد الخالق محجوب انظر الحزب الشيوعي السوداني 
6 -1971: البيت الذي بناه عبد الخالق (الخرطوم: دار عة 
9» ص 56-54. 

23. بال مقارزة مع طه والترابي فإن الصادق المهدي هو الوحيد 
بين السياسيين الإسلاميين السودانيين الذي كتب بتفصيل منهجي 
دفاعا عن الحدود هو مؤلفه العقوبات الشرعية وموقعها من النظام 
الاجتماعي الإسلامي (بدون مكان: منشورات العصر الحديث: 
3 © والكتاب قدّم له محمد فتحي عثمان (1928 -2010) وهو 
من الإخوان المصريين الذي أكدوا على ضرورة الاجتهاد وعلى ضرورة 
تجنب التفريط والإفراط فيا يتعلّق بأحكام العقوبات في الشريعة. 
والصادق المهدي يتبتى موقف هذه المدرسة الفقهية» وهو ليس 
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بموقف حديث إذ عبر عنه الكثيرون من فقهاء السلف. وممثلو 
هذا التيار يتمسكون بعقوبات الشريعة» وخاصة عقوبات الحدود 
(مشل عقوبة قطع يد السارق التي يدافع عنها الصادق المهدي) 
مع تقديم تنازلات لحصرها ني أضيق نطاق ممكن انطلاقا من مبدأ 
الحديث المنسوب لمحمد الذي يقول: ”اتقواالحدود بالشبهات". 
يقول حيدر إبراهيم علي عن فقه الصادق المهدي: ”يتميّز الصادق 
بعقل فقهي بامتياز وليس فلسفيا. وهذا سبب غلبة التفكير بالقياس» 
وهو منهج لاتاريخيء على تحليلاته ونتائجه. وهو يتحدث عن الاجتهاد 
باستمرار وليس عن الإبداع والخلق والابتكار. فالاجتهاد بناء» وتحسين» 
وتجديد» وإصلاح على ما هو موجود أصلاء وليس إنشاء. وإشكالية 
الصادق»فوق ذلك. أنه يجتهد على اجتهاد آخرء هو فكر المهدية. 
ومشل كل فكر ديني محافظ؛ تجنب الصادق مغامرة الإبداع والتجديد 
الجذري ...“ التجديد عند الصادق المهدي: الإشكاليات والاختلالات 
«القاهرة: مركز الدراسات السودانية» 2012)» ص 22-21. 

4. كانت تغذية هذه الشريحة تأتي من خريجي جامعة الأزهر 
المصرية والمعهد العلمي بأم درمان والذي تحوّل عام 1965 إلى 
جامعة أم درمان الإسلامية. 

5. سلان محمد أحمد سلانء انفصال جنوب السودان: دور 
ومسئولية القوى السياسية الشمالية (فيرفاكس» فيرجينيا (الولايات 
المتحدة): مركز أبحاث السودان» 2015)» ص 686. 

6. حول اختلافات الرؤى والصراعات داخل لجنة الاثني عشر 
والتوصيات التي تؤصلت لما انظر المرجع السابق» ص 134 -140. 
انظر ايضا عبد الماجدبوب» جنوب السودان: جدل الوحدة والانفصال 
(الخرطوم: مطبعة جامعة الخرطوم» 2009)» ص 130-126. 

7. يقول منصور خالدء أحد الذين شاركوا في صناعة الاتفاقية» إنها 
كانت ”” الإنجاز الوحيد الذي ضمن لنظام مايو البقاء يومذاك“ النخبة 
السودانية وإدمان الفشل (القاهرة: بدون ناشر» 1993)» ج 2» ص 438. 
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استندت اتفاقية أديس أببا على صيغة الحكم الذاتي الإقليمي التي كان 
الحزب الشيوعي قد طرحها في مؤتمر المائدة المستديرة والتي كان 
ايى قد هان بياذ 8 يرتيى :1944 اة اوي 
الجنوب. لبنود البيان ولسياق اتفاقية أديس أببا لاحقاانظر 
Mohamed Omer Beshir, The Southern Sudan: From Conflict‏ 
to Peace (Khartoum: Khartoum Bookshop, 1975), pp. 72-3‏ 
and pp. 99-121.‏ 
حول ما أسفرت عنه الاتفاقية وتراجع نظام النميري عنها ونقضها 
لاحقاانظر 
Abel Alier, Southern Sudan: Too Many Agreements 070‏ 
(Exeter: Ithaca Press, 1990), pp. 124-145 and pp. 225-239.‏ 
حول نقد صيغة الحكم الذاتي الإقليمي كحل لقضية الجنوب انظر 
Francis M. Deng, War of Visions: Conflict of Identities in the‏ 
Sudan (Washington, DC: The Brookings Institution, 1995), pp.‏ 
.165-166 
8. في حديثه عن الحقوق الدستورية عشية الاستقلال يقول 
طه: ”ان هذه الحقوق قد تبدو كثيرة على شعب بدائي كالشعب 
السوداني» خاصة في أقاليمه» ولكن ليس هناك على الإطلاق سبيل 
صحيح لترقية أي شعب إلا بوضعه أمام مشاكله وإعطائه الفرصة 
ليتعلم من أخطائه ... “ (أسس دستور السودان لقيام جمهورية 
فدرالية ديمقراطية اشتراكية» الطبعة الثانية (أم درمان: [مطبوعات 
الحركة الجمهورية]ء 1955[11968]). ص 23). وهكذايبدولنا 
نكوص طه المؤوسف وهو يؤيد نظام النميري (وقبله نظام عبود) 
وتراجعه عن رؤيته المبكّرة الناضجة وعن شعاره الناضج ”الحرية 
لناولسوانا“. 
9. حول الاعتبارات الاستراتيجية التى دفعت الإخوان للدخول 
في الما ة اظ ر ٠‏ 


57 


Abdelwahab El-Affendi, Turabi s Revolution: Islam and Power 
in Sudan (London: Grey Seal, 1991), p. 119. 
حول بسط الترابي لمكتسبات حركته في ظل المصالحة مع نظام‎ 
النميري انظر الحركة الإسلامية في السودان (القاهرة: القارىء‎ 
.37-36 العربي» 1991)» ص‎ 
الحمادي هبّانيء ” جذور تجربة الصيرفة الإسلامية وآثارها‎ .0 
السالبة على القطاع المالي في السودان وآلية الخروج منها“ في صديق‎ 
الزيلعي (محرر)» هل يمكن تجديد الحزب الشيوعي السوداني؟‎ 
.95 (بريطانيا: مركز آفاق جديدة للدراسات» 2016)» ص‎ 
آ8 .يرل التزاي عن ذلك؛ "ول يكن تطيق الغريعة في ان‎ 
الحركة وهي تُصالح النظام» وإنما توخحت رخصة الحرية لتبني‎ 
قاعدتها وقوجها وفق المقتضيات الاستراتيجية الجديدة. لأنهالم‎ 
تكن ترجو الإصلاح الإسلامي إلا بتمكنها في السودان. “ الحركة‎ 
.37 الإسلامية في السودان» ص‎ 
كان قرار النميري محاولة لحفظ ماء الوجه والانتقام من القضاة‎ .2 
والمحامين الذين دخلوا في مواجهة معه. لتفاصيل هذه المواجهة انظر‎ 
.6 19-617 منصورخالدء النخبة السودانية وإدمان الفشلء ج 1» ص‎ 
للسياق العام الذي أدَّى لانفجار الحرب الأهلية انظر‎ .3 
Mansour Khalid, The Government They Deserve: The Role 
of the Elite in Sudan 5 Political Evolution (London and New 
York: Kegan Paul International, 1990), pp. 301-302. 
محمد علي جادين» تقييم التجربة الديمقراطية الثالثة في السودان‎ .4 
.5 5 (القاهرة: مركز الدراسات السودانية» 1997)» ص‎ 
35 
El-Affendi, Turabi 5 Revolution, p. 124. 
نقرأعن تأييد أول حكم حي بقطع يد سارق أن محكمة‎ .6 
اا و ا ا م ی ای تصن‎ 
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مفصل الكف وتعليق الجزء المقطوع في عنق المتهم لفترة من الزمن 
بعد ثبوت سطوه عل أحد المنازل وسرقة ملابس بقيمة 250 جنيه» 
أي فاقت النصاب القانوني لحد السرقة“ (الصحافة, 9 يناير 1984). 
ونقرأعن تنفيذ ثالث عقوبة حدّية أنه ”تم أمس بساحة العدالة 
الناجزة بالسجن العمومي تنفيذ عقوبة السرقة الحذية بقطع اليد 
اليمنى من مفصل الكف في المحكوم عليه (ح. أ. ر) لسرقته حقيبة 
يدمن داخل بص بالسوق الشعبي. وشهد تنفيذ العقوبة جمع 
غفير من المواطنين يتقدّمهم السيد أحمد عبد ال رحمن وزير الداخلية 
ومولانا صديق عبد الحي رئيس الجهاز القضائي بالعاصمة ويوسف 
الخليفة أبو بكر رئيس المجلس الأعلى للشئون الدينية. وصرح السيد 
أحمد عبد الرحمن: إن الحكمة في شرع الله المحافظة على أمن المجتمع 
وأن تبتر العناصر الشاذة وأن تردع.“ (الصحافة, 17 يناير 1984). 
وصرح الترابي أن ” مرحلة التطبيق الإسلامي في السودان وصلت إلى 
درجة أقرب إلى تحقيق العدل الإسلامي الناجز بعد أن انتهت حركة 
العدالة التقليدية إلى شلل. “ (الرأي العام» 25 سبتمبر 1984). مقتبس 
في عبد الماجد عليش» حدث قي السودان: يوميات الدولة الإسلامية 
(الخرطوم: دار عرّة» 2005)» ص 39» ص 39» ص 1 5 على التوالي. 

7. لنص البيان انظر عبد الله الفكى البشير» حمود محمد طه 
والمتقفون» ص 1167 -1168. يطالب البيانٌ النظام ثلاثة أشياء: 
إلغاء قوانين سبتمبر» واللجوء للحل السيامي والسلمي لقضية 
الجنوب. وإتاحة الوعي والتربية لبعث الإسلام. والبيان لا يرفض 
عقوبات الحدود والقصاص ولكنه يربط بعثها بتحقيق شروط 
موضوعية قائلا: ”ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقومإلا 
على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية»وهي 
أرضية غير محققة اليوم“. وهذا الموقف يعبّر عنه الكثيرون من 
دعاة الشريعة المعاصرين, إلا أن المشكلة الأساسية تظل قائمة: ما 
هي حاجة المجتمع القائم على التربية الفردية والذي حقق العدالة 
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الاجتماعية لعقوبات الحدود والقصاص؟ لنقدنا لآراء طه في دفاعه 
عن عقويات الشريعة انظر 

Mahmoud, Quest for Divinity, pp. 193-207.‏ 
8. حول حيثيات الحكم على طه انظر المكاشفي طه الكباشي» 
تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة (القاهرة: 
الزهراء للإعلام العربي» 1986)» ص 85 -101. حول ملابسات 
المحاكمة وتحليل حيثياتها في ختلف مراحلها انظر مقدمة عبد الله 
النعيم لترجمته الإنجليزية لكتاب الرسالة الثانية من الإسلام: 
Mahmoud Mohamed Taha, The Second Message of Islam,‏ 
trans. Abdullahi A. An-Na‘im (Syracuse, NY: Syracuse Uni-‏ 

versity Press, 1987), pp. 10-16. 

9. نجح النميري ومن ورائه الإخوان في شل استجابة الأحزاب. 
يقول منصور خالد في تقييمه لموقف ختلف الأحزاب إن الشيوعيين 
والبعثيين شأتهم تهمة الإلحاد المسلّطة على رقابهم. ويلاحظ بشكل 
عام أن قيادات الأحزاب الكبرى توزّعتها المشاعر ما ”بين رفضها 
لأفكار محمود وخوفها مما ستقود إليه الدموية التي انحدر النظام 
إليها.“ ومن الضروري أن نضيف في هذا المقام أن الرفض لم يقتصر 
على أفكار طه فحسب وإنما كان أيضا رفضا لمواقفه إذ ظل مؤيدا 
للنظام رغم قمعه لكل هذه الأحزاب. إلا أنه ورغم مواقف طه 
لابد من الاتفاق مع النقطة الأساسية التي يسوقها منصور خالد 
عندما يقول: ”وموطن الخطر في هذ الموقف هو ماينبىء عنه 
من فقدان لمصداقية هذه الأحزاب عندما تتحدث عن الديمقراطية 
والحريات» فهناك ثمة فرق بين أن تختلف مع رجل على رأيه مه| 
كانت درجة الاختلاف وبين أن تدافع عن حقه في التعبير عن ذلك 
الرأي ...“ النخبة السودانية وإدمان الفشلء ج 2» ص 14. 
40. كان وجه الشريعة في هذه الفترة هو المكاشفي طه الكباشي» 
ی و اران الا الا رو وی 
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لبيت صوفي ومن المتعاطفين مع فكر الإخوان. ويقول محجوب 
عمر باشري إنه كان معروفا منذ فترة الدراسة الثانوية ”باتجاهاته 
المتشددة“. محجوب عمر باشري» إعدام شعب ([بيروت]: دار 
الجيلء 1992).ص 289. 
1. بدأت المبادرة بست نقابات بالإضافة لاتحاد طلاب جامعة 
الخرطوم وانضمت لما فيم| بعد نقابات أخرى ليصبح عددها الكلي 
ثلاث عشرة نقابة. للتفاصيل انظر منصور خالد, النخبة السودانية 
وإدمان الفشلء ج 2» ص 12. 
42. 
El-Affendi, Turabi 5 Revolution, p. 130.‏ 

أصبح سوار الدهب فيم| بعد» وهو المتخصّص في علوم العسكرية 
وحيل الحرب» رئيسا لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية ونال 
جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام. 
3 حسب خبر في جريدة الصحافة بتاريخ 2 أكتوبر 1983 فإن 
الجزولي دفع الله ” كتب رسالة طويلة للنميري يصف فيها قوانين 
سبتمبر بأها نصر للإسلام وللوحدة الثقافية في السودان. وأثني على 
شجاعة النميري وحكمته في إصدار تلك القوانين» وتعهد بمساندته 
ومساندة نقابة الأطباء (الذين كتب الرسالة باسمهم) للنظام 
الآسسلامي ترعتا سن 

Khalid, The Government They Deserve, p. 413.‏ 
وحظ الإخوان في حالة منصب رئيس الوزراء لم يكن فلتة إذ أن 
الأ سالا شر اقات الذي قد المسلس السسكري كان اسح عیب 
المحامين ميرغني النصريء ذي الخلفية الإسلامية والمتهم بإسهامه في 
مراجعة القوانين الإسلامية. (انظر بصدد الاتهام منصور خالدء النخبة 
السودانية وإدمان الفشلء ج 1» ص 664). إن هذا الواقع يوضح بجلاء 
من ناحية نجاح الإخوان في التمدّد على ختلف المستويات ويبرز من 
ناحية أخرى إدراك قوى التجمع الوطني لضعفهم في وجه المجلس 
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العسكري الذي سيرفض في الغالب أي رئيس وزراء علماني النزعة. 
4. لم يتغيّر الوضع العسكري في الجنوب إذ أن حالة الطوارىء لم 
تُرفع. وفي يوليو 1985 وقع المجلس العسكري اتفاقية عسكرية مع 
ليبياء تم بموجبها السماح لقاذفات قنابل ليبية با هجوم على رمبيك؛» 
وكانت هذه ”أول مرة يشارك فيها بلد أجنبي مشاركة فاعلة في 
حرب الجنوب“ 

Khalid, The Government They Deserve, p. 4‏ 
5. لنص الاتفاقية انظر منصور خالد» جنوب السودان في المخيلّة 
العربية: الصورة الزائفة والقمع التاريخي (لندن: دار تراث للنشرء 
0» ص 159 - 161» وانظر أيضا سلان» انفصال جنوب 
السودان» ص 731 - 735. الملاحظ أن النصٌّ الذي أورده منصور 
سان لا صرق فحن اا مب اتفووط الناية قرل” إلعناء 
قوانين سبتمبر 3 198 وكل القوانين المقيّدة للحريات“ ولعله سهو 
من المؤلف. 
6. الموقف السلبي تجاه العسكريين عير عنه عوض الكريم محمد 
أحمدء الأمين العام للتجمع النقابي» في رسالة بعثها لجون قرنق في 
مايو 1985 قال فيها: ”إن مشاركة هيئة القيادة في السلطة أمرلم 
نسع له ولم نتوقعه وهو أمر أعاق المسيرة الطبيعية للشورة.“ انظر 
منصورخالا. النخبة السودانية وإدمان الفشل» ج 2» ص 37. 
7. استفاد الإخوان من انقسامات الاتحاديين» وهكذا تقلص 
عدد مقاعدهم رغم أن الأصوات التي نالوها زادت على أصوات 
الإخوان بعشرة آلاف صوت. ومن العوامل الحامة التى غبّرت 
حرط ادبن سي الراك السعاية قن الناسدة إثناة نترةانظاء 
النميري بسبب النزوح الواسع من الغرب» وهو تغيّر صب في 
مصلحة حزب الإمة الذي حصل على 25/ من الأصوات وسبعة 
مقاعد (ستة منها ني أم درمان ذات العشر دوائر). وهكذا انحدر 
نصيب الاتحاديين الانتخابي في العاصمة من 53/ في 8 196 إلى 35./. 
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كان هناك نزوح ضخم آخرء إلا أنه ظل غائب الأثر وهو نزوح 
الجنوبيين - ””فمئات الألوف من الجنوبيين المقيمين في الخرطوم 
وباقي المدن الشمالية ظلوا غير مثلين. ولقد لعبت عوامل الفقر 
الامو و شرت مدع ا الادلية المسلمة واللامبالاة 
كلها دورها.” 
James L. Chiriyankandath, “1986 Elections in the Sudan:‏ 
Tradition, Ideology, Ethnicity — And Class?,” Review of African‏ 
Political Economy, No. 38, Politics and Imperialism (Apr.,‏ 
p. 101.‏ ,)1987 
8. جادين» تقييم التجربة الديمقراطية الثالثة. ص 120. 
9. من الضروري أن نشير أن قوانين الشريعة تعني في هذا السياق 
تحديدا عقوبات الحدود التي فرضها النميري وكانت بمثابة صدمة 
كبيرة لغالبية السودانيين. ويمكننا القول بهذا الصدد أن مجموع 
الذين صوّتوا للإخوان فعلوا ذلك لأنهم يساندون قوانين الحدود. 
وآن من صوّتوا لباقي الأحزاب كانوا إما معارضين معارضة صريحة 
ما أو على الأقل غير حريصين عليها. إلا أن علاقة الشريعة بواقع 
السودانيين مشتبكة لأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يستند 
على الشريعة» وهو قانون أبقى عليه الاستعار الثنائي وأبقت عليه 
الحكومات الوطنية المتعاقبة. ورغم تمييز قانون الأحوال ضد النساء 
المسلمات إلا أن المعادين له من قوى اليسار والعلمانيين تجتبوافي 
الغالب القيام بحملات قومية للمطالبة بإلغائه وتحقيق المساواة بين 
النساء والرجال في الأحوال الشخصية. ولقد كان طه هو الوحيد 
الذي طالب بتطوير شريعة الأحوال الشخصية» وقاد الجمهوريون 
حملة لتبصير الرأي العام بموقفهم. حول آراء طه عن الأحوال 
الشخصية انظر كتابه تطوير شريعة الأحوال الشخصية (أم درمان: 
[مطبوعات الحركة الجمهورية]. 1971). حول تقييمنا لمشروعه انظر 
Mahmoud, Quest for Divinity, p. 162-163.‏ 
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0. نظام الشريعة الذي يدافع عنه الإخوان (في السودان وباقي 
العام الإسلامي) يحتل فيه الرجل المسلم مرتبة مواطن الدرجة 
الأولى» بينما تحتل المرأة المسلمة مرتبة مواطن الدرجة الثانية. 
1. جادينء تقييم التجربة الديمقراطية الثالثة» ص 150. فكرة 
ثنائية القوانين هذه من الأفكار التى تلقفها الإخوان وتلقفوافكرة 
ال کے الجدبو فا لاجو ارا ا ةدر لكين ان 
انقسام السودان لفضاءين قانونيين تحكمه| قوانين مختلفة. 
52. 

Khalid, The Government They Deserve, pp. 355-356.‏ 
3 حول العوامل التي دفعت كلا من الميرغني وقرنق لهذا اللقاء 
انظر سلانء انفصال جنوب السودان» ص 244 -248. 
4. لنص الاتفاقية انظر المصدر السابق ص 739-737. 
5. لنص المذكرة انظر المصدر السابق ص 746-741. 
56. لبنود البرنامج وتعديلات رئيس الوزراء انظر محمد علي 
جادين,» تقييم التجربة الديمقراطية الثالشة» ص 290-288. 
7 انظر فتحى الضوء سقوط الأقنعة: سنوات الأمل والخيبة 
(القاهرة: مكتبة جزيرة الورد» 2006)» ص 19-13. 
8. الإسلاميون السودانيون يحاولون خلع لباس مختلف على 
ميكافيلية الترابي. وهكذا نرى مثلا عبد الوهاب الأفندي في محاولته 
تبرير ضلوع الترابي والإخوان مع نظام النميري» خاصة في أسوأ 
فتراته قهراوعتواعندما طبّق الحدودء يسك مفهوم مايصفه 
ب ”التضحية بالسمعة“ ويقول إنه ”[مفهوم جديد] في الآدبيات 
السياسية والإيديلوجية“. وحسب هذا المفهوم فإن قيادة الإخوان 
(وعلى رأسها الترابي) ”قررت أن التضحية بسمعتها من مقبول 
تدفعه مقابل خدمة أهدافها الطويلة المدى.“ (الشورة والإصلاح 
الإداري في السودان (لندن: منتتدى ابن رشدء 1995)» ص 230 - 
1).. ومشكلة هذا الكلام الانطلاق من فرضية خاطئة وهي 
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الادعاء أن السياسي الذي ينطلق من أرضية دينية هو سياسي يتمتع 
بمعدن أخلاقي يجعله ذا طراز مختلف وفريد. وهذا ليس صحيحاء 
إذ لا فرق بالضرورة في السلوك السيانى بين سياس يشل مصالح 
دولة دينية أو سيامي يمثل مصالح دولة علمانية. وفي واقع الأمرفإن 
منطق مصلحة الدولة هو ما يعلو عادة على منطق مقتضيات الدين» 
وأوضح نموذج على ذلك في تاريخ الدولة الإسلامية هو دخول محمد 
في تحالفات سياسية مع مشركين آخرين في حربه ضد مشركي مكة. 
9. تعبير” المشروع الحضاري ‏ الذي رؤجه خطاب الإخوان بعد 
انقلاءهم يعكس في تقديرنا أثر الثقافة الفرنسية على الترابي إذ أنه 
يبحمل صدى العبارة الفرنسية ”iceإcivilisat “mission‏ (”” المهمة 
الحضارية“) التي تلخص صورة الاستعمار الفرنسي عن نفسه في 
علاقته بالشعوب المستعمّرة. وهي في واقع الأمر عبارة تلشخص 
مجموع الموقف الاستعماري الآوربي. ومن أشهر الذين انتقدواهذه 
النظرة أيميه سيزير (0658116 41116 )» الشاعر والكاتب المارتينيكي» 
في كتابه رسالة عن الاسستعهار .(Discours sur le colonialisme)‏ 
0. يسمى عبد الوهاب الأفندي هذا الجهاز ال ”سوبر تنظيم“. 
ولعل الأفندي نحت هذا التعبير الذي يجمع كلمة أجنبية وكلمة 
عرببة ليتجدب تعبير ”الجهاز ا لخاص“ الذي يرتبط بحركة الإخوان 
المصرية وإيحاءاته. حول ما كتبه الآفندي عن بذور هذا التنظيم 
وصعوده انظر الثورة والإصلاح الإداري في السودان (لندن: منتدى 
ابن رشد» 1995)» ص 45-44. حول تنفيذ الانقلاب انظر 
Abdullahi Gallab, The First Islamist Republic: Development‏ 
and Disintegration of Islamism in the Sudan (Aldershot,‏ 
Hants: Ashgate, 2008), pp. 77-78.‏ 
1. حول العلاقة بين جهاز الأمن وعضوية حركة الإخوان انظر 
عبد الوهاب الأفنديء الثورة والإصلاح السياسي» ص 46. 
2. حسن الترابي» السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الأصول 
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وسنن الواقع (بيروت ولندن: دار الساقي» 2003)» ص 79. 

3 حول نقد هذه العقوبات واقتراح بدائل لها انظر أمين مكي 
مدني» ”القانون الجناكي والعدالة في السودان“». في لوتز أوته (محرّر)» 
العدالة الانتقالية ااك القانون الجنائي: آفاق حقوق الإنسان في 
السودان (لندن: ريدريس» 2011)» ص 97 - 100. حول التطور 
التا ربجي للقانون الجنائي في السودان إلى الفترة المعاصرة لإحياء 
عقوبات الحدود وما أعقبها من صراع انظر في نفس المصدر عبد 
السلام حسن عبد السلام وأمين مكي مدني ”إصلاح القانون 
الجنائي وحقوق الإنسان في البلدان الأفريقية والإسلامية مع إشارة 
خاصة للسودان“» ص 77-48. 

4. جريدة القدس العربي» 21 مارس 1992. مقتبس في حيدر 
إبراهيم علي» سقوط المشروع الحضاري (الخرطوم: مركز الدراسات 
السودانية» 2004)» ص 34. 

5. هناك شهادات كثيرة لمن عَذَّبوا ومن أبرزها وأكثرها تفصيلا 
شهادة المهندس هاشم محمد أحمدء مدير عام هيئة سكك حديد السودان 
ونقيب المهندسين سابقا. لشهادته انظر حياتي وأسرار الأشباح (القاهرة: 
دار أوراق» 2015)» ص 597 - 509. ومن أبرز الشهادات أيضا شهادة 
البروفيسر فاروق محمد إبراهيم الذي كان تلميذه السابق» الدكتور نافع 
علي نافع» أحد مدراء جهاز الأمن» من المشرفين على تعذيبه» وشيلت 
الأسباب الموجهة ضده تدريسه لنظرية التطوّر. لمذكرته لرأس النظام 
بتاريخ 13 نوفمبر 2000 انظر: الجمعية السودانية لمناهضة التعذيب» 
”رسالة الدكتور فاروق محمد إبراهيم للرئيس السوداني عمر البشير“» 
الحوار المتمدن. 1 أبريل 2007. 


www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=92467&R=0 
.)2018 (الاسترجاع بتاريخ 22 أكتوبر‎ 
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النظام الحالي تغطي الجوانب القانونية للتعذيب وسياقه وممارساته 
وأنناطه وبعض ناذجه وإخفاقات آليات مواجهته هى دراسة 
المحامي ناصف بشير الأمين أحمد: ٠‏ 
Nasif 8. E. Ahmed, Torture in Sudan 1989 - 2015: Systematic‏ 
Practice in a Context of Repression, Islamisation, Exclusion and‏ 
Impunity. Manchester: New Horizons Research Centre, 2017.‏ 
6. يقول عبد الوهاب الأفندي منتقدا إخوان السودان والحركات 
الإسلامية عامة: ”التعالي الأخلاقي ماركة مسجلة تحتكرها الحركات 
الإسلامية» التي اع غ كاملة بينها كحركات سياسية 
وبين الإسلام كعقيدة وشريعة ... “ الشورة والإصلاح الإداري في 
السودان» ص 235. ومايقوله الأفندي يظلم الحركة التي هومن 
دعاتها وناشطيها ويسلخها عن طبيعتها. فم| يصفه ”بالتعالي الأخلاقي “ 
لا ينفصل عن ”عقيدة وشريعة“ الإسلام لأن الإسلام دين انتقل من 
نظرة ذات نزعة شمولية (” قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سَّواءٍ 
بيننا وبيتكم ...“(3: 464 آل عمران)) إلى نظرة إقصائية ”ومن يبتغ 
غير الإسلام دينافلن يقبل منه“ (3: 85»آل عمران)). والإقصاء 
ينطوي بالطبع على معنى التعالي (”وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين“). 
وما يدعو لهالآفندي من ”حركة إسلامية جديدة“ (يرشح الترابي 
لتدشينها وقيادت اء عله يستعيد بذلك ”ماضخى به من سمعة ومكانة 
أدبية“) ربعا تستخدم على أحسن الفروض الوسائل الناعمة الشبيهة 
بوسائل أهل الطرق الصوفية إلا أنها ستظل بالطبع مستندة على عقيدة 
الإسلام بإقصائيتها وداعية لشريعته بتمييزها. 
7. لنص الاتفاقية انظر سلان» انفصال جنوب السودان» 
ص 748-747. في تقييمه لنتائج المحادثات يقول سلان: ”وعلى الرغم 
من أن إعلان فرانكفورت لم يستعمل مصطلح ”تقرير المصير““ إلا آنه 
اشتمل على المْقوّمِين الأساسيين هذا المبدأء وهما الاستفتاء وعدم استبعاد 
أي خيارء به في ذلك بالطبع خيار الانفصال.“ المصدر نفسه» ص 286. 
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8. أعلن غازي العتباني موقف النظام الرسمي في كلمته أمام دول 
منظمة الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية (الإيقاد) في سبتمير 1994 
عدبا قال: "إن مصير السوداوقه قزر س 1956 ندا حل 
السودان على استقلاله ... إن حكومة السودان هى تبعا لذلك ملتزمة 
باسك "نفس السرداة* ال اال ا إو راصو ار 
أي تعبير آخر من الممكن أن يعني الانفصال هو ليس قضية» وإن 
الحكومة غير مستعدة للتداول حوله.“ لنص كلمته انظر سلان» 
انفصال جنوب السودان» ص 764-763. 
9. إسماعيل آدم» ” قرنق يعود للخرطوم بعد غياب 22 عاما“ 
الشرق الأوسط. و9 يوليو 2005. 
5و5 3-»721]1016م010/0612115.325ع.22577531.ء كتطعتته //:ماخط 
ueno=9720#.W9H6OGhKiUm‏ 
(الاسترجاع بتاريخ 25 أكتوبر 2018). 
0. يشير سلان لاعتقاد الكثيرين أن ”شعار السودان الجديدالموخد 
الذي تبنته الحركة الشعبية عند قيامها في 1983» وعكسته بوضوح 
في ميثاقهاء فرضته وأملته العلاقة الوطيدة مع نظام منقيستو هايلي 
مريم إذ لا يعقل أن تتوقع الحركة الشعبية عونا متكاملا من إثيوبيا 
التي كانت تحارب الحركات الإريترية المنادية بالانفصال إذا كانت 
الحركة نفسها تطالب بالانفصالء أو حتى تقرير المصير.“ انفصال 
جنوب السودان» ص 275. 
1 حول واقع وسياسات التهميش في ظل الحكومات المتعاقبة 
انظر صديق الزيلعي» حركة أبناء الغرب إلى أين؟: حوار مع قادة 
تنظيمات أبناء غرب السودان (الخرطوم: بدون ناشرء 2014)» 
ص 59-7. 
2. حول انهيار مؤسسة الحكم الأهلي وأثر ذلك على الصراع في 
دارفور انظر الفصل الخامس في يوسف تكنة» دارفور: صراع السلطة 
والموارد (الخرطوم: دار مدارك 2014). 
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3. حول التردي البيئي ودوره في إههاب نزاعات دارفورانظر 
ما س اة عمس السوداذ:حروبالرازموائرية ره ار 
كيمبردج للنشر. 2000)» ص 365-337 . 

4. حول الفكرة خلف الجنجويد وتاريخها المبكر انظر االباقر 
العفيف» وجوه خلف الحرب: الهوية والنزاعات الأهلية في السودان 
(الخرطوم: دار الخاتم عدلان للاستنارة» 2007)» ص 88 - 91. 
5. في تقييم وضع المواجهة في دارفور يقول أبكر محمد أبو البشر 
إتاغناف امرك و يطابق مع حدق الجن البري وهر اشلاص 
من إنسان دارفور الذي ينحدر من أصول أفريقية» بمعنى آخر 
السعي الحثيث لجعل دارفور إقليم| عربيا صرفا. “ دولة التعاقد 
الاجتماعي ني السودان ليست خيارا بل ضرورة (القاهرة: مكتبة 
جزيرة الورد» 2015)» ص 75. 

76. كان من أبرز هؤلاء الإسلامي داوود يحيى بولاد. عن بولاد 
وعن نشوء حركات دارفور انظر عبد الجبار حمود دوسة» دارفور 
وأزمة الدولة في السودان (القاهرة: مكتبة جزيرة الورد. 2013)» 
ص 114-110 و ص 178-115 عل التوالي. 

7 استند دور فئة ”الجلابة“ على البنية التحتية وعلاقات الإنتاج 
الموروثة من الفترة الاستعمارية التى أدخلت منطقة جبال النوبة في 
الا الوق ا ا 
المنطقة بسوق الرأسلية العالمية انظر 

Siddiq Elzailaee, The Root Causes of the Nuba Marginalisation 
(Manchester: New Horizon Research Centre, 2018), pp. 61-96. 
حول دور عامل التردي البيئى انظر محمد سلي ان محمد السودان:‎ 
25 روب رارفو ایی صن‎ 

8. في وصف الوضع الذي انفجر في فترة الديوقراطية الثالشة يقول 
الأمين حمودة» أحد قادة اتحاد عام جبال النوبة» إن جبال النوبة 
أعلنت منطقة طوارىء وعمليات وأن ذلك واكبه ”نقل ججماعي 
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لخارج المنطقة واعتقالات عشوائية شيلت حتى النشاط الاجتماعي 
أو التعاوني وحدثت تجاوزات وتعذيب وتصفيات “. صديق الزيلعي» 
حركة أبناء الغرب إلى أين؟» ص 63. ۰ 

9. ذهب حسن كندة» أحد قادة اتحاد عام جبال النوبة» وهو يتحدّث 
عن عمق الأزمة في نهاية الثمانينيات» إلى أن هناك خططا ” لإبادة القبائل 
الزنجية“. المصدر السابق» ص 63. حول انتهاكات حقوق الإنسان في 
جبال النوبة في ظل النظام العسكري الإسلامي انظر عمر مصطفى 
شركيانء النوبة في السودان: نضال شعب في سبيل العدالة والمشاركة 
في السلطة (لندن: دار الحكمة)» ص 308-239 

0. إن كانت الحرب الأهلية حرب دفاع عن العقيدة للنظام وحرب دفاع 
عن الهوية للحركة الشعبية فإن الواقع الذي خلقته في منطقة الأنقسنا قد 
عرّض عشائرها في فترة منتصف التسعينيات لتحد وجودي. ففي هذه الفترة 
E‏ والبوروة وتقم كم والابآن رخاتي إل 
”خطرالانقراض من جراء الزعزعة والتصفيات التي تعرّضت لما من 
نرات البق وبح اع ات اة مو ادو دافا 
للنزوح منذ العام 1987 جنوبا بعد تعرضهم لعمليات الجيش السوداني. 
ولكنهم واجهوا معاملة قاسية من ميليشيات النوير المسلحة فرضت عليهم 
النزوح من منطقة الناصر بأعالي النيل واللجوء إلى إثيوبيا. “ محمد سليوان 
محمد السودان: حروب الموارد واهوية» ص 282 -382. 

1. من مرافعة دفاع نمثل والي الخرطوم» مقتبسة في حيدر إبراهيم علي» 
عندما يحكم الإسلام السياسي: حالة السودان (القاهرة: مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان» 2013)» ص 133. 

2. هذا”الأصل “ انطلقت منه أيضا مدرسة الإخوان الجمهوريين إذ 
دافع طه منذ الخمسينيات عن موقف أن ”المرأة مكانها البيت“ إلا أنه 
اضطر لاحق ا لوضع التغيّر الاجتماعي الاقتصادي الذي حدث في 
السودان في اعتباره. 
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3. بشأن مسألة ضرب الناشز انظر ورقتنا 
Mohamed Mahmoud, “To Beat or Not to Beat: On the Exegetical‏ 
Dilemmas over Qur’an 4: 34,” Journal of the American Oriental‏ 
Society 126.4 (2006), pp. 537 - 550.‏ 
4. كان بنك فيصل الإسلامي القاعدة الصلبة التي بنى عليها 
الإخوان نشاطهم المالي واستند توزيع الأسهم المصرفية فيه على 
خطة معينة ”إذ ذهبت 40 في المائة لسودانيين وذهبت 40 في المائة 
لسعوديين وذهبت 20 في المائة لمسلمين من بلاد أخرى. وكانت 
الأسهم تُدفع إما بالعملة المحلية أو بالدولار. وقد شيل المساهمون 
السودانيون زبدة الصفوة السياسية والاقتصادية (وكان الرئيس 
نميري والصادق المهدي وحسن الترابي كلهم مساهمين). “ 
Endre Stiansen, “Interest Politics: Islamic Finance in the Sudan,‏ 
in The Politics of Islamic Finance, eds. Clement‏ ”,2001 - 1977 
M. Henry and Rodney Wilson (Edinburgh: Edinburgh University‏ 
Press, 2004), p. 157.‏ 
رغم مساهمة الصادق المهدي في بنك فيصل إلا أنه انقلب في عام 
2 عل نظرية الاقتصاد الإسلامى والبنوك الإسلامية إذ كتب: 
... لايمكن القول إن هناك نظرية اقتصاد إسلامي كاملة صالحة 
للتطبيق الآن. لقد قامت تجارب مصرفية إسلامية ولكن ما زالت 
من ناحية التنظير والتطبيق في بداية الطريقء لأنه الم تجد بعد بديلا 
حقيقيا لسعر الفائدة في وظائفه المختلفة. واعتمدت كثيرا على 
المرابحة في التمويل التجاري وعلى بيع السلم في التمويل الزراعي» 
والأمران يتعلقان بتمويل للمدى القصير» وحتى في المدى القصير 
فإنهم يمثلان معاملة أكثر استغلالا من سعر الفائدة. “ السودان: 
الطريق المسدود والمخرج الممكن (دائرةالإعلام الخارجي» 
حزب الأمة)» ص 17. 
5. لتفاصيل السياق الذي نشأت فيه البنوك الإسلامية وعلاقة 
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السوداني؟» ص 93-90. 
6. كان بابكر كرار (1981-1930) من المؤسسين للحركة 
الإسلامية التى تفرعت منها فيما بعد حركة الإخوان» إلا أنه كان 
صاحب حسٌ اجتماعي عميق تبلُور ليصبح موقفا يتبنّى الاشتراكية 
ثورة أكتوبر. عن حياة بابكر كرار ومؤثرات تكوينه وفكره السياسي 
انظر نادية يس عبد الرحيم» بابكر كرار: سيرته وفكره. الخرطوم: 
دار جامعة أفريقيا العالمية للطباعة»ء 2005. انظر أيضا 
Abdullahi A. Gallab, Hasan al-Turabi, the Last of the Islamists:‏ 
The Man and His Times 1932 - 2016 (Lanham, MD: Lexington,‏ 
pp. 118-120.‏ ,)2018 
لم يكن الدفاع عن الفقراء امن هموم الترابي أو الحركة التي بناها 
عبد القادر حامد الذي أصدر كتيبا بعنوان مشكلة الفقر: مقدمات 
في أصول الاقتصاد السياسي في الإسلام (الخرطوم: معهد البحوث 
تبرز من خلال ما يحكيه الناشر عن المرارة التي تجرّعها هو والمؤلف 
وهما يبحثان عن ”يد خيرة تتحمل تكاليف الطباعة “. ويحكى قائلا: 
”ولكن كثيرين ظننا في مؤسساتهم اهتماما يرى ضرورة دعم تطبيق 
الشريعة الإسلامية بوجه من وجوه الرأي الثاقب والاجتهاد الصائب» 
قبضوا أيديهم عناء بل وأزورت عنا وجوههم ...“ “٤ض‏ 1. 
7. يقول هباني إن رأسمالية الإخوان استطاعت بعد استلام السلطة 
عبر تحكمها وتمكنهاني القطاع المصرني من ”كشف حسابات 
الرأسهالية التقليدية ومعرفة مقدراتها الحقيقية وبالتالي إضعافهاء 
بجانب ملاحقة المعارضين من رجال الأعمال بالضرائب الباهظة 
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ومصادرة تمتلكاتهم والزج بهم في السجون.“ وهكذااستطاعوا 
”احتلال مواقع الرأسالية التقليدية في كل مجالات التجارة الداخلية» 
وتدمير مؤسسات التجارة الخارجية (وعلى رأسها وزارة التجارة) 
وال هيمنة عليها واحتكار رخص الصادر والوارد. (”جذور تجربة 
الصيرفة الإسلامية“ في الزيلعي (مرّر). هل يمكن تجديد الحزب 
الشيوعى السوداني؟» ص 6). أما سياسة التحرير الاقتصادي 
وللصخكمة نقد سورعينا أذ آم ابا السام الان 
المحلي 86.9./» بينم يملك القطاع المختلط (أجنبي ومحلي) 3.8./» 
والأجنبي 3.6./» هذا مقابل 0.8/ للقطاع العام الخدمي» و 0.2./ 
للقطاع العام الإنتاجي» و 0.6/ للقطاع العام التعاوني» أي 1.6/ 
لمجمل القطاع العحام“» السوداني» 2014» مقتبس في هباني» نفسه» 
ص 97. يقول عطا البطحاني عن النظام وطبقته الجديدة: ”نظرت 
السلطة للمواطن نظرة سابية: فهو موضوع للترويض ومصدر 
للجباية» وليس كإنسان له حقوق وقدرات إنتاجية يستثمر فيها 
بالمشاركة السياسية والخدمات الأساسية (من تعليم وصحة). وحتى 
بعد الجباية نجد أن ما راكمه أنصار الجبهة من مال لم يتحول للإنتاج 
بل أصبح يدور في دائرة التداول والمصارف والودائع والمضاربات 
والعقارات ومجالات أخرى تمتصّ الطاقة الانتاجية للمواطن والعامل 
والمزارع: فهي لا تنتج سلعة ولا تقدم خدمة مفيدة.“ أزمة الحكم في 
السودان: أزمة هيمنة أم هيمنة أزمة (الخرطوم: مطبعة جامعة الخرطوم 
1 )» ص 304. 

8. نظرة الإسلاميين هذه لأنفسهم ودورهم التاريخي يفصح عنها 
مثلا عبد الوهاب الأفندي في كلامه عن الترابي عندما يتحدّث عن 
”نفوذه الأخلاقي والشخصي“ ووزنه السياسي ليخلص أنه ”الرجل 
الرمز الذي بيده مفاتيح مستقبل السودان.“ الشورة والإصلاح الإداري 
في السودان» ص 232. 

9. مما كشفه القيادي الإسلامي الطيب زين العابدين أن ”الانقلاب 
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قامت به الجبهة الإسلامية من الألف إلى الياء والعسكريون كانوا 
ذراعا للتنفيذ فقطء واشترك فيه مجموعة كبيرة من المدنيين يقدر 
عددها بحوالي ألف من كوادر الجبهة الإسلامية. “ مقابلة مع خالد 
أحمد. موقع سودانايل» 7 سبتمبر 2009. 

www.sudanile.5485 
)2018 (الاسترجاع بتاريخ 10 نوفمبر‎ 
يقول الترابي في معرض الرد غير المباشر على من يقلّلون من‎ .0 
شأن السودان وأهميته:” ... بحساب الدنيا مثلاء لا يمكن تفسير‎ 
النجاح الباهر العظيم الذي حققته دعوة محمد ... في الجزيرة العربية‎ 
وخارجها وهو اليتيم الذي حاصرته مكة في شعاب الجبال! هوض‎ 
الإسلام في السودان الفقير في ثرواته والفقير في تقاليده الإسلامية» أليس‎ 
محمد الهاشمى‎ (  ... ممايصعب تفسيره بالحسابات المادية المجردة؟‎ 
الحامدي» حسن الترابي: آراؤه واجتهاداته في الفكر والسياسة (لندن: قار‎ 
المستقلة للنشر» 1996)» ص 97). وادّعاء الترابي هذا بشأن السودان‎ 
شبيه بادّعاء محمود محمد طه بأن السودان هو ”مركز دائرة الوجود‎ 
على هذا الكوكب » وينطبق عليه في تقديرنا ما قلناه أعلاه عن ادعاء‎ 
طه. فالادعاءان لا يتعلقان بقدرات السودان بقدرما يتعلقان بصورة‎ 
الرجلين عن نفسيههم| وتصورهما لمكا ) في الخطة الاللهية للبشرية.‎ 
رغم الخطاب الإسلامي الصريح للنظام إلا أنه اختار لحزبه‎ .1 
قبل استقلال الجنوب أن يكون حزبا مفتوحا للعناصر المسيحية من‎ 
الجنوبيين المتحالفين مع النظام والذين كانواذوي وجود اسمي فيه.‎ 
وكلمة ”المؤتمر “ني اسم الحزب حملت صدى ”موقر الخريجين“‎ 
بينما حملت كلمة ”الوطني “ صدى علمانيا. إلا أن الحزب» رغم‎ 
إقراره قبل استقلال الجنوب بأنه لا يمثل الحركةالإسلامية لم‎ 
يصف نفسه بأنه علماني وما كان من الممكن أن يقبل هذا الوصف.‎ 
وفي حالة حزب الترابي فإننا نلاحظ أن كلمة ”الشعبي“ التي ميّرته‎ 
عن حزب النظام كلمة ذات صدى يساري (مثلم) هو الحال في‎ 
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اسم ”الحركة الشعبية “). والاسمان عكسا في واقع الأمرالمأزق 
الذي وجد فيه الإخوان أنفسهم بعد انقلاهم. والملاحظ أيضا أن 
االإخوان تجنبوا إلصاق صفة الإسلام باسم جمهورية السودان مثلما 
فعل النظام الإيراني. وكان ذلك مفهوما قبل ذهاب الجنوب. إلا أن 
استمراره بعد ذلك عكس اهتمامهم بصورتهم في الخارج» وخاصة 
في الخرب» وتخوفهم على ما يبدو من التبعات التي من الممكن 
أن تجرّها صفة ”إسلامى “ التى أصبحت مقصورة على الاستهلاك 
المحل. 0 
92. لاسي سين اتراي ضس 165 
3. لتفاصيل انقسام الإخوان (الذي أطلقوا عليه اسم ””المفاصلة *) 
انظر 
Abdullahi A. Gallab, Their Second Republic: Islamism in the‏ 
Sudan from Disintegration to Oblivion, Farnham, Sry: Ashgate,‏ 
.2014 
4. حسن الترابي» حركة الإسلام عبر المسير لاثنى عشر السنين» 
إصدار المؤتمر الوطني الشعبي: 2001. 
5. حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء السوداني في عام 14 20 
فإنمايزيد عل ثلث السكان (أي 14.6 مليون نسمة) يعيشون 
تحت الخط العالمي للفقر. وهناك نحو 7 مليون مواطن في حاجة 
مل السسامهدات الإنسانية. أمافي يتعلّق بالفساد فإن تقرير 
مركز المعلومات لمكافحة الفساد ومنظمة الشفافية الدولية الصادر 
في مارس 2017 يقول إن الفساد ” موجود ني كل القطاعات وعبر كل 
فروع ومستويات الحكومة: فموظفو الخدمة العامة معروفون بطلبهم 
للرشاوي مقابل خدمات يحقٌ قانونيا للأفراد والشركات أن يتلقوها؛ 
ويملك الموظفون الحكوميون بشكل مباشر أو غير مباشر أسها في 
العديد من المشاريع ما يلحق تشوهات بالسوق عير المحاباة 
والمحسوبية؛ ومن المعتقد أن رئيس الدولة والحكومة قد اختلس ما 
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يصل إلى 9 بلايين دولار من عائدات البترول. “ ويضيف التقرير أن 
السودان ”يعتبر واحدا من أفسد البلاد في العالم. وحسب مؤشر 
منظمة الشفافية لتصورات الفساد فإن السودان نال 14 درجة» وهى 
عب اسع إلا انه زرا ااا السرم ال ودرب السوفاة 
وسوريا (الشفافية الدولية 2017) ...“ص 1 و 2 على التوالي في 
Transparency International, “Sudan: Overview of Corruption and‏ 
Anti-corruption,” Number 2017 (4), 31 March 2017.‏ 
6. وصلت الحيرة وحالة العجز بالإإخوان إلى حد دعوة اقتصادي 
يساري في عام 2018 ليصبح وزيرا لاليتهم في آخر تعديل وزاري 
قبل ثورةديسمير. 
7. حسن الترابي» الحركة الإسلامية في السودان (القاهرة: القارىء 
العربي. 1991)ء ص 231-230. في إعادة تقييمه لفشل تلك التجربة 
يقول الناشط والقيادي في حركة المؤتمر الوطني الشعبي المحبوب 
عبد السلام ”لكن شعارات تبديل الجقميع (وإعادة صياغة الإنسان 
السوداني) قد طرحتها الثورة في ظل نظام شمولي وإطار لا يستذكر 
الديمقراطية إلا فوضى ... فقد أثارت تلك الشعارات حفيظة كثير 
من آهل الفكر والشافة السودانبيق ارج أطر الشركة الإسلامية .. 
إذ ظلوا يرون في أخلاق السودانيين الموروثة وأعرافه التليدة مه| 
تكن آدياة البنودانين وتقائ عا يتفم أن خط رساك 
به ... وكان الأوفق للحركة الإسلاميية أن تسمع لقوطهم...“ويختم 
تقييمه قائلا إن ”التحوّل والتغيير لا يكون إلا بالرضى لا بالإكراه 
والقهر والقوة» كما ظنّت بعص النخبة الإسلامية العسكرية والمدنية 
المتعسكرة. “ (الحركة الإسلامية السودانية: دائرة الضوء .. خيوط 
الظلام» تأملات في العشرية الأولى لشورة الإنقاذ» النسخة الالكترونية» 
ص 271). والنقطة الأخيرة عن رفض القهر كوسيلة للتغيير نقطة 
سليمة» وهي تصبٌ في مجرى الانتقادات التي بدأ بعض الإسلاميين 
يوجهون ا لنظام كانوا بالأمس من بناته. إلا أن ما يقوله المحبوب 
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عبد السلام لا يمكن أن يكون متسقا منطقي ا إلا إذا أدرك أنه لا 
يتحدث عن ”ثورة“ وإنما عن انقلاب عسكري نفذته الحركة 
الإسلامية» وهو بهذه الصفة فعل غير شرعي ومؤسس على عنف 
لايعرف إلا الإكراه والقهر في علاقته بمعارضيه. 

8. حسن الترابي» الحركة الإسلامية في السودان» ص 217. 

9. عبد الله علي إبراهيم» الشريعة والحداثة: مبحث في جدل الأصل 
والععصر (القاهرة: دار الأمين» 2004)» ص 108 . والمؤلف في ادعائه هذا 
يغمط محمود محمد طه حقه إذ أنه كان بحق زعيم ما يمكن أن يوصف 
بالتجديد الإسلامي في السودان» ودفع حياته ثمنا لتجديده- وهو 
ثمن كانت حركة الترابي من ضمن القوى الفاعلة التي قضت به في 
وقته لتنفرد بعدها بميزة تكريسه كمدة رِدّة في قانونها الجنائي. 

0 . المصدر السابق» ص 220. 

1 . المصدر السابق» ص 214. 

02+ محمد الهاشمي الحامدي» حسن الترابي: آراؤه واجتهاداته في الفكر 
والسياسة» ص 111. 

3. يقول الشفيع خضر سعيد في تقييمه لسياسة النظام القبلية إن 
حزب المؤتمر الوطني عندما ”يتبع» منهجياء مع الزعامات القبلية 
أسلوب الإرضاءات السياسية لدرجة تشطير الولايات والكيانات 
الإدارية الواحدة تشطيرا أميبياء إنها يؤجج نيران الصراع القبليء في 
بلد تعثر فيه مشروع بناء دولته القومية ... [إن] الصراع السياسي 
في البلاد ينزلق بسهولة وبعجلة تسارعية نحو فخ وهاوية الصراع 
العرقي السافر» ليصبح شعار القبيلة هو المحرّك الأساسي بالنسبة 
لكل الأطراف ...“ القبيلة والسياسة في السودان (أسطنبول: توتيل 
للنشر والإنتاج الإعلامي» 2016)» ص 104-103 . 

4 . مقتبس في عبد الماجد عليش» حدث في السودان: يوميات 
الدولة الإسلامية (الخرطوم: دار عرّة. 2005)» ص 23 6. 

105 وهكذا نجد مثلا النظام هدد بتطبيق حد السرقة في محاولته 
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لمجابهة أزمة دارفور والانفلات الآمني فيها. ففي أبريل 2016 
وأثناء زيارته لمدينة نيالا أعلن رأس النظام توجيهه للمحاكم بقطع 
يدكل من يسرق عربة. وفي مايو من نفس العام قف وزير داخلية 
النظام من هجة رأس النظام وأعلن ”عن اتجاه لتطبيق حذ السرقة 
وقطع يد كل متورط في سرقة السيارات وتهريبها بدارفور.” 

انظر عل التوالي: راديو دبنقا/ وكالات»”البشير يوجه بتطبيق حد 
السرقة بقطع اليد ني دارفور وإزالة البوابات“» راديو دبنقاء 30 مايو 
6. (مصدر الكتروني» الاسترجاع بتاريخ 10 نوفمبر 2018)؛ 
”السودان تفكر بتطبيق حد السرقة بقطع اليد“ الشبيبة» 30 مايو 
6 . (مصدر الكتروني» الاسترجاع بتاريخ 10 نوفمير 2018). 
6. الخرطوم (أ ف ب»» ” السودان تقطع يد ورجل لص ارتكب 
جريمة سرقة“٠‏ اليوم السابع» 28 فبراير 2013. (مصدر الكتروني» 
الاسترجاع بتاريخ 10 نوفمير 2018). 

7. أورد موقع العربي الجديد في أكتوبر 2015 أن محكمة سودانية 
حكمت بقطع يد متهم بسرقة أثاث قدرت قيمته بمبلغ 15 ألف 
جنيه وأن الحكم ”أثار ... الأوساط السودانية التي بدأت بتناول الحادثة 
على نطاق واسع مع الكثير من التهكم ... واعتبر ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي الحكم بمثابة الكيل بمكيالين» مشيرين إلى حرص 
السلطات على تطبيق الحدود على الضعفاء. بينها تغض النظر عمن 
سموهم ”الأقوياء “» في إشارة إلى قضايا الفساد التي تنسب للمسؤولين في 
الدولة» وتتناول أخبارهم الصحف المحلية.“ الخرطوم / العربي الجديدى 
”القضاء السوداني لا يزال يحكم بقطع يدالسارق“»العربي الجديد»25 
أكتوبر 2015 (مصدر الكتروني» الاسترجاع بتاريخ 10 نوفمير 2018). 
ولقد كان أحد الشعارات التى ظل المتظاه رون يرددونها في مظاهرات 
و دسر 2098 سهان لوا هدا ا 

8. اليوم السابع» 28 فبراير 2013. 

9. المحبوب عبدالسلام الحركةالإسلامية السودانية: دائرة 
الضوء .. خيوط الظلام» ص 263 - 264. 
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0. عبد الغني أحمد إدريس» الدعوة للديمقراطية والإصلاح 
السياسى في السودان: الإسلاميون» أزمة الرؤيا والقيادة (لندن: 
اميه سنار الثقافية» 2012)» ص 24-23. 
1. نستخدم تعبير ”المشروع الإسلامي “ هنا بدلا من تعبير 
”الإسلام السيامي“ الثسائع لأنه أكقر دقةفي تقديرنا إذ أن 
السياسة مجرد عنصر واحد من عناصر حركة الانبعاث الإسلامي 
والمشروع ذو طبيعة شمولية تحاول ” أسلمة “ كل مظاهر الحياة. 
2. عبد العزيز حسين الصاوي (محمد بشير أحمد) من 
المثقفين السودانيين القلائل الذين رككزواعل العلاقة الوثيقة 
بين الديمقراطية والعقلانية» وعن هذا يؤكد على ”استحالة 
الديموقراطية دون ديموقراطيين حقيقيين دون أن يكونوا عقلانيين 
في الآن نفسه. فالديمقراطية ليست مجموعة مكوّنات نظام حكم 
وإنما أسلوب حياة وطريقة تفكير وسلوك. “ الفكر السياسي: 
ديمقراطية بلا استنارة (أم درمان: مركز عبد الكريم ميرغني» 
0)» ص 23. 
113 
Gershon Greenberg, “The Rise of Hitler, Zion, and the Tribulation,”‏ 
in Comprehending Christian Zionism: Perspectives in Comparison,‏ 
ed. Göran Gunner and Robert O. Smith (Fortress Press: Augusburg,‏ 
MN: 2014), pp. 276-277.‏ 
فكرة عودة المسيح هذه روج هاف السودان حمود محمد طه. 
ومسيح طه العائد ليس بعيسى الإسرائيلي وإنم) هو رجل من 
أمة محمد والرسالة التي سيقدمها للبشرية هي الرسالة الثانية من 
الإسلام وشريعتها. انظر منشورَي الإخوان الجمهوريين ”عودة 
المسيح “ و””المسيح “ الصادرين في ديسمبر 1980 وديسمبر 1981. 
(موقع الفكرة الجمهورية الالكتروني). 
4. حول الحركة الدينية الصهيونية في إسرائيل ونجاحها الملحوظ 
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في الميمنة على الخطاب السياسي وتطبيع التمسك بالأراضي التي 

تم احتلاهها بعد حرب 1967 باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الرقعة 

المقرافية التي سر اام ار 

Paul Scham, ““A Nation that Dwells Alone”: Israel Religious 

Nationalism in the 21st Century,” Israel Studies, Vol. 23, No. 3 
(Fall 2018), pp. 207-215. 

5 . عبد الله أحمد النعيم» الإسلام وعلمانية الدولة (القاهرة: دار 

ميريت,. 2010)» ص 2 5. 

6 . المصدر السابق» ص 35. 

7 . المصدر السابق» ص 393. 


1 

عندما نال السودان استقلاله في مطلع عام 1956 كان حسن عبد 
الله الترابي في الرابعة والعشرين من عمره ومن المستبعد أن يكون قد 
خطر بذهنه حينها أن دوره السياسي في التاريخ الحديث لبلده سيبز 
الدور السيامي لآباء الاستقلال. إلا أن الترابي عاش وتفرّغ للعمل 
ا ا ال 

اعسق ابات عل وا السودان حتى الآن وليمسٌ تأثيرٌ رؤيته 
وساب ا دورو اع کا ا وتات اها راطو سوال 
اليوم سواء كان هذا المواطن يعيش في السودان أم في المهاجر والمناني. 
ظهر الترابي أول ما ظهر كواحد من شهب سماء ثورة أكتوبر 
الشعبية» أعظم حدث في تاريخ السودان المعاصر بعد حدث 
الاستقلال. ولقد قدّرت شريحة المتعلمين دوره في أكتوبر وكافأته 
عليه إذ نال أكبر عدد من الأصوات في دوائر الخريجين في انتخابات 
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عام 1965 رغم تعاطف وانحياز غالبية الخريجين لليسار الذي نال 
مرش حوه نحو 70 / من المقاعد (كان من الواضح أن التصويت 
للترابي لم يكن له علاقة البتة ببرنا مجه الإسلامي إذ أتى المرشح 
الإسلامي الثاني الذي فاز» حمديوسف محمدء في ذيل القائمة). 
وفي الفترة ما بين ثورة أكتوبر وقيام انقلاب نميري في مايو 1969 
نجح الترابي في ترسيخ قيادته للحركة الإسلامية» وهي قيادة زت 
منذ البداية باستقلالها السياسي عن حركة الإخوان المسلمين الأم 
في مصرء رغم أن الحركة الإسلامية السودانية ظلت إلى حد كبير» 
وحتى الآن» تقتات على الزاد الفكري للحركة المصرية وتعتمد 
عليه. واستطاعت الحركة تحت زعامة الترابي الحركية والبراغماتية 
أن تصبح المقابل الموضوعي للحزب الشيوعي السوداني» فإن كان 
الحزب الشيوعي» رغم محدودية عدد عضويته» قد نجح أن يصبح 
القوة الأساسية المهيمنة وسط قوى اليسار السوداني بل ووجه هذا 
اليسار (وهو وضع لا يزال مستمرا رغم الضربات والقهر الذي 
تعرّض لهالحزب الشيوعى)» فإن الحركة الإسلامية التى قادها 
الغزى رقب كله هاا بعت اا أشيسة اوا انت ال 
وسط القوى الإسلامية بل ووجه الحركة الإسلامية السودانية. 
وبعد عام من انفجار ثورة أكتوبر نجحت حركة الترابي في تصدّر 
وقيادة حملة حل الحزب الشيوعي بدعوى أنه حزب يروج للإلحاد 
وهي حملة انتهت بسرعة بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من 
الجمعية التأسيسية في نوفمبر 1965. كان حل الحزب الشيوعي 
لحظة فاصلة في تاريخ السودان المعاصر إذ أنه كان بمثابة اللحظة 
الى خفنت فيا السا ة البحودائية بال الذي فل مسري لي 
أوصاما حتى اليوم ونعني به سم الدين عندما يصبح جزءا من 
السياسة. صحيح أن المؤسسة الطائفية المتمثلة في السيدين الكبيرين 
عبد ال رحمن المهدي وعلي الميرغني ظلت موجودة وفاعلة منذ فترة 
الحكم الاستعماري ولعبت دورا هاما أثناء فترة الكفاح من أجل 
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الاستقلالء إلا أن الحركتين السياسيتين اللتين ارتبطتا بالسيدين 
(حزب الأمة والحركة الاتحادية) كانتا عمليا حركتين علمانيتين 
لم تستند برامجهم| على الدعوة لدستور إسلامي أو تطبيق للشريعة 
(رغم المرجعية والسلطة الدينية للسيدين» خاصة في حالة السيد 
عبد الرحمن المهدي الذي قاد والده المهدي ثورة وطنية إسلامية 
فرضت أحكام الشريعة فرضا عل السودانيين). وهكذالم تنجح 
الحركة الإسلامية في تحقيق هدفها المباشر بحل الحزب الشيوعي 
فحسب وإنم| نجحت أيضا في فرض خطاب وضع الإسلام في قلب 
السياسة السودانية وجرت الحزبين الكبيرين من أنفهم لمواقعهاء 
وهو تحول رسشّخه صعود زعامة الصادق المهديء ذي التوجهات 
الإسلامية القوية القريبة من فكر الإخوان المسلمين. ومن حينها 
أضحى هناك تحالف استراتيجى بين الحركة الإسلامية وحزب 
الآمة» وهو تحالف امتلٌ خطابه ليشمل الاتحاديين ويكتسب بذلك 
سمة مايطلق عليه الخطاب الإسلامي ”وحدة أهل القبلة“. 
كان من الطبيعي أن يدافع الترابي عن حل الحزب الشيوعي 
ليس فقط بمنطق الإسلام وإنما أيضا بمنطق علماني يتحدث عن 
”دستورية“ الحل. وكان دفاعه نموذجا محزنا للأكاديمي والقانوني 
عندما يسقط ويدافع عن القهر الفكري وحجر حرية التعبير على 
الآخرين» وهو سقوط وضع لمفكر والسياسي الإسلامي محمود 
محمد طه إصبعه عليه عندما كتب: 
ويمكن ... أن يقال إن الدستور هو” حق حرية الرأي“ وأن 
كل مواد الدستور الأخرى» بل وكل مواد القانون» موجودة 
في هذه العبارة الموجزة كما توجد الشجرة في البذرة ... [إن] 
الدستور ... موجود بالجرثومة في الحقٌ الأساسي - حق 
حرية الرأي - وما الجمعية التأسيسية إلا الظرف المناسب 
الذي يجعل شجرة الدستورء بفروعهاء وعروقهاء وساقها 
تنطلق من تلك البذرة الصغيرة.! 
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لم يكن الترابي مشغولا هذه القضية الكبرى وهي لم تشغله باقي 
حياته» بل ولم تشغل الحركة الإسلامية التي أصبحت منذ تلك 
اللحظة أكبر خطر على الديمقراطية السودانية وعلى الحريات على 
كل المستويات. 


2 

وعندما قام العقيد جعفر نميري ورفاقه من ”الضباط الأحرار“ 
بانقلاءهم في مايو 1969 كانت كل الدلائل تشير إلى ما يشبه استئصال 
مع قوى اليمين حتى ولو استدعى الأمر حصد حياة الآلاف ك| 
حدث في الجزيرة أبافي مارس 1970 . إلا أن الس الذي أطلقته 
الحركة الإسلامية أثبت مضاءه وأثره الباقي والبعيد وانتهى الأمر 
يفرض تطبيق عقوبات الحدود ويدشّن بتطبيقها أسوأ فترة لعنف 

الشريعة القضائي في التاريخ المعاصر للسودان. 
استفاد الترابي من فترة اعتقاله في ظل نظام نميري وكانت فترة 
ذاخرة بالإطلاع والتثقيف الإسلامي إذ أن تكوينه الثقافي قبلها لم يكن 
يختلف عن تكوين معاصريه الذين نشأوا في ظل النظام التعليمي 
للاستعمار. صحيح أن عمل والده كقاض شرعي وخلفية أسرته 
الدينية ربعا تكون قد أعطته ميزة إضافية» إلا أن تعليمه النظامى كان 
تعليما علمانيا وتخصصه الأكاديمي في دراسته الجامعية وفوق الجامعية 
كان تخصصا علمانيا. وهو ببذا التكوين التعليمي والتخصصي لم يكن 
يختلف عن الكثير من زعماء حركة الإخوان المسلمين. إلا أنه 
لابد أن يكون قد أدرك أن عنصر الثقافة الدينية والخوض في أمور 
الدين بدراية العام شرط أساسي لمصداقيته السياسية كقائد لحركة 
إسلامية. هذه هي الفترة التي عكف فيها الترابي على إعادة صياغة 
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نفسه وصورته ليصبح ” مفكر “ الحركة أيضا الذي يرسم 
حاضرها ومستقبلها. 

عندما خرج الترابي من المعتقل عقب توقيع اتفاقية ماغعرف 
بالمصالحة الوطنية كانت الرؤية واضحة في ذهنه بشأن ما يجب أن 
تفعله حركته للوصول للسلطة: التمكين المالي واختراق الجميش 
بالإضافة لتأهيل كوادر الحركة الإسلامية والتغلغل في أجهزة النظام 
والانتشار وسط قطاع الطلاب والشباب والقطاعات الجاهيرية. 
وتلقت الحركة الإسلامية دفعة من حيث لا تحتسب عندما اتتصرت 
الثورة الإيرانية في مطلع عام 1979» وبدلا من أن يحل وضع 
ديمقراطي محل الشاه جاء روح الله الخميني و تحولت الثورة إلى ثورة 
”إسلامية “. ورغم الطبيعة الشيعية للنظام إلا أن قيامه رفع معنويات 
الإسلاميين في كل أرجاء العالم الإسلامي وزاد من ثقتهم. 

وتعززت ثقة الحركة الإسلامية عندما فرض نميري قوانين الحدود 
والقصاص في سبتمبر 1983 والتي لم يجد السودانيون على يدها 
”سوى السيف والسوط ٠“‏ كم عبر بيان حركة محمود محمد طه في 
ديسمبر 1984. تحمس الترابي - الذي بايع النميري كإمام - 
لقوانين سبتمبر وساندها ودعمها هو وحركته بكل إمكانياتهم. وي 
قمة حمى تطبيق ”شرع الله“ فقد العشرات من فقراء المواطنين 
يدم أو يدهم وأرجلهم تطبيقا لحد السرقة وتعرض عدد كبير 
من المواطنين لإهانة الجلد العلني تطبيقا لحد الشّكر أو خالفات 
أخرى. وفوق كل ذلك» كانت الشريعة وسيلة فعّالة لتصفية خصم 
كانت الحركة الإسلامية وراءه لعقود وهو الشيخ المجدّد محمود 
محمد طه. اتمم طه بالردة - التي لم تكن مادة من مواد قوانين 
سبتمبر - وأعدم في حفل إعدام علني» وهو إعدام حشدت له 
الحركة الإسلامية عضويتها الذين خرجوا وهم بهللون ويكبرون. 
وكان تطبيق عقوبات الشريعة بقسوتها ولاإنسانيتها وإهانتها للكرامة 
بداية العدٌ التنازلي لنظام نميري. 
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وفي هذا الظرف العصيب وجو الإدانة العالمية استبشاعا لعقوبات 
الشريعة ولإعدام طه انقلب النميري فجأة» وهو يستعد للذهاب 
لأمريكا لمقابلة رونالد ريقان» على الحركة الإسلامية ووجد الترابي 
وأتباعه أنفسَهم في السجن بين عشية وضحاها. وربما كانت هذه 
الخطوة تسكينا للرأى العام الداخلي والعالمي عقب فشل تجربة 
الشريعة» وربمها كانت تدبيرا استباقيا لانقلاب كان يعدّه الإسلاميون 
الذين ربما أحسّوا أن الظرف قد تضج وأن اللحظة قد أزقت وآن 
اقتطاف ثمرة السلطة. وكان هذ هو الظرف التي انفجرت فيه 
انتفاضة مارس/ أبريل 1985» وقد كان توقيتها من حسن طالع 
الحركة الإسلامية التي ربما كانت على وشك أن تتعرض لضربة 
شبيهة بالضربة التي تعرّض ها الشيوعيون عقب انقلاب 19 
يوليو 1971 الفاشل. 


3 
تميّزت فترة الديمقراطية الثالثة من أبريل 1985 إلى يونيو 1989 
بشلل شبه تام وعدم قدرة على حسم أهم وأخطر مسألة وهي 
إيقاف الحرب الأهلية والوصول لاتفاق سلام» وكان ذلك بسبب 
دور الحركة الإسلامية التحريضي والرافض للسلام وتردّد الصادق 
المهدي المتحالف معها والواقع دوما تحت تأثيرها. ولقد استطاعت 
الحركة الإسلامية أن تلعب هذا الدور بفعالية لأنها أضحت ذات قوة 
مالية وتنظيمية وإعلامية غير مسبوقة وتعاظمت قدرتها على ابتزاز 
الحزبين الكبيرين. وعندما انقلب الترابي وحركته على الديمقراطية 
في ليلة الثلاثين من يونيو 1989 كانت الحركة قد أعدّت عذتها 
كاملة لإدخال السودان في أبشع كابوس في تاريجه المعاصر س 
كابوس العيش في ظل نظام يجمع أسوأ استبدادين: استبداد الحكم 

العسكري واستبداد الدولة الدينية. 


هذا الكابوس ل ينته بموت الترابي بالطبع وتواصل بعده. 
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ولكن ماذا عن تقييم الترابي نفسه وتقييم میراثه؟ 

أن هذا التقييم في غاية الأهمية للسودانيين (وفي تقديرنا للمسلمين 
في العالمين العربي والإسلامي) لأنه يتعلق بتقييم الحركة الإسلامية 
ودورها في حياتمم» بل ويتعلق في نباية المطاف بالإسلام نفسه 
ودوره في حياتهم. 


4 
من الطبيعي أن يفخر الإسلاميون بالترابي لأنه كان صاحب التفكير 
الاستراتيجى والعزيمة السياسية الحديدية والكفاءة العاليةالتى 
نقلتهم من دائرة تنظيم محدود العدد والتأثير إلى حركة سياسية مؤثرة 
استطاعت انتزاع السلطة والاحتفاظ بهالمايقارب الثلاثين عاما. 
وقياسا على ما حققه الترابي ربعا اعتبر في نظر الكثيرين ””ناجحا “ 
بميزان السياسة. كان الترابي كسيامى ”” ميكافيليا “ لا تبمّه إلا غاياته 
” ميكافيلي لم يكن الترابي صادقا. وفي واقع الأمر فإن عدم صدقه 
يجب ألا يشير الاستغراب في حالته (أو حالة أي سياسى إسلامي) 
لأنه كان يعلم بلا شك من قراءته للسيرة أن محمدا أباح لأصحابه 
الكذب عل أعدائه. ولقد نجح الترابي أن يصوغ حركته وقيادتها 
على صورته فأصبحت حركة ”ميكافيلية“ بامتياز. 
بيد أننا لا نعتبر الترابي سياسيا ناجحا حتى بمقاييس 
” ميكافيليته “. فميكافيليته جعلته ينقلب عل الشرعية الديمقراطية 
الدستورية ويستعين بالجيش ليصل للسلطة ويفرض شرعية جديدة 
هي شرعية البندقية والعنف» ثم يتوقع بعد ذلك (كما توقع عبد الله 
خليل قبله) أن رأس النظام العسكري سيس امه السلطة لقمة سائغة. 
والترابي في هذالم يكن ”ذكيا“ أو ” حكيم “ وإنم| كان ”نرجسيا“ 
اعتقد أن ما ينطبق على الآخرين لا ينطبق عليه. والترابي لم يتعلّم 
من دروس التاريخ وعبره عندما عجز أن يرى ما سيفعله به أقرب 
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تلاميذه الذين صاغهم وعجنهم بيديه إذ هجروه عندماواجهوا 
الخيار بين ”القوي“ و”الأقوى“ فانحازوا للأقوى وأثبتوا بذلك 
نجاحهم الفائق في تطبيق ما لقنهم إيا شسيخهم ودرّهسم عليه. وإن 
شت أن تلمس ”` أنرجسية“ الترابي وعدم ”ذكائه“ وعدم ”حكمته“ 
فإنك تلمسها في تصريحه في مايو 2011 بعد إطلاق سراحه عقب 
اعتقال دام مائة يوم عندما احتجٌ قاقلا إنه أعتقل من دون أن توجّه 
له أي تهبمة - يقول رجل القانون والسياسى الذي انقلب على 
الق انات الام ا وال تفي اروها لا وكات 
يعيش خارج الكابوس الذي صنعه! 
ولآن الترابي صاغ الحركة الإسلامية على صورته كما أشرنا أعلاه 
فإنها أصبحت حركة ذات أفق قانوني محدود وبذا أصبحت إلى حد 
بعيد حركة ”ذات قضية واحدة“ هي قضية الشريعة وتطبيقها. 
وافتقدت الحركة أي ”ضمير اجتماعي “ وأي تعاطف مع الفقراء 
وامسحوقين والهمشين وأصبح صوتهاء وهي تواجه اليسار خاصة» 
صوت الدفاع عن الرأسمالية والملّكية الخاصة. ويبلغ هذا الصوت 
قمته في الدفاع عن العقوبة القرآنية لقطع يد السارق والسارقة 
وهكذا يكتب الترابي في تفسيره للآية 38:5 (المائدة): 
... فهذا القطع إنم| يقع جزاء بها كسب سارق أو سارقة» 
ونكالا يعتبر به ويتعظ وينكل عن العود لمثله من تسول 
له نفسه مثل ذلك الجرم من مد يده لنزع حق غيره تعديا 
على حرمة حرزه الخاص مستوليا على ما يبلغ نصابا بينته 
السنة قدرا معروفا ليقدّر من بعد منسوبا مقارنا لمختلف 
مستويات مبلغ المعاش الخالف. والله عزيز أنزل هذه العقوبة 
وكتبها على الناس فهو لا يقبل ظلم عباده وترويعهم وسرقة 
ثمرة عملهم وكسبهم الخالص» وحكيم بع نزل هذه العقوبة 
جزاء على جريمة السرقة ردعا لظاهرة العدوان على 
أحرازهم الآمنة وأموالهم المحفوظة.* 
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وليس هذا معرض مناقشة تفاصيل عقوبة القطع أو غيرها من 
عقوبات الشريعة ولكنه معرض الإشارة إلى أن أفق ما يكتبه الترابي 
في دفاعه عن القطع وتبريره لا يتجاوز أفق كتب التفسير القديمة 
وأفق حجج الفقهاء في العصور السابقة. 

هذا الكت الفقهي المدافع عن الشريعة» وعن الحدود خاصة» 
والذي لا يقبل المراجعة والنقاش» هو ماطبع موقف الترابي 
وحركته وأدّى لأكبر انتكاسة تشريعية في تاريخ السودان الحديث 
عندما فرضت قوانين سبتمبر 1983. وقد اكتملت هذه الانتكاسة 
على يد الترابي عندما أصدر نظام يونيو العسكري الإسلامي قانونه 
الجنائي عام 1991 والذي يحوي المادة 126 التي تسلب المواطن 
السوداني المسلم من حريته الفكرية والدينية وتعتبر المخروج من 
و ا ا و عل المواطن 
السوداني الذي يترك دينا آخر ويعتنق الإسلام). وفي واقع الأمر 
فإنمادةالرٌدّةهذه هي إضافة الترابي الأسناسية للقوانين السودانية 
ويضمحه القانوتينة المي تركونا: 


5 

لم يختلف انقلاب الإسلاميين عن أي انقلاب سبقه من حيث أنه 
أعلن صبيحة انتزاعه للسلطة تعليق الدستور وحل البرلمان المتتخب 
وحل الأحزاب السياسية. إلا أن الاتقلاب اختلف عم سبقه في 
أنه أتى وهو يحمل رؤية شمولية ”توحيدية“ مصممة على إعادة 
صياغة السودان صياغة جديدة تزيل وتمحو تنوعه الديني والثقافي 
ليصبح التجسيد الأعلى ”للمشروع الإسلامي“ أو ما أطلق عليه 

النظام من باب التقِيّة السياسية ”المشروع الحضاري“. 
كان من الواضح للترابي أن حلمه الكبير قد بدا بانتزاع السلطة 
بالعنف وأنه لا يستطيع ترسيخ أقدامه إلا بالإقصاء والعنف. وهكذا 
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وني الأسابيع الأولى فصل النظام وشرّد من القوات النظامية والخدمة 
المدنية - حسب تقديرات المراقبين - ما يساوي أو يفوق عدد من 
شرّدهم نظام نميري على مدى أعوامه الستة عشر. وقفزت ومنذ 
شهور النظام الأولى ” بيوت الأشباح “ ليجدالمات من المتهمين 
بمعارضة النظام أنفسهم وهم يخضعون لأقسى أنواع التعذيب. 
والسودان لم يشهد في حياته السياسية تعذيبا مثل الذي شهده منذ 
صعود الترابي وحركته للسلطة. أبرز الترابي قسوةلم تبرز عند أي 
سياسى سوداني آخر منذ الاستقلال ورأى في ذلك ””بأسا““ يمد 
الوكين" إلى ف لاسي و هود اا اة ت 
الصدق في حالة الترابي يجب ألا يشير استغرابنا لأن ”خداع العدو“ 
له فقهه الإسلامي المستند على النموذج النبوي» ونضيف هنا أن 
القسوة التى تصل حد التعذيب والقتل يجب ألا تشير استغرابنا 
بدورها إذ أنها تستند على لاهوت يصوّر الإله كإله معدب يخاطب 
المؤمنين قائلا” قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم “ (14:9» التوبة) وتستند 
على سابقة نبوية في التعذيب والقتل. وهكذا استباح الإسلاميون 
أجساد معارضيهم ضربا وتنكيلا وتعذيبا واغتصابا وإزهاقا للحياة. 
وكان من الطبيعي أن تمتد هذه الاستباحة للجنوب الذي مثل 
التحدي المباشر للحركة الإسلامية. ورأت الحركة في تحدي الجنوب 
تحديا آخر أكبر هو تحدي إفريقيا التي يصطرع على روحها الدينان 
التبشيريان الكبيران: المسيحية والإسلام (وهما دينان ينظران للثقافة 
الأفريقية بتعالٍ ولا يعترفان بأن أفريقيا ها تراثها الديني والروحي 
القديم الذي يجب أن يحترماه). / ١‏ 
ورغم أن الحرب الأهلية بين الجنوب والشال انفجرت عشية 
الاستقلال إلا أن انتزاع الإسلاميين للسلطة عنى تحولا حاسم في 
أوضاعها. فبينما أن الوصول لحل مع الاحتفاظ بوحدة السودان 
كان احتمالا واردا في ظل كل الأنظمة السابقة» إلا أن هذا الخيارلم 
يعد قائكها تحت ظل نظام الإسلاميين. كان موقف الترابي وحركته 
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بشأن التمييز ضد غير المسلمين وحرماههم من حقوقهم الدستورية 
واضحا منذ عام 1968 عندما تمت مناقشة الدستور الإسلامي في 
جلسات اللجنة القومية للدستور حيث واجهه فيليب غبّوش - 
رئيس اتحاد عام جبال النوبة - وسأله عم إن كان من الممكن لغير 
المسلم أن يكون رئيسا للدولة وأجاب الترابي بالنفي القاطع. ولقد 
كانت هذه اللحظة من اللحظات النادرة التي كان الترابي صادقا 
فيها (وهو صدق التزعه غيّوش انتزاغا). وصدق التراي هذافي 
الموقف من غر المسلمين ترجمته فيم| بعد سياستهم تجاه الجنوب 
بعدانقلاب حركته. 

كانت حرب الجنوب وضرورة دحر الحركة الشعبية لتحرير 
السودان هي أولوية نظام يونيو العسكري الإسلامي. وحوّل 
الإسلاميون حرب الجنوب لحرب دينية جهادية ودفعواء لأول مرة 
في تاريخ الحرب الأهلية السودانية» بالمدنيين لأتون جهادهم. لم يكن 
أمام هذه الحرب الجهادية إلا خيار أن تنتصر فيفرض الإسلاميون 
إرادهم أو تنهزم فينال الجنوبيون حريتهم. وبعد أن فقد السودانيون 
من جنوبيين وشاليين عددا لا يمحصى من الضحايا وأدرك النظام 
عجز جهاده وعبثه كان لابد له من القبول في نهاية الأمر بحق 
اللوبين ب وو و ل وا د 
لأول مرة في تاريخهم» لتقرير مصيرهم واختيار مستقبلهم كان من 
الطبيعي أن يختاروا الانعتاق من أسر الشمال واستعلائه واضطهاده 
وصوتوا بإ جماع مذهل لاستقلاهم. 


6 
وإن نجح الجنوبيون في الانعتاق من أسر الإسلام الذي يميّز ضدغير 
المسلمين فإن هناك وضعا موازيا لذلك رسّخته هيمنة الإسلاميين 
قبل سقوط سلطتهم ولم ينجح ضحاياه في الانعتاق منه» ونعني به 
وضع المرأة التي تعاني من تمييز الشريعة وحرمانها من حق المساواة. 
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ولقد انتبه الترابي» بحكم تعليمه العلماني والفترة التي قضاها في 
الغربء لأهمية قضية المرأة وأطلق بعض التصريحات التي توحي 
بمواقف مراجعة وإصلاح للشريعة. إلا أن هذه التصريحات يجب أن 
تُقرأني إطار القراءة العامة للترابي كشخص تحرّكه في المقام الأول 
مقتضيات السياسة ويطلق التصريمات وعينه دائما| على الكسب 
السيامي. إن الموقف الحقيقي للترابي وحركته تُبرزه القوانين التي 
العازو كا وهم قد بجا ناتك مظاسي فرق والسسبر عبد 
المرأة في الشريعة. ومن أخطر انحيازات الترابي انحيازه للعنف ضد 
المرأة. دعنا نقرأ تفسيره للآية 34:4 (النساء) التي تبيح للرجل ضرب 
زوجته ”الناشزة“. يقول الترابي: 
واللاتي يسلكن نحو النشاز شذوذا وخروجا عل القوامة 
والقنوت وحفظ الأآمانة سلوكا يؤدي لذلك بما يرجح عند 
تقدير رقابة المؤمنين حول الأسرة وخوفهم» والخطاب ليس إلى 
الأزواج بل هو إلى المؤمنين وأولياء الأمور الخاصة في مجتمعهم 
عامة خطابا موصولا عبر الآيات السابقة» فأولاء الناشزات 
جزاؤهن الواقي الوافي درجات من التعامل من المؤمنين 
حولمن توافق درجات النشوز وأنهاطه. فالنشوز المحدود قد 
يجدي معه الوعظ. والوعظ قد يكون من الزوج خاصة عند 
نشوزفي الحياة المستورة للأسرة» وقد يكون أيضا من ذوي 
القربى أو الجيرة أو الصحبة للأسرة إذا بدا النشوزء وال هجر في 
المضاجع جزاء للنشوز موكول للزوج فعلا فبينه وبينها فراش 
الزوجية لكن الناشز لن يجاب لما عندئذ قضاءً طلب الطلاق 
بسبب ال هجر. أما ضرب الناشزات لمدى أبلغ من النشوز فتبين 
السنة أنه مكروه وإن وقع الضرب غير مبرح فلا حجة فيه 
للتقاضي المشهور إذ حياة الزوجية مهما تقع فيها مشادة غير 
بالغة خيرها الستر بابتلاءاتها. أما النشوز الذي يبلغ الفاحشة 
فإن العقاب يقع ضربا وجلدا قد يباشره طرف من الأسرة 
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سترا لأمرها أو إذا بانت الفاحشة بالشهادة يتولاها المجتمع 

قضاءًء فمجتمع الذين آمنوا هو المخاطب هدي الآية ... * 

وهكذا فإن الترابي» رجل القانون, لا ينحاز فحسب لضرب المرأة 
وإنما يجرّدها أيضا من حقها في اللجوء للقضاء بدعوى ضرورة الستر. 

ومن أبشع مايمثل العنف ضد المرأة تحت ظل رؤية الترابي 
وحركته مقطع الفيديو الذي صَوّر عام 2010 لجلد فتاة في 
ساحة عامة وهي تصرخ وتحاول حماية نفسها بينم| يلاحقها سوط 
الجلاد. هذا هو”القضاء الاجتماعي“ الذي بتظر له الترابي عندما 
”يهتدي“ مجتمع المؤمنين ”مدي“ آية النشوز. ولحظة جلد هذه 
الفتاة التي انحفرت في الذاكرة الجمعية للسودانيين كانت بلا شك 
من أكثر اللحظات التي هزتمم همجيتها. ولكن ماذاعم| أعقب 
هذه اللحظة؟ ماذا عن الثمن النفسى والاجتماعي الذي دفعته هذه 
الفتاة ودفعته أسرتها؟ هذا الال نوع الأسكلة الذي لام 
الترابي وحركته لآن همهم ”كمؤمنين“ ورسالتهم للسودانيين والعالم 
على مستوى القانون الجنائى هى بعث الشريعة وتحقيق ”النكال“ 
القرآني. 00 


7 
حاول الترابي واجتهد ما وسعه الاجتهاد أن يطرح نفسه كمفكر. ولا 
شك أنه كان يملك الإمكانيات التي كان من الممكن أن تجعله مفكّرا 
إلا أنهلم يكن يملك المؤهل الأولي للدخول لعالم الفكر ونعني به 
الويمان بحرية الفكر والتعبير. إن من لا يؤمن بحرية الفكر والتعبير لا 
يمكن أن يكون مفكّرا با معنى الحقيقي للمفكّر. لا شك أن الترابي سمع 
بمقالة فولتير الشهيرة: ”لا أوافق على ما تقول ولكنني سأدافع حتى 
الموت عن حقك في أن تقوله“» إلا أها على ما يبدو لم تحرّك فيه ساكنا؛ 
فالترابي كإسلامي لم يكن متعاطفا أصلا مع قيمة استنارية كهذه. وهذا 
الرفض لقيمة حرية الفكر والتعبير ليس سببا في أزمة الفكر الإسلامي 
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الحركي فحسب وإنم| أيضا في أزمة الإسلام نفسه كدين. 

إن ما قدّمهالترابي كمشروع فكري لا يمكن أن يؤخذ مأخذ 
الد الفكري إذ أن الترابي كان سياسيا أولا وأخيرا. إن دخوله عالم 
الفكر (وينطبق هذا على تلاميذه) هو مجرد استغلال لخطاب الفكر 
بقصد تمكين المشروع الإسلامي وإكسابه مسحة مصداقية فكرية. 
ولانعني بقولنا هذا الانتقاص من قيمة كل سيامي ولا نعني به أن 
السياسي لا يستطيع أن يكون مفكرا ولا نعني به الانتقاص من قيمة 
كل فعل سيامي. قولنا موجه ضد نوع معين من السياسيين وضد 
نوع معين من أنواع الفعل السياسي» ونعني به السياسيين الذين لا 
يدخلون السياسة من باب الخدمة العامة التى تشاد على الحقوق 
اللمنتورية للنراظتين و إنيا مسو بات التسلط التاقض المضبلعة 
العامة والمنتتهك للحقوق الدستورية. إن الفعل السياسي لمثشل هذا 
النوع من السياسيين يصبح تدصيرا منظّما لمجتمعاتهم. 

والترابي في تقديرنا من النوع الثاني من السياسيين إذلم يكن 
ديمقراطيا وإنما كان متسلطا. وهوفي تسلطه استخدم قهر الدين 
وإرهابه الفكري واستعان بقهر المؤسسة العسكرية وقدرتما المدرّبة 
على القمع. إلا أنه تفوّق على من سبقوه في قهر السودانيين بأن 
أنشا هو وحركته أكبر وأقسى جهاز أمني وأكثرها استباحة لحقوق 
الإنسان وأسوأها يجلا في تعذيب المواطنين وامتهان كرامتهم ونشر 
الرعب والخوف بينهم. 


8 
مات الترابي بعد أن سلب السودانيين حريتهم الفكرية والسياسية 
مات الترابي وقد سلب مواطنيه من دستورهم وضاناته ومن حماية 
حكم القانون ليصبحوا خاضعين لسطوة جهاز أمن حركته وعسفه. 
مات الترابي وقد أضحت السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية 
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مسخاني أيدي الإسلاميين وأضحى مجموع جهاز الدولة مطية لتحقيق 
مصالح الطبقة الجديدة لمنسوبي حركته وإشباع شرههم في ظل نظام 
اقتصادي رأسولي منفلت ومتوحش وغارق في فساد غير مسبوق. 

بات التراي والسودائيون يعيسون ق ظل سيت المدوه الذي رف 
وبددهم أقسى العقوبات وأكثرها إهانة لكرامتهم الإنسانية من 
التهديد بالرجم والتشويه بقطع للأيدي أو قطع من خلاف للأيدي 
والآأرجل ومن جلد ومن انتكاس لقوانين الانتقام والتشفي القائمة 
على مبدأً العين بالعين. 

مات الترابي وقد فاقم مشروعه وضع المرأة كمواطن من الدرجة 
الثانية ولعبت حركته دورا محسوسا في تردي قيم المجتمع السودانٍ 
وانحطاط موقفه من المرأة. 

مات الترابي وقد ترك بلدا منتكمشا بعد أن يئس ثلث سكانه من 
العيش في وطن يتساوى مواطنوه وخاصة في ظل مشروع حركته فقرروا 
الانفصال تحقيقا لاستقلاهم واستردادا لكرامتهم الإنسانية. 

مات الترابي ودولة مشروعه تحاكي دولة المدينة عندما انقلب 
أصحاب محمد ووجهوا عنف الإسلام على بعضهم بعد أن قضوا على 
المشركين. انقلب نظام الحركة الإسلامية يعيث وسط مسلمي الشال 
تقتيلا وسابا واغتصابا في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. 

مات الترابي والغالبية الساحقة من مواطني السودان تعاني من فقر 
وإدقاع غير مسبوق في ظل انهيار وتردٌ على كل المستويات وفجوة ظلت 
تتسع كل الوقت اتساعا مريعا بين الذين لا يملكون والذين يملكون. 

مات الترابي وقد نجح نظامه في قتل وتشريد أكبر عددمن 
السودانيين في تاريخهم الحديث. 

ات التراي بعد آن حولت ركه السووان لبلدمن أك ر البلاة 
انحطاطا في كل مؤشرات التنمية العالمية وأضحى بلدا تابعا فاقدا 
لسيادته وكرامته يتسول المال ببيع دماء مواطنيه. 
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9 

من المؤكد آنه لم يخطر ببال الترابي وهو في عمر الرابعة والعشرين 
ووطنه يستقبل استقلاله بابتهاج وفرح وكل بأنه سيكون بلدا 
ديمقراطيا ناميا ومتقدما (و”علم بين الأمم“) بأنه عندما يموت في 
عمر الرابعة والثانين سيكون قد ساهم أكبر مساهمة في العمل على 
تدمير حلم بلده وإيصاله لبؤس غير مسبوق وهو يحاول أن يبعث 
حلا آخر ينتمي للقرن السابع الميلادي. 

إلا أن حلم الترابي وحركت هلم يكن أصلا الخُلم الذي راود 
السودانيين ساعة استقلالهم ولا يمكن أن يكون حُلمهم للمستقبل. 
ولعل أبلغ درس وعاه السودانيون على ضوء ابتلائهم بالترابي 
وحركته هو أن الإسلام ليس بحل لشاكلهم وأن حل مشاكلهم يدأ 
بالعودة لتحكيم الديمقراطية التي ستتيح هم الجو الصحي لمواجهة 
مشاكلهم والبحث عن حلوفها اعتمادا على عقولهم وإرادتهم وعلى 
تمسكهم بأرفع القيم الإنسانية وليس استنادا على رؤية دعي نزولها 
سر الاد 


97 


الهوامش 

1. محمود محمد طه» زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان الثقافة 
الغربية والإسلام (أم درمان: [مطبوعات الحركة الجمهورية]ء 
8]ء ص 14-13. 

2. حسن الترابي» التفسير التوحيدي (بيروت: دار الساقي» 2004)» 
ج 1» ص 505. 

3. المصدر السابق» ج 1» ص 370-369 . 


126 


1 
تتعلق المادة 126 في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 با لخروج 
من الإسلام أو ما يوصف في الشريعة ” بالوّدّة “ وتنصّ على الآتي: 
. يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة 
الإسلام أو يجاهر با لخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع 
الدلالة. 
2. يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها 
المحكمة فإذا أصرعلى ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام 
يعاقب بالإعدام. 
3. تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ . 

ولقد ارتبط حرص الحركة الإسلامية في السودان على إدخال 
الردة كجريمة في القانون الجنائي بموقفها من فكر الأستاذ محمود 
مما طه وامتطدانهيا ب الى اى لعا و ا 19182 في ظل 
قوانين الحدود التي أعلنها جعفر نميري في سبتمبر 1983. ولقدتمٌ 
تنفيذ إعدام طه بتحالف بين نميري والإسلاميين رغم أن قوانين 
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الحدود حينها لم تشمل مادة تجرّم الرّدّة.'“وهذه كانت ”الثغرة“ 
في قانون نميري الجنائي الإسلامي التي جَهّد الإسلاميون فيا بعد 
على ملئهاء نما حدا بحسن الترابي» الزعيم الإسلامي وزعيم الكيان 
الذي أطلق عليه الإسلاميون الجبهة الإسلامية القومية في الفترة من 
5 إلى 1989» بتضمين مادة عن الرّدّة في مشروع القانون الجنائي 
الذي قدّمه للجمعية التأسيسية عام 2.1988 واصطدم مشروع 
القانون الجنائى هذا بمعارضة حادة عطلت مسيرته في مرحلة القراءة 
الثانية. إلا أنه مالبث أن انبعث لاحقا ليصيح أساس المشروع 
الجنائي لعام 1991 بعدانقلاب الإسلاميين في يونيو 1989. 
ورغم أن الحركة الإسلامية والقوى السياسية المتحالفة معها 
نجحت في عام 1965 في التعبئة ضد الحزب الشيوعي السوداني 
واستصدار قرار بحلّه من داخل الجمعية التأسيسية بدعوى أنه 
حزب يروج للإلحاد إلا أن هذا القرارلم يؤد للمطالبة بالحكم على 
الشيوعيين بالرّدَة. ولقد وقف طه ضد قرار حل الحزب الشيوعي 
وأصدر كتيبه زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان الثقافة الغربية 
والإسلام ردًا على كتيب أضواء على المشكلة الدستورية الذي كان 
حسن الترابي قد أصدره في الدفاع عن حل الحزب الشيوعي 
وتبريره. وعبّر طه في هذا الكتيب تعبيرا واضحا وقوياعن تمسكه 
بالمبداً الدستوري الذي يقرر أولوية حرية الرأي وكتب ”ويمكن ... 
أن يقال إن الدستور هو” حق حرية الرآي“ وأن كل مواد الدستور 
الأخرىء بل وكل مواد القانون» موجودة في هذه العبارة الموجزة كما 
توجد الشجرة في البذرة ... [إن] الدستور ... موجود بالجرثومة في 
الحق الأسامسي - حق حرية الرأي وما الجمعية التأسيسية إلا 
الظرف المناسب الذي يجعل شجرة الدستورء بفروعهاء وعروقهاء 
وساقها تنطلق من تلك البذرة الصغيرة. “2 وبما أن مواقف طه 
من قضية حرية الرأي لم تكن عل المستوى النظري أو العملي 


مواقف متسقة فإن دافعه في هذه الحالة كان على الأرجح حَدّسه 
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مأ حل لقرب التسيوعي استعاد ا غل ذريعة دينية من التكدن 
أن يطال الحزب الجمهوري ويلحقه هو شخصيا. ولقد كان هذا 
هوماحدث بالضبطء وإن حدث على مستوى أقل درامية من 
مستوى حل الحزب الشيوعي» عندما تقدّم كل من الأمين داؤد 
محمد وحسين محمد زكيء الأستاذان بجامعة أم درمان الإسلامية» 
لمحكمة الخرطوم العليا الشرعية بدعوى حسبة للحكم بردّة طه 
عن الإسلام وتطبيق مايترتب على هذه الرّدّ وحكمت المحكمة 
في نوفمبر 1968 على طه بأنه ” مرتدٌ عن الإسلام “ وأمرته ”بالتوبة 
عن جميع الأقوال والأفعال التي أدت إلى ردّته“. إلا أن المحكمةلم 
تذهب الشوط كله وارتأت عدم مسايرة عريضة المدعيين وقررت 
ضرف النظر عن الود التي ظالبافيها ب ”حل حزبه لخطورة 
دعوته» وإغلاق دار حزبه» وتطليق زوجته المسلمة» وإعلان بيان 
ردته للناس» وألا يتحدث باسم الدين» ومؤاخذة من يأخذ بمذهبه 
واج موس اورا اين اا 

ولم يكن من قبيل الصدفة أن قضية الحسبة ضد طه قد تقدم بها 
أستاذان من الجامعة الإسلامية التي ورثت معهد أم درمان العلمي 
وسارت على خطاه في نشر ودعم الإسلام السني التقليدي المشبع 
بالعداء للتصوف بشكل عام وتصوف مدرسة ابن عربي بشكل 
خاص (وهي المدرسة التي شكلت الوعي الصوفي لطه) بالإضافة 
اا ا ا ای تند عض ا رو 
فإن الصراع بين طه ومعارضيه من الإسلاميين لم يكن صراعا 
”سودانيا“ بحتاء وإنما كان صراعا تعود جذوره للمواجهة الطويلة 
بين التصوف والإسلام التقليدي والتي شاءت تصاريف تاريخها 
أن يصبح طه ”حلاجا“ آخر وضحية متأخرة في القرن العشرين 
من ضحايا عنف الإسلام التقليدي. وفي قلب هذه المواجهة تكمن 
قضية مَن الذي يملك سلطة الحديث باسم الإسلام. خاصة وأن طه 
اذعى سلطة موازية لسلطة النبوة عندما خرج من خلوة صوفية 
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أعلن عقبها ”أصالته“ ودعا الناس لماوصفه ب ”الرسالة الثانية من 
الإسلام“.* ولذالم يكن مستغربا أن تشدّد عريضة المدعيين على 
حل حزب طه ”لخطورة دعوته “ وعلى ”ألا يتحدث باسم الدين“» 
ولم يكن من المستغرب بعد إعدامه في يناير 1985 أن تحظر كتبه من 
النشر والتداول في السودان (وهو حظر لا يزال قاتم)). 

ورغم أن حسبة أستادّي جامعة أم درمان لم تحقق كل ماكانت 
تصبو له إلا أنها نجحت في تحقيق غرضها الأساسي وهو استصدار 
حكم بردّة طه» وبالتالي بعث و” تطبيع “ فكرة الردة وبذرها في 
الخطاب القانوني السوداني. وانتقلت الرّدّة من مرحلة ””التطبيع“ 
لتدخل حَبّز التنفيذ عندما نشأ ظرف تطبيق الحدود في سبتمبر 
3 . وهكذا أحيت محكمة يناير 1985 حكم محكمة 1968 بردّة 
طه وسارت لآخر الشوط وحكمت عليه بالإعدام. وقد أصبح 
هذا الحكم-السابقة بدوره أساس المادة 126 فيم| بعد ويذا انتقلت 
الرّدّة من طور الفكرة أو الاجتهاد القضائي لطور الثبات بأن 
أصبحت مادة نافذة من مواد القانون الجنائي السوداني. 

ورغم أن الكيد السياسي كان عنصرا هاما في استهداف الإسلاميين 
لطه.” إلا أن الإسلاميين لا يمكن أن يتهموا أنهم لم ينسجموا مع 
موقف الإسلام من حرية الفكر وحرية التعبير التي تحدّث عنها 
طه. إن الحرية التي يتحدث عنها طه حرية غريبة على أديان التوحيد 
الثلاثة الكبرىء ولم تنشاً في أوربا إلا في معارضة المسيحية. ولقد 
قبلت المسيحية المعاصرة في سياقها الغربي المعاصر هذه الحرية بعد 
أن خسرت معركتها في مواجهة فكر وحركة الاستنارة التي فرضت 
واقعا فكريا وقيميا جديدا يتجاوز الفكر الديني ويستمدٌ تصوراته 
وقيمه من نبع الفلسفة الإنسانية. 

ولقدوقع طهنفي مأزق فكري وأخلاقي كبير وهو يحاول بعث 
الإسلام كرسالة ثانية تصلح ل ”إنسانية القرن العشرين“ (وهو 
تعبير غير موفق لم ينتبه لمحدوديته الزمنية وقصد به الإنسانية 
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الملعاصرة وإنسانية المستقبل) ويحاول قسرا نسب مجموعة من القيم 
وتوطينها وجعلها قيم| ”أصلية“ في الإسلام ومنها قيمة حرية الفكر 
والتعبير. وما فعله طه لا يختلف عم فعله باقي المصلحين المسلمين 
الذين حاولوا التوفيق بين قيم الإسلام وبعض القيم المعاصرة» بل 
ذهب بعضهم إلى ادعاء نسبتها للإسلام بالأصالة. 


2 

ولعل أكثر الآيات تواترافي كتابات الإسلاميين المعاصرين وهم 
يحاولون توطين فكرة حرية الفكر والتعبير هي آية سورة البقرة 
التي تقول ”لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
هما والله سميع عليم“ (256:2). وعادة مايقع الاقتباس للآية 
بالاقتصار على صدرهاء أي جملة ”لا إكراه في الدين“. وسياق هذه 
الآية يتواصل في واقع الأمر إلى الآية التي تليها والتي تقول” الله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخ رجو مم من النور إلى الظلمات أولكك أصحاب النار 
هم فيها خالدون“. والآيتان تشكلان في الواقع ”وحدة دلالية“ 
أو ”وحدة معنى“ مستقلة عن الآية التي تسبقها (وهي آية سورة 
الكرسي الشهيرة) والآية التي تليها (وهي تنتقل لموضوع ختلف 
تماما هو قصة إبراهيم مع النمروذ). هل صحيح أن هذه الآية 

بمعناها المعاصر؟ 
للإجابة على هذا السؤال دعنا نبدأ بالنظر لما عنته هذه الآية 
للمفسرين السابقين اعتمادا على مادة الطبري. يقول الطبري في 
تفسيره للآية: ”نزلت هذه الآية في قوم من الأنصاره أو في 
رجل منهم كان لهم أولاد قد هؤّدوهم أو نصروهم؛ فلم جاء الله 
بالإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم الله عن ذلك» حتى يكونوا 
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هم يختارون الدخول في الإسلام. “*”» وهكذا فإن المادة التي 
يعتمد عليها الطبري في قراءة هذه الآية تجعلها آية مدنية وتربطها 
بظرف (أو ”سبب نزول“) محدّد» وهو ظرف يتعلّق بالأنصار وأهل 
الكتاب. وعندما نضع هذه الآية في السياق العام للنص القرآني 
فإننا نجد أنها تعبر عن موقف مماثئل للموقف الذي تعبّر عنه آيات 
مثشل آية سورة يونس ” ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين“ (99:10)» أو آية 
سورة الكهف ”وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر “ (29:18) أو آيتي سورة الشعراء ”لعلك باخع نفسك 
ألا يكونوا مؤمنين # إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت 
أعناقهم لما خاضعين“ (4-3:26)»: وكلها آيات تُعتبر مكية 
وتعبر تعبيرا متسقا عن موقف محمد قبل إعلان الجهاد وفرض 
الإسلام بالسيف. 

وعند حديث الطبري عن السبب المحدد فإن مادته تقدّم خيطين 
متباينين. الخيط الأول هو خيط يهودي يربط الآية بقرار محمد إجلاء 
هود بني النضير وكيف أن بعض الأنصار الذين تود أبناؤهم 
أرادوا إكراههم على الإسلام ليستبقوهم» إلا أن حمدامالبث أن 
أعلن لهم الآية. أما الخيط الثاني فهو خيط مسيحي يربط الآية 
برجل أنصاري أسلم وكان له ابنان مسيحيان أراد استكراههما على 
الإسلامء وعندما استشار محمدا جاءت الآية.© ومثل هذا التباين 
والاختلاف مألوف في المادة الأخبارية ومادة ”أسباب النزول“. 
وما نلاحظه هنا هو الحرص على تأكيد أن الآية تنطبق على آهل 
الكتاب وبالتالي لا تشمل الوثنيين» وهو انطباق يسنده الحكم 
الشرعي بأن أهل الكتاب تقبل منهم الجزية بينم تحير الوثنيون بين 
قبول الإسلام أو قتله..29 

ومن المعقول وعلى أساس القرينة اللغوية اعتبار الآية مدنية» إذ أن 
استخدام كلمة ”إكراه “ تعني ضمنيا أن حمدا كان في وضع يمكّنه 
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من إكراه الآخرين وفرض الإسلام عليهم» وهو وضع ل يتيسّر له 
إلا في المدينة. إلا أن قبول هذا الافتراض يواجهنا في الحال بمشكلة إذ 
أنه ينطبق أيضا على آية سورة يونس المقتبسة أعلاه والتي تستخدم 
الفعل ”تكره“ وهي آية تُعتبر مكية كم ذكرنا. وهكذا نجد أن 
دب الانلي الأية ركه ابر جعي N‏ السافة الساقين 
بيهود بني النضير أو الابنين المسيحيين سياقان يسمحان لمحمد بتلاوة 
آية سورة البقرة أو آية سورة يونس أو آية سورة الكهف أو آيتي 
سورة الشعراء. 

ولكننا من الممكن أن نقول إن كل هذه الآيات آيات مكية من 
حيث الموقف الذي تعبّر عنه وهو مايمكن وصفه بموقف 
”قبول الأمر الواقع“» أي قبول محمد بواقع محدودية سلطته الدينية 
والسياسسية الى ما كان من الممكن أن بر فير المسلمين على 
الو انديس أ اسای تم 

والمعلوم تاريخيا أن كل هذه الآيات التي تعبّر عن موقف ”قبول 
الأمر الواقع“ ما لبئت أن تُسخت بعد هجرة محمد وتأسيس دولة 
المدينة» وتحوّل محمد من واقع ”لا إكراه ني الدين“ لواقع الإكراه 
في الدين وفرض خيارين لا ثالث لهم على العام المحيط به (والعالم 
المحيط بالمسلمين في فورتهم التوسعية بعد وفاته) وهما الخيار الغليظ 
المتمثل في قبول الإسلام أو الموت والخيار المخفف المتمثل في قبول 
الإسلام أو دفع الجزية. وهكذا عنى صعود الإسلام وانتصاره 
العسكري على أعدائه فرض واقع جديد يمكن وصفه بواقع 
”الإكراه الشامل“. 

وفكرة ””الإكراه الشامل“ ليست بفكرة غريبة على أديان التوحيد 
الكبرى الثلاثة» إذ أن هذه الأديان قدّمت التوحيد كمفهوم إقصائي 
وتميّزت صورتها عن الإله بسمتي القهر والعنف. ولقدعكس 
محمد هاتين السمتين في مفهومه للإله وقي التجسيد العمل لرؤاه 
عبر ما أسّسهفي المدينة من مجتمع ودولة. وهكذا وعلى المستوى 
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التصوري نجد أن التصور القرآني للقهر الإلههي يبدأ منذ لحظة 
البداية الكونية» فنقرأ” ثم استوى إلى السماء في دخان فقال 
لما وللأرض ائتيا طوعا أو كَرهاقالتا أتينا طائعين“ (11:41» 
فصلت). ويعكس الإسلام موقفا إقصائيا شبيها بموقف المسيحية» 
وهكذا يعلن القرآن ”ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين“ (85:3» آل عمران). وما نلاحظه أنه 
حتى في الحالات التي يقزر فيها القرآن ألا إكراه في الدين فإن هذا 
يتم في سياق تصوّري يؤكد على القهر والعنف الإلهيء ولقد رأينا 
ذلك في الآية 257:2 (البقرة)» كم نراه في آية سورة الكهف التي 
اقتبسنا صدرها أعلاه إذ أن الآية بكاملهاتقول: ”وقل ا 
ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا 
أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 
بئس الشراب وساءت مرتفقا“ (29:18). وهكذا يتضح لنا أن 
عنف دولة محمد الذي انفجر في المدينة ليتحؤل ”” لإكراه شامل “ 
عو عدت كنت بلورة في الرؤية الق رأة مهد بداياهنا آي معد 
مرحلتها المكية. 

وعندمانتحدث عن ”الإكراه الشامل “ لدولة محمد ونظامها فإننا 
تتحدث في الواقع عن نمطين من الإكراه وهما ما يمكن وصفه بالإكراه 
الخارجي (أو ما يعرف بالجهاد) وما يمكن وصفه بالإكراه الداخلي. 

والإكراه الخارجي انبنى على رؤية إقصائية عبّرت عنها آية سورة 
آل عمران التي تقول: ”إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر 
بآيات الله فإن الله سريع الحساب “(19:3)» وهو موقف ترججمته على 
المستوى العملي آية سورة التوبة الشهيرة بآية السيف والتي تقول: 
” فإذا انساخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم“ (5:9). 
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وهذا الإكراه وجهه محمد في البداية ضد الوثنيين من العرب ثم 
ما لبث أن شمل به اليهود الذين أجلى بعضهم وقتل بعضهم وغزا 
بعضهم وحوّههم لقوة عمل ينتجون بشروطه. وقد ظل مبدأً الإكراه 
الخارجي هو أساس علاقة الدولة الإسلامية بعد محمد بباقي العالم 
الذي أضحى في نظر فقه التوسع الإمبراطوري ”دار حرب“ أعطى 
المسلمون أنفسهم حق غزوها وقسرها على قبول هيمنة الإسلام. 

أما الإكراه الداخلي فهو إكراه من دخلوا أو قسروا على دخول 
الإسلام بالبقاء داخل حظيرته وعدم الخروج منه. ولقد كان أبرز 
تجل هذا الإكراه في عهد محمد هو ظهور فة ”المنافقين“ في المدينة. 
ومتافقو المدينة (مثل المنافقين في كل المجتمعات) أنتجتهم علاقة قوة 
أفرزت واقعا قهريا روا ني ظله ضرورة المسايرة الظاهرية للقوة 
المهيمنة حفاظا على أنفسهم وممتلكاتهم.” ورغم معرفة محمد 
للمنافقين والإدانة القرآنية المتكررة لهم إلا أنه كان مضطرا لمسالمتهم 
وموادعتهم» لآنه كان محكوما بقواعد ما أطلقنا عليهني مكان 
آخر ”واقع النفاق العام “.22 أما بعد وفاة محمد فقد تجل القهر 
الداخلي في العلاقة بين الفرق الإسلامية وخاصة في الانقسام الكبير 
للمسلمين ما بين سنة وشيعة» وهو انقسام بدأ في أتون حرب أهلية 
لم يحب أوارها حتى اليوم. وهذا الواقع الانقسامي ومااتسمبه 
على المستوي العقيدي من عجز أو عدم استعداد على التسامح 
والتعايش عكسه الحديث المنسوب لمحمد الذي يقول: ” ... إن بني 
إسرائيل تفرّقت على ثندين وسبعين مِلّة» وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين مِلَّة» كلهم في النار إلا مِلَّة واحلة ... ا 


3 
إن المادة 126 من القانون الجنائي الحالي في السودان ورغم أنها 
ارتبطت تاريخيا في توقيتها وإلجاح إضافتها للقانون الجنائي بإعدام 
طه» إلا أنها مادة أصيلة بل وأساسية في مشروع بعث الشريعة 
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الإسلامية وفرض إكراه داخلي فعّال في مجتمعات المسلمين المعاصرين. 
ولذالم يكن غريبا أن البلدان العربية والإسلامية التي وقعت تحت 
تأثير المشروع الإسلامي أو تبتته قد ضمّنت الردة وعقوبتهافي 
قوانينها الجنائية» وهكذا نجد أن الردة منصوص عليها ومُعاقب 
عليها بالإعدام في قوانين ثمانية بلاد هي أفغانستان والآمارات 
العربية المتحدة وسلطنة بروناي والمملكة العربية السعودية والسودان 
وقطر وموريتانيا واليمن.*" ولقد وصل هذا المد الإسلامي لجامعة 
الدول العربية التي ضمّنت الردة في مشروع القانون الجزائي العربي 
الوخد والذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب كقانون نموذجي 
قتوقجيي 2971996 ما ف حالةباقئ البلذه العربية والاسلامية فان 
عدم وجود مادة صريحة عن الردة في تشريعاتها لا يعني أن أوضاع 
الحريات الدينية والفكرية فيها أوضاع صحية تنسجم مع المستويات 
العالمية اللنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان. إذ تتميز قوانينها 
بالحجر على هذه الحريات والحرص على تطويق الإسلام بحماية 
خاصة في وجه أي نقد.9) 

أن هذا الوضع التشريعي يلخص في واقع الأمر وضعافكريا 
وأخلاقيا عاما وهو أن الإسلام كدين هو أكثر الأديان في عالمنا 
اليوم عداء وقهرا لحرية الدين والفكر والضمير ولحرية التعبير. 
فالمسيحية» على قمعها التاريمخي لحرية الفكر ولحرية التعبير» قد 
تجاوزت هذا الوضع وأمست متصالحة مع المعايير الدولية لحقوق 
الإنسان. والمسيحية قد قبلت مبدأً وواقع العلمنة ولمتعدهناك 
دولة مسيحية عدا الفاتيكان. إلا أن دولة الفاتيكان نفسها لا تحكم 
على أي من قسسها بالقتتل لو خرج واعتنق دينا آخر أو أصبح 
لادينيا(وهو أمر حدث للكثيرين من رجال ونساء الكنيسة 
واحتمال وارد في كل لحظة)» ناهيك عن أن تحكم على أي من أتباعها 
بمثل هذا الحكم. 

وموقف الإسلام له في واقع الأمر بعدان. فبالإضافة لبعد 
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اصطدام العقيدة بمبدأً الحرية الفكرية هناك أيضا البعد الأخلاقي» 
وهو بعد لا ينفصل عن مسألة الحرية في عموميتها. إن القاعدة 
الأخلاقية الذهبية التي تطلب منا أن نعامل الآخرين مثلما نحب أن 
يعاملونناء تعني أن الإسلام أو أي دين آخر لا يمكن أن ينال معاملة 
تفضيلية على حساب حرية أساسية هي حرية الفكر. إن الإسلام 
كدين تبشيري يدعو أصحاب الأديان الأخرى واللادينيين للتخلي 
عن معتقداهم واعتناقه وهو أمر لا يتحقق في عالمنا اليوم إلا في سياق 
الحرية الفكرية الكاملة (إلا إذا قرر المسلمون فرض الإسلام على العالم 
اليوم بالسيف مثلم فعل مقاتلو ما أطلق عليه خلافة دولة العراق 
والشام مع اليزيديين). وهكذا وفي واة فاخب و ابر كم 
من حق أي شخص أن يتخل عن عقيدته وي يعتنق الإسلام لو شاء 
وهو أمر يحدث كل الوقت (وكثيرا مانقراً في كتابات الإسلاميين 
أن الإسلام أسرع الأديان انتشارا)ء وبالمقابل فإن من حق أي مسلم 
أن يخرج من الإسلام ويعتنق ما يشاءء وهو أمر يحدث أيضا كل 
الوقت. إلا أن الفارق بين الخروجين كبير» فبينم| أن الخروج من أي 
دين ودخول الإسلام لاايمثل جريمة جنائية في قوانين أي بلد من 
بلاد العام غير الإسلامي نجد أن الخروج من الإسلام يمثل جريمة 
جنائية في العديد من البلدان الإسلامية وجريمة في نظر الكثير من 
الأفراد المتطرفين أو الجماعات الإسلامية الناشطة والمتطرفة التى من 
الممكن أن تلجأ لقتل الخارجين بنفسها. 7“ ۰ 

إن الصدام بين الإسلام وحرية الفكر (وحرية التعبير التي لا 
تنفصل عنها) صدام أصيل. وما يؤكده لنا واقع الأمر أن المادة 126 
في السودان ومواد الردة في باقي العام الإسلامي لا يمكن إلغاؤها 
في إطار الهيمنة الإسلامية التي تفرض الشريعة بوصفها المصدر 
الرئيسي للتشريع إن لم تكن المصدر الأوحد له. إن هيمنة الشريعة 
وإفراد الإسلام بمعاملة تضعه فوق باقي الأديان والمعتقدات يمثل 
انتهاكا غير مقبول لمبدأ حرية الفكر من ناحية وللحس الأخلاقي 
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السليم من ناحية آأخرى.*" وهي هيمنة تمثل سمة أساسية من 
سات واقع قهري عام في العا م الإسلامي لا يساورنا الشك أنه 
سينهار في وجه المقاومة الفكرية والسياسية والاجتتماعية المستمرة 
والمتعاظمة له» إذ أن طموح الرجال والنساء في هذا العالم وحلمهم 
هو أن ينعتقوا من كل مظاهر القهر وأن يعيشوا حياتهم وهم 
عرد بكل مظاهر الخرية التي تليق بالكرامة الإنسانية. 


الهو افش 

. عذّل قاضي محكمة العدالة الناجزة المكاشفي طه الكباقي | إدانة 
له لی سد صل قادوث من قوانين سج 1985 غرف بقانون 
الأصول القضاتية الذي تعطي المادة (3) منه القضاة ” حق الحكم في 
الأمور المسكوت عنها با هو ثابت بنصوص الكتاب والسنة وبالاجتهاد 
وفي ضوء ء الإجماع والقياس وغيره من مصادر الاستنباط ٠“‏ وبنى حكمه 
على أن ”حكم الردة #ثبيت ا الصحيحة وبإشاع اور ا م 
من علاء المسلمين عبر العصور. “ المكاشفي طه الكباشي» تطبيق 
الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة (القاهرة: الزهراء 
ا ي 6 ) ص 86 . وقد أنتقد هذا الحكم باعتباره تطبيقا 
لقانون بأثر رجعي وهو تطبيق يتعارض تعارضا صارخا مع القاعدة 
القانونية العامة أنه لا عقوبة بدون نص قانوني. انظر 
Abdelsalam Hassan Abdelsalam and Amin M. Medani, “Criminal‏ 
Law Reform and Human Rights in African and Muslim Countries‏ 
with Particular Reference to Sudan,” in Lutz Oette, ed.,‏ 
Criminal Law Reform and Transitional Justice: Human Rights‏ 
Perspectives for Sudan (Farnham, Surrey: Ashgate, 2011), p.47.‏ 
2 حرل هري اللاجرة دار وتات GL‏ 
علي جادين. تة تقييم التجربة الديمقراطية الثالثة في السودان (القاهرة: 
NOG‏ 7 )» ص 244-238. 
3. الحزب الجمهوريء زعيم جبهة الميشاق الإسلامي في ميزان الثقافة 
الغربية والإسلام ([أم درمان: منشورات الحزب الجمهوري» 1968]» 
طبعة ثانية)» ص 14-13 . 
ف تن عدا ای( و اسي ا اة 
للإسلام محمود محمد طه والمثقفون: قراءة في المواقف وتزوير التاريخ 
(القاهرة: رؤيةللنشر والتوزيعء 3 )») ص 540. 
5 لايني عبد الله الفكي البشير في دراسته الدقيقة والتفصيلية عن 
المواقف من طه عن وصف جامعة أم درمان الإسلامية بأنها” أز زهر 
السودان “ ولاشك أنه وصف موفق . حول تاريخ معهد أم درمان 
الديني وتطوره إلى جامعة إسلامية انظر المصدر السابق ص 2-566 259 
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وحول الصدام المباشر بين جامعة أم درمان وطه عندما قامت 
الجامعة بفصل ثلاثة من الطلاب الجمهوريين انظر ص 603-593. 
6. حول تصوّر طه انظر كتابه الرسالة الثانية من الإسلام (أم درمان: 
[مطبوعات الجمهوريين]. 1969. الطبعة الثالغة. الطبعة الأولى 
7). حول عرض هذا التصور ونقده انظر كتابنا: 
Mohamed A. Mahmoud, Quest for Divinity: A Critical Examination‏ 
of the Thought of Mahmud Muhammad Taha (Syracuse, NY:‏ 
Syracuse University Press, 2007), pp. 132-178.‏ 
7. حول بعد الكيد السيامي انظر مطبوعة الإخوان الجمهوريين» 
الكيد السياسي والمحكمة المهزلة (أم درمان: منشورات الإخوان 
الجمهوريين. 1985). 
8. محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (بيروت: 
دار الكتب العلمية» 1992)» ج 3» ص 15. 
9. انظر المرجع نفسه» ج 3» ص 15 وما بعدها. 
0. انظر المرجع نفسه» ج 3» ص 18-17. من الضروري ملاحظة 
أن الحديث عن الحكم الشرعي المتعلق بالجزية يعكس تطورا 
لاحقا لا ينطبق على حالة هود بني النضير الذين لم يتح لهم محمد 
خيار دفع الجزية وإنم) خيّرهم بين الإجلاء والقتل. حول إجلاء 
بني النضير والأمن الاقتصادي الذي توفر لمحمد بعد إجلائهم 
وا ضيهم انظر محمد محمود. نبوة محمد: التاريخ والصناعة 
(لعدة: مركر الدراسات النقدية للأديان 2013)» صن 174-172 
11 هذه العلاقة بين النفاق وخوف المنافقين في ظل واقع القهر 
الجديدلم تغب عن إدراك محمد وهو إدراك عبّرت عنه آيتا سورة 
المنافقون اللتان تقولان: ”إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون # اتخذوا 
أيهاهم ججنة فصدواعن سبيل الله إنهم ساء ماكانوايعملون“ 
(2-1:63). ولقد قال الطبري في تفسيره لكلمة ”جد جنة“إنهاتعني 
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”شترة يستترون بها كا يستتر المستجنٌ بجنته في حرب وقتال» 

فيمنعون بها أنفسهم وذراريهم وأموالهم» ويدفعون بها عنها “» جامع 

البيان» ج 12ء ص 101. 

2. عالجنا موضوع المنافقين ومسألة واقع النفاق العام معالمجة 

تفصيلية في الفصل التاسع من كتابنا نبوة محمد. 

3. محمد بن عيسى الترمذي» الجامع الكبير» تحرير بشار عواد 

معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي. 1996)» ج 4» ص 381. 

4. للمواد المحددة المتعلقة بالردة في قوانين هذه البلاد انظر 

Hannibal Goitom, with the Staff of the Global Legal Research 

Center, Laws Criminalizing Apostasy in Selected Jurisdictions 

(Washington, DC: The Law Library of Congress, Global Legal 

Research Center, 2014). 

ويمكن الحصول على صورة الوثيقة على الموقع 
http://www.loc.gov/law/help/apostasy/apostasy.pdf‏ 

5. يخصص مشروعٌ القانون هذا الفصل السابع للردة ويغطيها في 

أربع مواد تنص على الآتي: 

المادة 162: المرتد هو المسلم الراجع عن دين الإسلام ذكرا كان 

أم أنشى بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة أو سب الله أو رسله أو 

الدين الإسلامى أو حرف القرآن عن قصد. 

المادة 65 اي ركد اع اه مده او ودا هاه 

وإمهاله ثلاثة أيام. 

المادة 164: تتحقق توبةالمرتد بالعدول عم كفر به ولا تقبل توبة 

من تكررت ردته أكثر من مرتين. 

المادة 165: تعتبر جميع تصرفات المرتد بعد ردته باطلة بطلانا مطلقا 

وتؤول الأموال التي كسبها من هذه التصرفات لخزينة الدولة. 

جامعة الدول العربية» الإدراة العامة للشئون القانونية» الأمانة الفنية 
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مجلس وزراء العدل العرب المذكرة التوضيحية للقانون الجزائي 
العربي المو خد الجزء الأول. 1996ء ص 128. ٠‏ 
6. حول الأوضاع في الآردن وإندونيسيا وإيران والباكستان 
والبحرين وتونس والجزائر وسوريا والعراق وعان والكويت 
ولبنان وليبيا ومصر والمغربانظر 
Goitom, with the Staff of the Global Legal Research Center,‏ 
Laws Criminalizing Apostasy in Selected Jurisdictions.‏ 
7. من أمثلة ذلك في مصر اغتيال الكاتب العلماني فرج فودة 
في يونيو 1992 على يد عضوين من أعضاء الجماعة الإسلامية إثر 
إصدار جسم يدعي ندوة علماء الأزهر لبيان يكفره. ومحاولة اغتيال 
الروائي نجيب محفوظ في أكتوبر 1994 عندما طعنه شاب وقع تحت 
تأثير فتوى تعتبر محفوظ مرتدا يستحق القتل. ورغم أن القانون 
الجنائي المصري لا يحوي مادة ردة إلا أن ذلك لم يمنع الإسلاميين من 
الكيد للأستاذ الجامعي نصر حامد أبو زيد ورفع قضية حسبة ضده 
واستصدار حكم بردته على ضوء كتاباته الأكاديمية وبتطليقه من 
زوجته. وعادة ما يستشهد الإسلاميون في تجاوزهم للقوانين وعدم 
التزامهم بها بالحديث الذي يقول ”من رأى منكم مُذكرا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وهذا أضعف 
الإيمان“ (مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم تحقيق نظر محمد 
الفاريابي (الرياض: دار طيبة» 2006)» ج 1» ص 42). 
8. هذه مسألة انتبه لما بعض الإسلاميين من ذوي النزعة 
الإصلاحية إلا أن صوتهم لا يزال ضعيفا وتأثيرهم لايزال محدودا 
وتعاني معالجاتهم من الكثير من الضعف المنهجي. نتمنى أن نعود 
لعا لجات الإصلاحيين في عمل منفصل. 


موضوع هذه الورقة هو عقوبة جريمة الشَّرقة في الشريعة كما نص 
عليها القرآن. وتنقسم الورقة لثلاثة أقسام. ننظر في القتسم الأول 
منها للنظرية التي صاغها الفقهاء عن الشسّرقة وأركان وشروط 
إقامة حدّهاء** وننظر في القسم الثاني للحجج التي قدّمها داعيان 
إسلاميان حديثان لإحياء الحدود ومنها عقوبة قطع يد السارق. أما 
القسم الثالث فنخصصه للحجج ضد هذه العقوبة. 
1 
1 
إن بحث التصور الإسلامي للشَّرقة وعقوبتها يقتضي في تقديرنا أن 
نبدأ بإلقاء نظرة قصيرة على سياق فترة ما قبل الإسلام وموقف 
العرب منها والعقوبة التي فرضت على مرتكبها. 
يقول جواد علي عن السّرقة وأنماطها والموقف منها: 
السارق عند العرب من جاء مستترا إلى جزز فأخذ منه ما 
ليس له» فإن أخذ من ظاهر فهو ختلس ومستلب ومنتهب 
ومحترسء فإن مَنَع ممافي يديه فهو غاصب. والسّرقة عيب 
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عند الجاهليين» أما الاستيلاء على مال الغير عنوة» أي باستعمال 
القوة» فلا يعد سرقة» بل هو اغتصاب وانتهاب إذا كان في 
داخل القبيلة؛ أما إذا كان اغتصاب مال شخص من قبيلة 
فيعد مغنم) ومالا حلالا. ولايرى المغتصب فيه أي دناءة» بل 
قديعد ذلك شجاعة وفخراء لأنه أخذه عن قوة وجدارة» 
وعلى صاحب الحق أخذ حقه بنفسه. أو بمساعدة أهله أو 
أبناء عشيرته.20 
وعن عقوبة السّرقة يقول ابن حبيب: 
وقد صلب النعمان بن المنذر رجلا من بني عبد مناف بن دارم» 
من تميم» كان يقطع الطريق. وقطعت قريش رجالا في الجاهلية 
خزوم» سرق في الجاهلية فقطعت يده. قال هشام: وقطع عوف 
بن عبيد بن عمر بن خزوم. وقطع مرارا ثم سرق فرجم حتى 
مات. والخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. وعبيد الله بن 
إبل. ومدرك بن عوف بن عبيد ابن عمر بن خزوم. ومليح 
بن شريح بن الحارث بن أسد ومقيس بن قيس بن عدي 
السهمى وكانا سرقا حل الكعبة في الجاهلية ... © 
وعلى الأرجح أن تقرير ابن حبيب أن العرب كانوا يقطعونيد 
المعلومات والأسمء التي يذكرها دقيقة وتاريخية. إلا أن ذلك لايمنع 
من أن تكون بعض حالات قطع قد وقعت» وأن هذه الحالات هي 
ماشكل الأساس والسابقة للعقوبة القرآنية - وهو في نظرنا افتراض 
معقول عندما نضع في اعتبارنا أن الإسلام اعتمد في الكثير من تشريعاته 
على القوانين العرفية التى وجدها سائلدة في بيئته. 


2:1 
ولكن لماذا اختار القرآن عقوبة قطع اليد بدلا من عقوبة أخرى 
أقل عنفا وقسوة؟ لقد فرضت العقوبة في المدينة ومحمد يرسي دعائم 
دولته» ولقد اختطت دولة محمد منذ البداية سبيل العنف والمواجهة 
المسلحة لتفرض نظامها الجديد وسلطتها المركزية التي قاومها المكيون 
وسائر العرب. والدولة بطبيعتها تحمل عنصر القهر والعنف ولكن 
العبرة أيضا بدرجة هذا العنف وكثافته. وفي ميزان العنف كانت دولة 
محمد من الدول ذات العنف الكثيف» وكان من الطبيعي أن يطبع ذلك 
نظامها العقابي أيضا إذ أن عنفها لم يكن موجها للخارج فحسب وإنم| 
للداخل أيضا. 

ولقداعتيرت الشريعة الّرقة جريمة حدّية. وعُدٌف الحدّبآنه ”عبارة 
عن عقوبة مقدّرة واجبة حقالله ... بخلاف التعزير فإنه ليس بمقدّر 
قديكون بالضرب وقد يكون بالحبس وقد يكون بغيرماء وبخلاف 
القصاص فإنه وإن كان عقوبة مقدّرة» لكنه يجب حقاللعبد حتى 
يجري فيه العفو والصلح.“ وهكذا استند مفهوم الح على نظرية 
لفحل زهب مق رفي وان و عاد اواو هيو 
حق إنساني- إنساني فإن احق الإلمي هو في الواقع حق إهي -إنساني» 
بمعنى أنه ليس بح مطلق ومستقل الوجود وإنما هو حق يتطلّب 
وجود الإنسان. ورغم أن الإلهفي مفهوم الحدود هو الخصم والحكم إلا 
أنه يحتاج للعلاقة بالإنسان - الخصم ليصبح له حق شرعي. 

ولقد ميّزالعلاء بين نوعين من الشّرقة: الكبرى والصغرى. وعنوا 
بالكبرى قطع الطريق أو البغي أو الحرابة التي يرد ذكرهافي الآية 
التي تقول: ”إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا أن يلوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أويَُقّوا 
من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم“ 
(33:5» المائدة). 

سنقتصر في هذه الورقة على معالجة ما عرف بالسّرقة الصغرى. 
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3.1 
والسّرقة الصغرى تُعتبر من الجرائم ذات العقوبة الحدّية التي نضّت 
عليها الآية التي تقول: ”والسارق والسارقة فاقطعوا يدي جزاءً 
بها كَسَبا تَكالا من الله والله عزيز حكيم“ (38:5. المائدة). والسؤال 
الذي يواجهنا على ضوء المادة الإسلامية هو: هل عقوبة قطع 
يدالسارق (وسنقتصر على صيغة المذكر في باقى الورقة للإشارة 
الا ارا و النقيية) عن اكوب 
التي فرضها محمد منذ البداية في المدينة أم هل تطوّرت من عقوبة 
أخرى؟ وما يبرّر طرح هذا السؤال هو الحديث الذي يقول فيه 
جابر بن عبد الله: 
جيءَ بسارق إلى النبي ... فقال: ”اقتلوه“» قالوا: يا 
رسول الله إنما سرق» قال: ”اقطعوه“» فقطعء ثم جيءَ 
به الثانية» فقال: ”اقتلوه“ قالوا: يا رسول الله إنما سرق» 
فال "اتطبره»فأوبهالثالنة فال “ادرو فانرا :يا 
مسوك اف إا مرق قال" اتر قان به اة ان 
”اقتلوه“ قالوا: يارسول الله» إنم| سرقء قال: ”اقطعوه“ 
فاو ب اشا ا ”اقل .قال جاب اطا مدان 
ِرْيَد النَّحَمء فاستلقى على ظهره» ثم کس بيده ورجله. 
فانصدعت الإبلء ثم حملوا عليه الثانية» ففعل مثل ذلك 
ثم حملوا عليه الثالثة» فرميناه با حجارة» فقتلناه» ثم ألقيناه 
في بكرء ثم رمينا عليه الحجارة.* 
ولقد أنكر التسائي (ت 303/ 5) هذا الحديث وحكم عليه 


إلا أنه أورد صيغة أخرى للحديث تفرد مها 


ويرويها الحارث بن حاطب وباختلاف أن الرجل يفقد يده ورجله 


في عهد محمد ويفقد طرفيه الآخرين ثم يقتل في عهد أبي بكر 


(:*#) كلمة غير واضحة المعنى ولعلها مصحّفة. 
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الذي يقول: ” كان رسول الله ... أعلم بهذا حين قال: 
'اقتلوه* “.2 ولقد أوردالحاكم(ت 405/ 1014) هذاالحديث 
وقالإنه حديث صحيح الإسناد. وفي معالجته هذا الحديث تأرجح 
أحمد بن محمد الطحاوي (ت 321/ 933) بين احتمال حدوث تطوّر 
وتغيّر في تشريع عقوبة الشسّرقة وبين أن تكون جريمة هذا الرجل 
ليست أصلا الشسّرقة وإن كان ذلك خافيا على الصحابة» فكتب 
قائلا:” يحتمل أنه كان هذا في الابتداء فقد كان في الحدود تغليظا 
في الابتداءء ألاترىأنه [أي محمدا] قطع الآيدي والأرجل فن 
الكريسين وسدل أعيه قم اس فلك باستقراز دوه © وقيل 
كان ذلك الرجل مرتدًا ... فققد عرف رسول الله ... بطريق الوحي 
وجوب القتل عليه ولما خاف أن يظنّ ظانٌ أن موجب السّرقة القتل 
أب سا تی تبي قت فلك ن ال اشاس تأر خا فل اة 
مستوجبا للقتل يباح قطع الأعضاء منه ... “ إن حكم النسائي على 
هذا الحديث بأنه غير صحيح حكم سليم في تقديرنا فقصة هذا 
الرجل الذي يظل يسرق حتى بعد فقدان يديه ورجليه قصة من 
الع اه رة عو وا جيم آذ ااا رورا ان 
لموقف فقهي معيّن (سنتعرض له أدناه) هم الذين وضعوا الحديث. 
والاحتمال الأكبر في تقديرنا أن محمدا ومنذ فترة مبكّرة في المدينة ميّز 
بين السّرقة العادية وبين سرقة كسرقة العَرّنيين ارتبطت بالخروج 
الكامل على سلطته. 

وهكذا أصبحت الشَّرقة العادية ”سرقة صغرى“ عقوبتها القطع 
وارتبطت سرقة مثل سرقة العرنيين بمفهوم الحرابة أو البغي أو قطع 
الطريق وأصبحت ”سرقة كبرى“. بيد أنه وني حالة السّرقة الكبرى 
فون "تدليظ الأبعداء؟ الذي سحلت عة اهاري [ يدض اة 
تاما من القرآن وإنما استقرٌ طرف منه في غلاظة العقوبة التى ستتها 
الآية 33:5 (المائدة) أو آية الحرابة التي اقتبسناها أعلاه. ٠‏ 
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4.1 
وعندما نحلّل آية السّرقة الصغرى فإننا نرى أنها لا تنص عل العقوبة 
كل” جزاء “ على فِعُل السَّرقة فحسب وإنما تبسط أيضا ركنا هاما من 
أركان فلسفة العقاب في الشريعة تعبّر عنه ضمنيا كلمة ”تكال“. وإن 
كان مدلول كلمة” جزاء “ يركز على ”العقاب في نفسه“ أو العقاب 
اللباشر اله الآن الباشر) فإن هدلول كلمة ”نكال“ ييغطى ذلك 
ليؤكد على الطبيعة الردعية للعقوبة. وهذا الارتباط اللصيق بين التّكال 
والردع يتضح اتضاحا لا لبس فيه في موضعين آخرين في القرآن. ففي 
سورة البقرة يخاطب القرآن اليهود قائلا: ” ولقد علمتم الذين اعتدوا 
منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرّدة خاسئين # فجعلناها تكالا لما 
بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين“ (2: 66-65). فم| تصفه الآبة 
من عقاب إهي لليهود بمسخهم هو ”كال“ لايقع فحسب كجزاء 
على اعتدائهم في السبت أو ”كعقاب في نفسه“ (ماتشير لهالآية 
بتعبير ”لما بين يديها ) وإنما هو أيضا ردع وزجر مستقبلي - ما تشير 
له الآية بتعبير ”وما خلفها“ والتعبير الأصرح ”وموعظة للمتقين“. 
وهذا الربط الصريح بين عنصر التّكال وعنصر الموعظة أو العبرة نجده 
أيضا في سورة النازعات التي تقول عن مصير فرعون: ” فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى # إن في ذلك لَعبرةً لمن يخشى“ (79: 19.)26-25) 
oo‏ الا لسن 
بسارق کلمت په تم اميا لفت ق غه ورب يفضي 
محمد ذلك.22 إلا أن تاريخية الحدث ليست هى مناط الأمر هنا وإنما 
المناط هو التأكيد على أن قطح يد السارق جزاءٌ عقابي يتعدّى غرضه 
الحديث توكيدها توكيدا حيًا عبر هذه الصورة المستبشعة ليحمل 
كل سملو في خياله صورةيدهوهي دل من عه 
وني حالة الجاني فإن المقياس على فعالية العقوبة ونجاحها على 
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المستوى الردعي يتحقق عندما”يتوب“. ونجد أوضح وأبسط 
تعبير عن هذه الفكرة في حديث يرويه أبو هريرة قائلا: ”[إن] رسول 
ال أن سارف مرق شجلة قفاوا يا سرلا د ا دسق ان 
رسول الله ... ”ماأخاله سرق.“ قال السارق: بلى يارسول الله 
فقال رسول الله ... ” اذهبوا به فاقطعوه» ثم احسموه»* ثم ائتوني 
به. “ فقطع» فأ به» فقال: تب إلى الله عز وجل. قال: تبت إلى الله 
قال: تاب الله عليك. 27 وهكذا فإن العقوبة وقدرتها الردعية تبلغ 
منتهاها في هذا الحديث الذي يقدّم لنا السارق ”المخالي“ إذ أنه ليس 
بسارق عادي وإنما هو سارق لايُعُوِزه الوازعٌ الأخلاقي فيصر على 
التزام جانب الصدق عندما يفتح له محمد باب النجاة» وعلاوة 
على ذلك فهو سارق لايُعُوٍزه الوازعٌ الديني فيتوب في الحال عندما 
يطلب منه محمد ذلك. وعندما يعلن له محمد أن الله قد تاب عليه 
فإن هذا بمثابة إعلان أن العقوبة قد أوصلت السارق (الذي كفر 
عن سيئته وتطهر) إلى نقطة التوازن والتصالح مع المجتمع. 

5.1 

وعند تحليل الآية يتضح لنا أنها ذات صياغة عامة ومجملة وتنطوي 
على إيهام ولا تفي بالمتطلبات الأولية للعملية التشريعية التي تقتضي 
تعريف الجريمة وتحديد أركانها وشروطهاء وهذا مالا نجده في 
الآية. وفي واقع الأمر وعلى مستوى صياغة الآية نفسها فإننا نجد 
قراءة بديلة لصدرها غير القراءة العثانية (نسبة للمصحف العثماني) 
السائدة» وهى قراءة عبد الله بن مسعود التى تقول: ”والسارقون 
اا ی هيل ا عمال ور 
لمشكلتين من الممكن أن تثير*ما الصياغة العثمانية. فالسّرقة ربعا تقوم 
بها العصابة من الناس وليس الواحد وهكذا فإن تعبير ”السارقون 
والسارقات“ أكثر دقة وملاءمة. وإيهام الصياغة بشأن اليد التي 


* الحسم هو كي العزق بالنار لينقطع الدم. 
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تقطع يزول في قراءة ابن مسعود التي تخصّصها باليمنى» وهو ما 
أجمع عليه الفقهاء من غير أن يجدوا سندا واضحا وصريحاله في 
الآية العثانية. 

إلا أن الآية وحتى بقراءة ابن مسعود لا تجيب بالطبع على كل الأسئلة 
الملحّة التي واجهت الفقهاء وهم يصارعون معضلة الشَّرقة. وهكذا 
انطلقوا من الآية على عموميتها لأفق أفسح وهو أفق الأحاديث 
المنسوبة لمحمد ثم أضافوا أفقا أكثر انفساحا هو أفق اجتهاداتهم التي 
انبنت على تكوينهم وأمزجتهم وميولهم النفسية واعتقاداتهم الظنية 
وخياراتهم المنهجية والمصالح الاجتماعية التي انحازو الما (والأفق 
الأخير هو أفق مصدرَيٌ الإجماع والقياس ني علم أصول الفقه واللذين 
يأتيان بعد القرآن والسنة). 

لا شك أن الفقهاء بوجه عام لمسوا شذة عقوبات الحدود وقسوتها 
وحرصوا وهم يقيمون مشروعهم الفقهي على التخفيف من هذه 
الشذة والقسوة. ووجد الفقهاء ضالتهم (أو لعلهم صنعوها) في حديث 
رل فن عر بو عبد المريز زل ادرو اروا اه +0 
وهي قاعدة عبر أوضح تعبير عنها حديث عائشة الذي تقول فيه 
إن محمدا قال: ”ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان 
له لمحرج فخلّوا سبيله فإن الإمام أن خطىء في العفو خيرٌ من أن 
يخطىء في العقوبة.““ ولقد ضعّف البعض هذا الحديث. إلا أن 
العبرة ليست في صحة الحديث بقدرما هي في حسن القاعدة التي 
يعبر عنها وملاءمتها لأغراض المشروع الفقهي الذي انصرف جهده 
للتخفيف من عُلواء العقوبة. وتبلغ هذه النزعة التخفيفية قمّتها 
عندما ينظر الفقيه لمادة حديث تحكى عن إقامة الحدٌ إلا أنه يركز 
فل ارا ها انعو الكو أن يوقي فل اندو ا 
السَّمَخسي مثلا في تعليقه على حديث أبي هريرة الذي اقتبسناه أعلاه 


3 الحديث المرسل هو الحديث الذي سقط من سئده الصحابي. 
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ومحاولة محمد إيجاد لمحرج للسارق يقول مستنبطا ”وفيه دليل على 
أن الإمام مندوب إلى الاحتيال لدرء الح وتلقين المقرٌ الرجوع. ٠7“‏ 
وفي إطار هذه النظرية العامة لدرء الحدود بالشبهات كان 
من الطبيعي للفقهاء وهم يواجهون عقوبة القطع ذات الطبيعة 
” النهائية“ (إذ أن القطع» كى لاحظ السّرّخسي» عقاب ”لو وقع فيه 
الغلط لا يمكن تداركه وتلافيه“**) أن يلجأوا لكل الإجراءات التي 
وسعتهم للح من تطبيقها وحصرها في أضيق نطاق. واعتمدت 
هذه الإجراءات على تعريف السّرقة وتحديد أركانها وشروطها. 
6.1 
ولق غرفت الكرفة ياب ”أذ الال عل وه اة والانيهعار 07# 
وهو التعريف الذي لقص الحد الأدنى للاتفاق الفقهي. وارتكاز 
التعريف على عنصر الخفية والاستتار أخرج في الحال أنواعا أخرى 
من السّرقة مثل الاختلاس والنهب وخيانة الأمانة والعَضُب والنبش 
والنشل من حَيْز السَّرقة الحدّية وأنقذ مرتكبيها من عقوبة القطع 
(وإن برزت الخلافات بشأن بعض الحالات التي اعتبرها البععض 
موجبة للقطع). والاختلاس اختطاف الشيء أو سلبه بمخاتلة 
وبسرعة وجهرة» والنهب أخذ الشيء قهرا وجهر وني الحالتين 
ينعدم عنصر الخِفية والاستتار؛ أما ني حالة خيانة الأمانة فالأمر 
يتعلّق بإنكار شخص أؤتمن عل عارية أو وديعة" اسعلامه لما أو 
ادعائه ضياعهاء وهي حالة ينعدم فيها شرط الجززالذي سنتعرض 
له أدناه. ولقد اجتمع تحريم القطع في حالة كل من هذه السرقات 
في حديث يقول: ”ليس على خائن ولا منتهب ولا ختلس قطع. “0007 


5 العارية هي الشيء اسان (المسعلف) التي يسغطيع المسشعير أن 
ينتفع به من غير عِوَّض للمعير. أما الوديعة فهي المال اودع عند 
شخص» والإيداعٌ توكيلٌ في حفظ الوديعة تبرعا واستلامٌ الوديعة 
حفظ لها بغير تصدّف فيها. 
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أما في حالة النشلء والذي ترتبط فيه مهارة السارق وخفة يده 
بيقظة المسروق» فقد ثارت شُبْهّة عدم اكتمال الأخذ من الجزز 
مما حدا ببعض الفقهاء للقول بعدم القطع. وفي حالة النبش» وهو 
نبش القبر وسرقة كفن الميت» فقد ذهب جمهور المالكية والشافعية 
والحنابلة والاثنا عشرية والقاضى أبويوسف (ت 182/ 798) من 
الخفية لزالذي عادة ما يقرع لعفا لاعتبار الاس سارقاب 
قطعه واستندوا في ذلك على حديث يقول: ”من حرق حرقناه» ومن 
غرّق غرّقناهء ومن نبش قطعناه. “”1© أما أبو حنيفة(ت 150/ 767) 
وصاحبه محمد الشيباني (ت 189/ 805) فقد ذهبا إلى أنه لا يقطع لأن 
القبر ليس بجزز (وخلافٌ الفقهاء هذا عكس خلافا أقدم يعود 
لعهد الصحابة إذ ذهب عمر وعائشة وابن مسعود وابن الزبير إلى 
قطعه بينما عارض ابن عباس القطع).*° 

والملاحظ في التعريف الفقهي للسّرقة الحدية أنه تعريف ””كيفي “ 
بمعنى أنه يعرّفها بناءً على الكيفية التي تتمٌ بها وهو تعريف ينطلق 
من إيحاء الكلمة المرتبط بحاستيْ النظر والسمع» فمسارقة النظر 
ترتبط باهتبال الغفلة واستراق السمع يرتبط بالاختفاء.* وكا 
رأينا أعلاه فإن التعريف وني هذا الحد الأولي أدَى وظيفة هامة وهي 
استبعاد أنواع أخرى من السَّرقة وإخراجها من دائرة القطع. وبا 
أن غل السّرقة يتطلّب توافر عناصر ثلاثة أساسية لا يقوم بدونها 
وهي السارق والمسروق منه والمال المسروق فإن الفقهاء اعتبروا 
هذه العناصر أركانا لابد من توفر شروط معينة فيها لتكتمل 
عناصر حكم الشَّرقة. 

7.1 
دعناننظر فمذه الأركان على ضوء النظرية الفقهية بشىء من 
التفصيل. ودعنانبدأبركن المال أو المتاع المسروق ل 
الرابطة التي تربط السارق والمسروق منه» فالمال المسروق هو بغية 
السارق والركن المادي الذي يستند عليه فعله» وهو موضوع الخصومة 


125 


والصراع عندما يقف كل من السارق والمسروق منه أمام القاضي. 

اشترط الفقهاء ثلاثة شروط ليصبح المال المسروق موضوعا 
للخصومة من الممكن أن يؤدي لقطع يد السارق وهي أن يكون مالا 
متقوّما (ذا قيمة):”* وأن يبلغ حدًا أدنى أطلقوا عليه اسم التصاب» 
وأن يأخذه السارق من حزز أو مكان معد لحفظ المال وتحصينه. 

ومفهموم المال المتقوّم لا ينفصل عن مفهوم التصاب من حيث 
أن قيمة هذا المال ليست مطلقة وإنها نسبية بمعنى أن المال لا يعد 
متقوّما إن لم يبلغ قيمة معينة» وعندها يكتسب خاصية التصاب التي 
تجعله في قيمته الحكمية معادلا ليد السارق. وصاحب هذا المال 
المتقوّم يتحمّل مسئولية إحرازه وإلا فإنه يصبح من الناحية الحكمية 
في حكم المال السائب أو المتروك. 

وما نلاحظه في المفهوم الفقهي للمال أن طبيعة المال كشيء ومتاع 
لا تعني أنه لا يشمل الإنسان. فالمجتمع الإسلامي كان مجتمعا عبوديا 
کت واا واف اوا و ”نال وا 
ذهب الفقهاء إلى أن السارق إن سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه» إلا 
أنه يقطع إن سرق مُستعبّدا صغيرا وذلك لأن الح رٌ ليس بال بينما أن 
الد سال رق اة البي الف كارت مشبكلة :ناذا لو كان 
عليه حل كثيرة؟ رأى جمهور الفقهاء أن ا لى تابعة للصبي وأن حكم 
التابع هو حكم الأصل. إلا أن أبا يوسف خالف هذا الحكم وشاء 
أن يتأوّل الموقف في هذه الحالة كأخذٍ للخُلى وحكم على السارق 
بالقطع ”لأن قيمة الخُلى نصاب كامل لو سرقه وحده يلزمه القطع 
فكذا مع الصبي ولأن المقصود الى دون الصبي.“”” أما في حالة 
المد الک فإضا جد مغل أؤمالك بن أنس (ك:129/ 095 


* هذاهو التعبير الذي يستخدمه الحنفية أما باقى المدارس السنية 
الثلاثة فتستخدم تعبير ”المال المحترم شرعا“ ینا تستخدم المدرسة 


43 


اقا ا قي “نال ل 


126 


فل اناه دياق الس هكد ماله مز بين افك فجي وا لت 
الفصيح» فذه ب إلى أن سارق الأعجمي يقطع بينم أن سارق الفصيح 
لا بقطع.** وقال ابن رشد(ت 595/ 1198) في تعليل ذلك أن جهل 
الأول ” وعجومته وقلة مبرزه“ تجعله ”في حكم البهيمة أو أدنى مرتبة 
مه "بخدلاق مسد الفصع الذي لا قات مرضي ار فنا 
شرح ابن حزم (ت 456/ 4 وأما من سرق العبد الذي يفهم 
فإنه) أسقط عنه القطع من أسقطه لأنه لولا أنه أطاعه ما أمكنه 
سرقنه إياه“”8© - وهكذا وجد الفقهاء شبْهّة أستطاعوا أن يدرأوا 
الحد بموجبها. 

ونظرية القيمة التي طوّرها الفقه الإسلامي تعتمد من ناحية على 
فا ابس حي قاي الأباحة والتمريم يماما الق ر عي قهن 
من ناحية أخرى عل القيمة المادية للأشياء أو القيمة التي تجعلها 
مالا. فعلى مستوى ثنائية الإباحة والتحريم فإن التحريم يُمقِد الشيء 
قيمته» وهكذا إن سرق السارق الخمر أو الخنزير أو الميتة أو آلات اللهو 
أو الصليب أو الصنم أو الكتب المحرّمة فإنه يكون قد سرق أشياء 
لاقيمة لما ولا يقطع. إلا أن حكم الشريعة هذا حكم ذاتي يتعلق 
باعتباراتها وهذه الأشياء لا تفقد قيمتها الموضوعية والمادية خارج 
نطاق الشريعة» وهذا ما انتبه له بعض الفقهاء فذهب عطاء بن أبي 
رباح (ت 114/ 732) مشلا إلى أن ”سارق خمر الذَّمّي يُقطع وإن كان 
مسلا لأنه مال هم أشبه مالو سرق دراهمهم“.”” وذهب الشافعي 
(ت 204/ 0 إلى أن من سرق صليبا من ذهب أو فضة بقطع ١.‏ 
وقام منطقه في هذه الحالة على فهم مادي للقيمة» فلو كان الصليب 
من خشب مثلا فمن الممكن للسارق أن يكسره وتصبح قيمته دون 
النصابء أما في حالة صليب الذهب أو الفضة فإنه وحسب) يلاحظ 
اوا "الكو اسر وبل وجا لالض ينه حن الاب “07 

ولم يقتصر الفقهاء على الإباحة كشرط عام في الأشياء التي حرصوا 
على حمايتها من فِعْل السّرقة وإنما حرصوا أيضا على اشتراط ثلاثة 
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شروط مادية ضيّقت من دائرة الأشياء التي تؤدي سرقتها للقطع. 
وهكذا اشترطوا أن يكون الشىء غير تافه. والشىء التافه هو الذي 
فر نر یکر مله عير عزينو لدی الاي مغل الراب أ القصبب: 
واشترطوا أن يكون الشيء نما لا يسرع له الفساد كاللبن والفواكه الرطبة 
واللحم وتمايمكن ادخاره كالفواكه الجافة» واستندوا في وضع هذا 
الشرط على حديث يقول ”لا قطع في تمر ولا كَئر “.2 واشترطوا 
أيضا أن يكون الشيء غير مباح الأصلء وإباحة الأصل تتعلّق بالأشياء 
التافهة أو الأشياء التي يشترك فيها الناس ويعبّر عنها أشهر تعبير الحديث 
الذي يقول: ”المسلمون شركاء في ثلاث: في الكل والماء والنار“.”* إلا 
أن مبدأ إباحة الأصل هذا ل يُطبّق على أشياء يعتبرها الناس ذات قيمة 
خاصة ويحرزو ها مثل الذهب والفضة والحجارة الكريمة.*° 

وقد ثارث مشكلة تتعلق بشيء ذي قيمة فريدة للمسلم وهو المصحف. 
وهي قيمة ل تمنع اللصوص من سرقته. ورأى الحنفية أنه لا يجب القطع 
على من يسرق المصحف وذهبت حجتهم إلى أن فِغل السَّرقة في هذه 
الحالة يمكن تأويله بأنه لغرض القراءة والنظر فيه؛ وأن المكتوب في 
المصحف لا يمكن تقييمه ماليا وأن حفظه هو حفظ لهذا المكتوب وليس 
حفظا لغلافه الجلدي وأوراقه وجليته وأن هذه في واقع الأمر توابع لا 
اعتبار لها.”* إلا أن أبا يوسف اختلف مع أصحاب مذهبه وقال إن 
سارق المصحف يجب أن يقطع لأن المصحف مال متقوم» وهو قول اتفق 
فيه مع المالكية والشافعية والحنابلة. وبعض الحنابلة رأوا عدم القطع وإن 
اختلفواني حالة لصحف ال محل بجلية فوافق بعضهم أبا حنيفة وقالوا 
بعدم القطع وقال بعضهم بوجوب القطع إن بلغت الجلية النصاب.'*”) 
ورغم أن كلام الفقهاء يركز على المصحف إلا أن موضوع النقاش الحقيقي 
هو كل الكتب سواء كانت الكتب التي يعتبرونها محترمة شرعا أو التي 
لا يعتبرونها محترمة شرعا (مشل كتب السحر والزندقة)» إذ أن كل الكتتب 


* طَلْع النخل. 


128 


وبصرف النظر عم هو مكتوب فيها ذات قيمة مادية» وهكذافإن 
أحكامهم عن المصحف تتفي واقع الأمر لباقي الكتب. 
8.1 
نأق الآن للش رط التاق وهو شرط التصاب. وكا أشرنا أغلاه فإن 
التصاب حسب النظرية الفقهية هو الحد الأدنى الذي يستوجب 
القطع ويُعتبر ما دونه تافها. دعنا ننظر للتصاب على ضوء أربع 
مسائل: قيمته (النقدية)» ووقت تحديد هذه القيمة» وزاوية تحديدهاء 
وعلم السارق بقيمة المسروق. 
رغم أن التُصاب ركن من أركان إقامة حد السّرقة إلا أن الفقهاء 
عجزواعن الاتفاق على قيمته النقدية. ومسألة قيمة الُصاب من 
أكثر المسائل التي أربكت الفقهاء وأثارت النزاع بينهم. فآية السرقة 
ليس فيها ذكر لنصاب نما جعل بعض الفقهاء يذهبون إلى رفض 
الشرط من أساسه. وهكذا رفضه الحسن البصري (ت 110/ 728) 
وقال بأن القطع يجب أن يقع في قليل المسروق وكثيره. ولقد قال 
بهذا الرأي أيضا الخوارج وبعض المتكلمين. وعلاوة على استناد 
من دافعوا عن هذا الرأى على عموم آية السّرقة فقد استندوا 
أيضا على حديث يقول: ”لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
ید ويسرق الحبل فتقطع يده“ وعلى ماروي عن فل محمد 
وقالوا: 
لم يصح عن رس ول اله ... خير بأن ذلك في خاص من 
السرّاق. قالوا : والأخبار فيم| قطع فيه رسول الله . .. مضطربة 
ختلفة» وم يرو عنه أحد أنه أي بسارق درهم فخ عن 
راشا رووا مته أنه نع فيحن[ ریا فی ثلانة دراه 
قالوا وو أذيكون لو بارا هدا أن قطي 
قالوا: وقد قطع الزبير في دزهم. ° 
ولقد رذ الشافعي على هذه الحجة بالحجة التي استند عليها 
ر يدوو اا و وى اونا د اسفن الحا و 
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هؤلاء بها يرى من ظاهر القرآن» ف الحجة عليهم؟ قال: إذا 
وجدت لرسول الله ... سنة» كانت سنة رسول الله ... دليلا على معنى 
ما أراد الله تعالى» قلنا: هذا كما وصفت» والسةة الثابتة عن رسول 
الله ... أن القطع في ربع دينار فصاع دا. “”* وحجة الشافعي لا تنال 
في واقع الأمر من حجة المعارضين الذين كانوايتبعون سنة محمد 
أيضاء وإن فعلوا ذلك بمنطق مختلف لم يرف قيمة المبجَنَّ المذكور 
في الحديث أكثر من القيمة المحددة لذلك الجن بعينه» وهي قيمة 
يصبح تعميمُها وتثبيتها كنصاب في رأهم حص قرار اعتباطي. إلا 
أن الخلاف في جوهره كان خلافا بين أصحاب نزعة ضيقة متشددة 
أرادوا إطلاق الآية وأصحاب نظرة منفتحة مرنة أرادوا تقييدها 
وحصرهافي الحدود الدنيا من التطبيق. 

وكما قلنا فين الفقهاء الذين اشترطوا التصاب لم يتفقواعلى 
قيمته. والمدرستان الكبريان اللتان شكلتا الرأي الفقهي كانتا 
مدرسة الحجاز ومدرسة العراق. ۰ 

ولقد ذهب فقهاء مدرسة الحجازء وعلى رأسها مالك والشافعي» 
أن القطع في ثلاثة دراهم من الفضة وربع دينار من الذهب. 
واستندت هذه المدرسة على حديث محَنْ الثلاثة دراهم الذي قطع 
فيه محمدء كما استندوا على حديث لعائشة تقول فيه: ”تُقطع اليد 
في ربع دينار فصاع |“ ٩۵‏ وكان لابد هذه المدرسة من حسم 
مسألة أساس التقويم: هل هو الدرهم المسكوك من الفضة أم 
الدينار المسكوك من الذهب» وخاصة أن قيمة الصرف رب تتذبذب 
فيعادل ربع الدينار درهمين ونصفا في وقت من الأوقات؟ وذهب 
الشافعي أن ”الأصل في تقويم الأشياء هو الربع دينار» وهو الأصل 
أيضا للدراهم فلا يقطع عنده في الثلاثة دراهم إلا أن تساوي ربع 
دينار.““ أما مالك فقد روى عنه البعض أنه ”ينظر في تقويم 
العروض إلى الغالب في نقود أهل البلد» فإذا كان الغالب الدراهم 


(42) 
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وذهب فقهاء مدرسة العراق إلى أن التصاب المستوجب للقطع 
هو عشرة دراهم. ولقد استند أبوحنيفة وغالب فقهاء العراق على 
حديث ابن عباس الذي يقول:” قطع رسول الله ... يد رجل في مجن 
قيمته دينار أو عشرة دراهم “.7 إلا أن آراء خالفة ظهرت بينهم إذ 
”قال جماعةٌ» منهم ابن أبي ليلى وابن شبْرُمَة: لا تقطع اليد في أقل 
من خمسة دراهم» وقد قيل: في أربعة دراهم» وقال عثمن البَنّي: في 
درهمين.“”“ وكانت مشكلة التقويم أسهل في حالة مدرسة العراق 
لأن الوحدة التي اعتمدوا عليها ني القياس كانت الدرهم الذي 
قاسوا عليه كل شيء حتى الذهب» وسايروا العرف في اشتراطهم 
الدرهم المضروب (أو المسكوك)”** واعتبارهم لوزن سبعة مثاقيل 
”لأنه هو المتعارف في عامة البلاد. ٠٠“‏ 

رغم اختلاف الفقهاء حول قيمة التصاب إلا أن غرض مشروعهم 
كان واضحا وهو الاتفاق على قيمة موخدة وثابتة يستند عليها 
حكم القطع. وإن كان عجرٌ الفقهاء عن الاتفاق على قيمة ثابتة 
للتصاب مشكلة ذات طبيعة داخلية وذاتية تحص مجتمع الفقهاء 
فلقد واجهتهم أيضا مشكلة خارجية موضوعية زعزعت فكرة 
القيمة الثابتة. إن مجتمع الدولة الإسلامية الذي نشأ فيه الفقه كان 
مجتمعا تجاريا يخضع لقوانين العرض والطلب والأسعار فيه لم تكن 
مستقرٌة وإنما من الممكن أن تتغيّر من وقت لآخر أو تختلف من 
مكان لآخر. وأدرك الفقهاء في ظل هذا الواقع عدم استقرار مفهوم 
القيمة وأنه عندما تقع سرقة فإن هناك في واقع الأمر قيمتين: قيمة 
المسروق وقت الشّرقة وقيمته وقت المحاكمة (بُعْد الزمان) أو قيمته 
في البلد الذي وقعت فيه السّرقة وقيمته في بلد آخر قبض فيه على 
السارق (يُعدالمكان). 1 1 

وعال جت النظرية الفقهية هذا التغيّر في القيمة كنقصان في المسروق» 
وهو نقصان لا يخلو أن يكون ني عين المسروق (بأن يتلف أو يصيبه 
عيب) أو في سعره. واتفق الفقهاء أن نقصان العين لا يدرأ الحدٌ لأن 
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العبرة بكمال التصاب وقت السّرقة وليس وقت القطع. إمافي حالة 
نقصان السعر فقد وقع خلاف. رأى الفقيه الشافعي أبو الحمسن 
الكَرْخي (ت 340/ 951) ألا قطع إن نقص السعر لأن هذا النقصان 
يُورث شَُبهة تلقي بظلّها على تقدير السعر في لحظة السّرقة نفسها. أما 
الشافعي فلم يعتبر إلا سعر لحظة الشسّرقة عندما كان المسروق محرزا 
وذهب بالتالي لوجوب القطع. وهو رأي وافقه عليه محمد الشيباني.7*) 
وفيما يتعلّق باختلاف المكان فقد ذهب الكَرْخي نفس المذهب 
رتال با ]ف سرف السارق ق دو ای عليه القيض ف قد اسر 
اوه من تساوى ق امشوق ق الندين لقا ا د 40 
وأثار شرط التصاب مسألةً السّرقة الجماعية وحكم القطع فيها. 
ولقد رأت كل المذاهب باستثناء الحنابلة أنه لا قطع في حالة السَّرقة 
الجماعية مالم تبلغ حصة كل سارق من الجماعة التّصاب. أما الحنابلة 
فقد رأوا أن الاعتبار الحاسم الذي يقوم عليه الح هو قيمة التصاب 
ولذا فإن الجماعة تستوي مع الواحد وقاسوا ذلك على العقوبة في 
حالة القصاص حيث تستوي الجماعة والواحد. 69 
9.1 
وبالنسبة للمسألة الثالشة وهي زاوية تقييم التصاب فإن الفقهاء 
أدركوا أنه ربم| تكون هناك أكثر من زاوية في تقييم قيمة المسروق» 
وأنه من الطبيعي أن ينشأ في بعض الحالات خلاف بين المقيّمين على 
القيمة. وكان اتفاق الجمهور أن يؤخذني هذه الحالة بالقيمة الأقل 
التي تدرأ الحد. وبنوا حكمهم هذا على خبر عن عمر وكيف أنه 
أمر بقطع يد سارقٍ ثوب قيمته عشرة دراهم» فمرٌ به عثمان وقال 
له إن قيمة الشوب لا تساوي إلا ثانية» فلم يقم عمر الحدٌ. 9 
10.1 
وتتعلّق المسألة الرابعة بعلم السارق بقيمة الماع الذي يسرقه. فلو 
سرق السارق مثلا ثوبا صرت فيه عشرة دراهم هل يكفي هذا لقطعه؟ 
رأت طائفة من الفقهاء أنه لابد من النظر في حال الشوب - فإن كان 
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خزقة من نوع تلك الخرّق التي تّصرٌ فيها الدراهم عادة فإنه يُقطع 
لأن مقصوده هو أخذ ما فيها. أما إن كان ثوبا من نوع الثياب التي 
تستخدم فإن مقصوده هو الثوب وليس الدراهم المصرورة فيه» وفي 
هذه الحالة فإنه لا يقطع إلا إذا كانت قيمة الشوب نفسه تساوي 
نصابا. ولقد لحق هذا الرأي تفصيل يقول إن السارق لو كان يعلم 
بوجود الدراهم في هذا الشوب فإنه يقطع وإن كان لا يعلم فإنه لا 
يقطع. إلا أن بعض الفقهاء اختلفوا مع هذا الموقف برّمَّته وقالواإن 
العلم بالمسروق ليس شرطا لوجوب القطع.”'” 

ورغم أن مالكا اتفق مع الموقف الذي يذهب إلى أن جهل السارق 
لايعفيه من القطع إلا أنه وضع اعتبار العرف فقال إن سرق خشبة 
أو عصا وفيها ذهب وفضة فإنه لا يقطع لأنه ليس من المتعارف أن 
يوضع الذهب والفضة في جوف الخشبة أو العصاء وينظر ني هذه الحالة 
في قيمة الخشبة أو العصا لإقامة الحدٌ وليس قيمة الذهب والفضة.۶2 


11 
الشرط الثالث في المال المسروق هو شرط المحرز. وأساس هذا 
الشرط هو الحديث الذي يقول: ”لا تُقطع اليد في ثمر معلّق فإذا 
ضمّه الجرين قُطعت في ثمن الجن ولا تُقطع في حريسة الجبل** 
فإذا أو ارا تت ف كنيع ال ور ابن نوم الظاغسري 
عن إجماع الفقهاء ورفض شرط الجزز قائلا إن السّرقة فل اكتسابي 
يستوجب قطع يد كل من يكتسبه سواء كانت سرقته من جزز أو 
من فار .09 
وينقسم الجزز في النظرية الفقهية إلى نوعين: جرز بنفسه وجزز 

بغخيره» والاثنان يشملههما مفهوم الجزز التام الذي تستوجب الشّرقة 


#* الجرين (وجمعه جرن) هو موضع تجفيف التمر. والحريسة أي 
أن لما ما يحرسها ويحفظهاء ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن 
تصل إلى مراجهاحريسة. 
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منه القطع. ومايميز الجرزين هو عنصر الإذن: فارز بنفسه هو 
مكان حفظ المال الذي يُمنع الدخونٌ فيه إلا بإذن» بين أن لجز 
بغيره مكان من الممكن أن يكون عاما ولايُمنع أحدٌّ من دخوله 
إلا أن المال فيه يكون محروزا بحارس أو حافظ. والشاهد على الجرّز 
بغيره حديتٌ يُروى عن صَفُوان بن أَمَيّة أنه 
طاف بالبييت» فصلى» ثم لف رداءً له من بَرْدِء فوضعه 
تحت رأسه. فنام» فأتاه لص فاستلّه من تحت رأسه. فأخذه 
فأتى به النبيّ ... فقال: إن هذا سرق ردائيء فقال له النبي ... 
أسرقت رداء هذاء قال: نعم؛ قال: الا فاا يله. قال 
صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي» فقال له: فلو 
ماکان قبل هذ| 65 
وعلاوة على ذلك ميّز بعض الفقهاء تمييزا وظيفيا بين جزز نوع 
وحِرْز يثل» وهو تمييز قاد لموقفين: موقفٌ ذهب إلى إن كلّ ما كان 
حِرّزا لنوع فهو جزز للأنواع كلهاء وبذا فإن من سرق لؤلؤة من 
أصطبل يُقطع» وموقفٌ ذهب إلى أن جزز كل شيء معتبر بحِرْز مثله 
ولذا لا يعتبر الأصطبل حِرّزا للؤلؤة. °9 
وتحليل مفهوم الجرّز في النظرية الفقهية يكشف عن مفهومين: مفهوم 
مادي يشترط حدودا ملموسة للمُخْرّز مثل أن يكون داخل مبنى أو 
صندوق (ويرتبط عموما بالفضاء الحضري والحمران) ومفهوم 
حُكُْمي ينظر للجزز كحيز يصنعه العرف الذي تعارف عليه الناس 
حتى إن لم تتوفر جدران وأغلاق وأوعية (ويرتبط عموما بالفضاء 
البدوي والصحراء علاوة على الحارس في الفضاء الحضري). ورغم 
أن مفهوم الجرّز يتعلّق أساسا بالمكان» إلا أننا نرى تمديدا زمانياله. 
كما يتضح من معالجة الفقهاء للسَّرقة بين وقتين مختلفين هما الليل 
والنهار. يقول المَّمَخسى بصدد ذلك: ”ولو كابر [السارق] إنسانا 
ليلا حتى أخخذ متاعه ليلا فعليه القطع ... لآن ... الغوث بالليل قل ما 
يلحق صاحب البيت ... أما إذا كابره في المضر [المركز الحضري] هارا 
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حتى أخذ منه ماله فإنه لا يلزمه القطع استحسانا لأن الغوث في الضْر 
بالنهار يلحقه عادة ... “2 وهكذا وحسب هذه النظرة يصبح الليل 
”جرزا زمانيا“ يختلف حكم الشَّرقة فيه عن حكمهانهارا. 

وعنصر الإذن الذي أشرنا له أعلاه يؤدي لاختلال الجرّزفي 
الحال. ونرى التعبير الصريح عن ذلك المبداً في خبر يُروى عن 
مُستعبّد سرق في زمن عمر ونق رأ عن ذلك أن ”عبد الله بن عمرو 
ابن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب» فقال له: اقطع 
يدغلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق 
مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال عمر: أزسلهء فليس عليه 
قطع» خادمكم سرق متاعكم.“ وقد أصبح حكم عمر هذا 
أساسا لإجماع الفقهاء على اختلال الجرز بالإذن في أوضاع مختلفة 
منها سرقة الضيف من مضيفه. 

ولقد تحرّكت النظرية الفقهية في معالجتها لمسألة المجرز عبر فضاءين 
هماالفضاء الداخل أو فضاء الحرّز (بحدوده المادية والحكمية) 
ااا ال ا و بتكن ا 
التماسٌ بين هذين الفضاءين. ومن الواضح أن السارق وحتى 
تكتمل جنايته لابد أن يدخل فضاء الحرّز دخولا حسيا- ما 
يسميه الفقهاء بتك الجرز. ولكن ماذا إن سرق من غير أن ك 
الجزز؟ فالسارق ربا ينقّب البيت ويذخل بده وياحذ العاع من غير 
أن يدخل الجرز. هذه السّرقة وبهذه الصفة قد تت فيم| أطلقنا عليه 
خط التماسٌ بين الفضاء الداخلي والفضاء الخارجي. ولقد رأى فيها 
علي بن أبي طالب سرقة خارج فضاء الجرّز وأطلق على السارق 
اسم ”اللص الظريف“ وقال إنه لا يقطع. ورفض أبو يوسف هذا 
الحكم وقال إنه يقطع لأنه سرق وأن غرضه الحقيقي لم يكن دخول 
الجزْز وإنما سرقة المتاع» وقاس المسألة على إدخال اليد في الجواليق*) 


* الخُوالات أو الزكائب» ومفردها الخُوالق (فارسية). 
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وسرقة ا مناع منها حيث يُقطع السارق. ولم يقبل السّرّخسي حجة 
أي يوسف وأكد على ضرورة هتك الجرّز كشرط للقطع» وقال إن 
القياس على سرقة الماع من الجواليق خاطىء لآن الدخول فيها غير 
ممكن وهتكها يتأتثى بإدخال اليد.”“ 

وني مثال آخر نرى خط التماسٌ يلعب نفس الدور الذي يدراً 
ا لحد رغم أن السارق بهتك الجرّز. والسارق في هذا المثال يأخذ 
المتاع من داخل الجزز ويناوله لصاحب له على الباب» وهي حالة 
تعفي الاثنين من القطع حسب ,أي السّرّخسيء ويعلل ذلك قائلا: 
”لأن الذي وقف خارج البيت لم يدخ ل الجرْز والآخرلم مرج المال» 
ألا ترى أنه خرج من الحرّز وليس معه في يده مال حقيقة ولا حك 
إذالمال في يد الآخذ منه. فلا يقطع واحد منهم. “”“ وفي مثال ثالث 
نقرأعن السارق يسرق أبواب المسجد, وهو مثال كما نرى لا 
راف فيه الببارق لكر زولا برق معد ورف رق سن سيم عط 
التهاسّ» وهو ظرفٌ يدرأ في حكم البعض القطح لعدم الإحراز.» 

ومن الخلافات التي نشأت بين الفقهاء ما تعلق بلحظة تام 
السّرقة إذ رأى الحنفية مغلا أن السارق إن دخل الجرّز وأخذ المتاع 
ولكن قُبض عليه قبل خروجه فإنه لا يُقطع لأن السّرقة لم تتم. 
إلا أن الشافعي اختلف مع هذا الرأي ورأى أن السّرقة أصبحت 
تامة في لحظة أخذ المحاع ولذا فإن السارق يجب أن يقطع.*“ وما 
نلاحظه هنا أن تحديد اللحظة في هذا المثال لا ينفصل عن تصوّر دور 
الفضاءين الداخلي والخارجي» إذ أن الحنفية يرون أن خروج السارق 
من فضاء الجرّز ودخوله في الفضاء الخارجي شرط لتمام السرقة» 
بينها أن الشافعي يرى أن السّرقة من الممكن أن تعتبر تامة داخل 
فضاء الجرّز ولا علاقة لما بالفضاء الخارجي. 

وناقش الفقهاء احتمالا آخر يتعلّق بقدرة السارق على تغيير طبيعة 
المسروق وهوفي الجرز قبل خروجه للفضاء الخارجي. فا الذي 
يحدث مثلا إن ذبح الشاة قبل إخراجها؟ ذهب الحنفية إلى أنه لا 
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يقطع لأن الشاة صارت لحم واللحم نما يسرع إليه الفساد» وبالتالي 
ليس عليه حد.“ أما مالك فقد نظر للحم نظرة مختلفة إذ اعتبره 
ساعة قابلة للبيع وذه ب إلى أن قيمته لو بلغت ربع دينار فصاعدا 
فإن السارق يقطع.* والسارق من الممكن أيضا أن يستهلك 
المسروق قبل خروجه من الجزز مثل أن يأكل الطعام أو يأخذ دهنا 
قيمته ثلاثة دراهم فيستهلكه كلية بأن يدهن رأسه ولحيته وهو في 
الجزز. وعندماسئل مالك عن ذلك قال إنه لا يقطع آكل الطعامء 
أماني حالة من استهلك الدهن فقد أجهد خياله وأتى باحتمال 
يودي لفقدان السارق ليده إذقال: ”إن كان ما خرج به في رأسه 
رشهن الدهن ف كاعر بابد ]بلغ ريع دنار قط 
وإلالم يقطع“.7 وهناك احتمال آخر للتصرف في المتاع يجعله 
مفقودا وغير مفقود في نفس الوقت وذلك بأن يبتلع دينارا وهو 
في الجرّز ثم يمخرج. وقد رأى فقهاء الحنفية أنه ”لا يقطع ولا ينتتظر 
تغوّطه بل يضمن مثله لانه استهلكه وهو سبب الضن [الغرامة] 
للحال“.*“ أما فقهاء المالكية فقد قالواإن عليه القطع ”لأنه شيء 
خرج به» وهو شيء يخرج به ويأخذه“.”“ ورغم أن الفقهاء يعلمون 
بوجود الدينار في مَعِدة السارق إلا أن الحنفية رأوا أن القطع لا يجب 
طالما أنمهم لا يرون عين المسروق أمامهم (علاوة عل أنهم ليسوا 
حريصين على الانتظار ليروا) وكل ما يطلبونه هو تعويض ال مالك 
بدينار مثله» أما المالكية فقد اكتفوا بمعرفتهم بأن الدينار 
في بطن السارق وهذافي رأهم يجعل السَّرقة مكتملة الأركان 
ومستحقة للقطع. 

والحززني بعض الحالات من الممكن أن يكون فاعلا أو غير 
فاعل. وأفضل ما يوضح ذلك مثال الدار حيث ذهبت طائفة 
من الفقهاء أن من سرق منها ووضع المتاع في صحنها ول رجه 
فإنه لا يُقطع لأنما كلها تُعتبر جززاواحدا. إلا أن الأمر يختلف 
إن كان بالدار مقاصير وسرق السارق من مقصورة ووضع المتاع 
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في صحن الدار» فهو يقطع في هذه الحالة لأن كل مقصورة في الدار 
تعد حرزا منفص لد 60 

وكما رأينا في أغلب الأمثلة أعلاه فإن العلاقة بين الفضاء الداخلي 
والخارجي عنصر أساسي في المجادلات الفقهية. ومن الأمثلة المباشرة 
على هذه العلاقة مثال السارق الذي يرمي المتاع إلى الطريق ثم 
يخرج ويأخذه. ولقد ذهب السَّرَخسي أنه يُقطع. إلا أن فقيها حنفيا 
بارزا آخر هو رفر بن ال هذيل (ت158/ 775) ذهب إلى أنه لا يُقطع 
”لأنه خرج من الجرّز ولا مال في يده ... “7 وتعطينا المادة الفقهية 
أمثلة أخرى على الإخراج تنطوي على قدر أكبر من التعقيد وذلك 
بتوسّل السارق بوسيلة ما يبعد فعله عن الإخراج المباشر كما هو 
الحال في المنال السابق حيث يلقي بالمتاع للخارج. وهكذا نقرأ عن 
مثال مل المحاع على ظهر دابة يسوقها حتى يخرجهاء ومثال رمي 
الماع في نهر جار لو كان في البيت مثل هذا النهر.* ولعل من 
أكثر الأمثلة تعبيرا عن انطلاق خيال الفقهاء وهم يصطنعون هذه 
الافتراضات ويقتلونها نقاشا مثال السارق الذي يعلق المتاع على 
طائر فيطير الطائر بالمتاع إلى منزله.'”7) 

واعتبار القصد هام لتحديد طبيعة الفضاء الذي تتم فيه السَّرقة 
وعم إن كان من الممكن أن يكتسب صفة الجرّز. وهكذا إن سرق شاة 
من مرعاها فإنه لا يتقطع لأن المقصود من تركها ني المرعي هو الرعي 
وليس الإحراز.*7 وينطبق نفس الأمر على قطار الإبل* الذي إن 
سرق السارق منه بعيرا أو حملا لا يقطع» فسائق القطار أو قائده أو 
راكبه ” يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ ... “إلا أن 
قطار الإبل لا يلبث أن يكتسب صفة الجرّز حالما يصبح له حارس. 
والمفارقة في مثال قطار الإبل أن السارق إن سرق حملا من الأحمال أو 
جولقا فإنه لا يقطع» إما إن شق هذا الحَمْل أو الجولق وأخذ منه فإنه 


* قَطْر الإبل هو تقريبها إلى بعضها البعض على نّسّق. 
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يقطع لأن المقصود با لحمل أو الجولق هو الحفظ والإحراز. 9 وهكذا 
ورغم أن الدائرة الكبيرة التي يمثلها القطار ليست بمُحرزة في غياب 
الحارس. إلا أنه توجد داخلها دائرة صغيرة محرزة بنفسها. 

وواجه الفقهاء حالتين خاصتين مرتبطتين بمسألة ا لجز وهماحالة 
الطرّار* أو النشال وحالة الاش الذي يرق أكفان الموتى ليبيعها. 

واعتبر الفقهاءٌ الطرّ ليس سرقة فحسب وإنا مبالغة في السَّرقة- 
فيس أن السارق ا يعاتب فين کی تا و ا 
فإن الطرّار يغالب عين ضحيته في حال صحوه وانتباهه وهو أمر 
يستدعي درجة عالية من المهارة والحذق. وعادة ما كان الناس 
يَضُرُون دراهمهم في ضُرّة تكون على ظاهر كم الجلباب أو في باطن 
الكّمّ وعادة ما كان النشّال ينشل إما بقطع الصٌّرّة أو بحل رباطها. 
ولقد أجمع الفقهاء من أهل المدينة أن الطرّار يقطع وأنه لا قطع 
إلافيا بلغت قيمته ربع دينار فصاع دا.77 وفي حكمه على النشال 
اعتبر أبو حنيفة الكّمّ ززا وميّز بالتالي بين نوعين من الأخذ: أن 
يأخذ بنشل صّرّة خارجة من الك أو أن يأخذ بإدخال يده في الكمٌ. 
واعتبر الحالة الأولى حالة سرقة لا تستوجب القطع» أما الحالة الثانية 
فاعتبرها هتكا للحِرّز يستوجب القطع. واختلف أبو يوسف مع 
رأي إمامه واستحسن القطع في الحالتين. 7 

ما في حالة الاش الذي رج من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم 
فقد نشأرأي فقهي عام مثله فقهاء بارزون من بينهم مالك 
والشافعى اعتبر النبّاش سارقا يجب قطعه. وقد استند أصحاب 
هذا ارات عن اشر وار بان عائشة قالت: ”سارق أمواتنا 
كسارق أحيائنا“ وبأن عبد الله بن الزبير قطع نبّاشا.”© وعارض 
أبو حنيفة هذا الرأي وذهب إلى أن النبّاش لا قطع عليه لأن القبر 
ليس بجرز, فالجزز ما يوضع فيه المتاع لحفظه والكفن لا يوضع في 


0 


* من طرٌ الثوب بمعنى شقه. 
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القبر بسبب ذلك» وعلاوة على ذلك فإن الكفن لا مالك له لأن 
ايت كف عن أن يملك ولآن الكفن ليس أهلا لأن يورث. <“ 
وعلى ضوء ما رأينا أعلاه نرى كيف أن النظرية الفقهية للسّرقة 
وضعت أساسها بناءً على عنصرين وفعلين. أما العنصران فا 
الخفية التي تستلزم بدورها عدم علم ورضى المسروق منه وعنصر 
الجرّز. أما الفعلان فهم فِعْل إخراج السارق للمتاع من الجرّزوما 
يترتب على ذلك من فِعُل نقل حيازته له. 

12.1 
دعنا ننظر الآن لهذا السارق وما اشترطته النظرية الفقهية في 
حالته. عندما نظر الفقهاء في أمر السارق اشترطوا توافر حسة 
شروط لإقامة الحد عليه وهي التكليف. والقصد الجنائي» وعدم 
الاضطرارء وعدم وجود علاقة قرابة بينه وبين المسروق منه» وعدم 
وجودشبْهَة بأن له استحقاقافي المال. وغندما تحتل هذه الشروط 
فإننا نجد أن الثلاثة الأولى ذات طبيعة ذاتية تتعلق بالسارق نفسه»ء 
وأن الشرطين الرابع والخامس موضوعيان يتعلق الأول منها بعلاقته 
بالمسروق منه أو الموضوع غير المباشر لجنايته والثاني بالمال المسروق 
أو الموضوع المباشر لجنايته. 

وبا أن التكليف الشرعي (من عبادات ومسئوليات شرعية) يقوم 
على البلوغ والعقل (وهو ما لتصه الحديث الذي يقول” رفع القلم 
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن 
المجنون حتى يعقل *”7* فقد كان طبيعيا أن يشترط الفقهاء أن يكون 
السارق بالغا وعاقلا. وهكذا فإن المجنون والصبي لا يحدّان. ولو 
سرقت جماعة فيها مجنون وصبي فإن هذا يدرأ الحدّ عنها حسب 
قول أبي حنيفة وزّفَر. إلا أن أبا يوسف خصّص المسألة وذه ب إلى 
أنه لو تون المجنون والصبي إخراج المتاع فإن هذايدرأًالحد 
عن الجماعة» ولكن لو تولى ذلك غيرهما فإنهم يُقطعون جميعا عدا 
المجنون والصبي. وقد كانت حجة أبي يوسف أن فِعْل الإخراج من 
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ا لزز هو الأصل في السّرقة وأن الإعانة على الإخراج فل تابع وأن 
الحدّيقع على من أتى بالفعل الأصلي. أما حجة أبي حنيفة وزّفَر 
ببى تل نه و راج سيا عر كب واي لفل وغين 
لا يجب عليه القطع ممايتر تب عليه في هذه الحالة أنه لا يجب القطع 
على أحد.”“ ومن الضروري أن نضع في اعتبارنا أن إعفاء المجنون 
لم يكن تاماإذ ميّز الفقهاء بين حالة الجنون وحالة الإفاقة من 
الجنونء وقالواإن سرق في الحالة الأولى لا يُقطع وإن سرق في الحالة 
الثانية يُقطع.”** وفي حالة الصبي فقد فصل فقهاء الشيعة الإمامية 
وقالوا: يعة يُعفى الصبي أول مرة» فإن سرق انيا أُدّبِء فإن عاد ثالشا 
حت أناملى عنى فدهي کا مرق رانا طعت انامله ان 
فاق اميا قُطع كم يُقطع البالغ. ٠١“‏ 

وفي شروط السارق ثارت مسألة الحرية وعم إن كان الرقيق يقطع. 
وقد ذهب ابن عباس أن الرقيق لا يقطع وأن الحرية من شروط 
القطع. واستند منطقه على القياس على عقوبة الرجم في الزنا التي 
أجمع الفقهاء (باستثناء أبي ثور البغدادي الشافعي (ت 246/ 860)) 
على عدم إقامتها على الرقيق إذ أن عقوبته أو عقوبتها على النصف 
من عقوبة الجر أو المحرّة حسب آية سورة النساء التي تقول: 
”فعليهنَ نصفٌ ماعل المحصنات من العذاب“ (25:4). وبما أن 
القطع مثل الرجم لا يقبل التنصيف فإنه لايجب في حالة الرقيق 
ولقد رفض جمهور الفقهاء رأي ابن عباس هذا وأجمعواعل أن 
قطع السارق واجب مطلقا في حق الحرٌ والرقيق.2* 

ويبدو أن الموقف الخلافي في هذه المسألة لم ب يستقرٌ إلابعدفترة. 
ويظهر ذلك جليا ني الخبر المروي عن المخلاف بين عبد الله بن 
عمر وسعيد بن العاص. وحسب الخبر فإن مستعبّدا لعبد الله بن 


* الأنامل جمع أنْمُلة وهي الفصل الأعلى الذي فيه الظفر من 


141 


عمر ”سرق وهو آبق [هارب]. فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد 
بن العاص» وهو أمير المدينة» ليقطع يده. فأبى سعيد أن يقطع يده. 
وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر: 

ع 5 7 ع 4 وو 

في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر» فقطعت 
يده. “”**© ولو قبلنا صحة هذا ا لخر فمن المعقول أن نفترض أن موقف 
سعيد بن العاص استند على دليل» وليس من المستبعد أن يكون قد 
استشار بعض علم)ء المدينة. ورغم رفض عبد الله بن عمر لحكم سعيد 
بن العاص واستهانته بسلطته بأن تحوّل من خصم لحكم وقطع يد 
السخ د إلا العيدر آن أت ر الاثيل النذى اسهد علي سعيه ين 
العاص ظل باقيا إذ نقرأ في خبر آخر أن زُريق بن حكيم أخذ مُستعبّدا 
آبقا قد سرق وأشكل عليه أمره» فكتب إلى عمر بن عبد العزيزء وكان 
واليا حينهاء يسأله ويقول إنه كان قد سمع أن الآبق إذا سرق لم تُقطع 

' 

يده. وكتب إليه عمر بن عبد العزيز ينقض كتابه ويأمره بقطع يده إن 
بلغت سرقته ربع دينار فصاع دا.”** ورغم أن هذين الخبرين يتعلقان 
بحالة خاصة هي حالة المستعبّد الآبق إلا أنهما ربا يعكسان في واقع 
الأمر إشكالا أكبر هو إشكال قطع يد الرقيق الذي يطرحه فقه 
ابن عباس. 

وفقه ابن عباس أكثر انسجاما في مراعاته لصلحة مالك المستعيد 
التي ستتضرّر بإتلاف يده تلك المصلحة التي لم تغب عن وعي فقيه 
مثل عامر الشعبي (ت 103/ 721) الذي أفتى بأنه لا يجوز أن يعترف 
لعل قبا ق أو سار الفقواء عندما اشترطرا يفك 
ار اء اة هة اها ل غ عل اأ لف انه 
باه ميد راا ها النقه انلق لأبريه ان ولف ااه اك 
مظاهره عملية في الحديث النبوي الذي يقول: ”إذا سرق العبد قَبِعْهُ 
ولو بش“ وهكذا فالحديث لا يتحدّث عن قطع المُستعبّد وإنما 


# النّشٌ نصف أوقية أي عشرون درهماء والمراد ولو بنصف الثمن 
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عن التخلّص منه. إلا أن أغلب الفقهاء عندما وازنوابين منفعة الحفاظ 
على السلامة العضوية للمُستعبّد وضرورة إرعاب وتخويف مجموع طبقة 
العبيد لكبحهم والتحكم فيهم قرروا الانحياز لإجراء القطع باعتباره 
الإجراء الأكثر فعالية وردعا (ويوازيه الإرعاب والتخويف الذي يبثه 
الحديث النبوي الذي جرهم من التمرد على السيد والهروب منه 
قائلا لهم: ”أيّم| عب أبَق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم ).7 
وبقدرما كان الفقهاء متشددين في موقفهم من سرقة الرقيق من سيده 
كانوا متساهلين في موقفهم من سرقة السيد من رقيقه. وهكذا قالواإن 
الوق نو سرق مو مال اسع المكان* فإنه لا يقطع وبوّووا ذلك 
بال لدسكاهي ركسي رق 2 

والشرط الثاني الذي اشترطه الفقهاء هو ضرورة توفر القصد 
الجنائى عندما يسرق السارق. ويعنى هذا أول مايعنى إدراك السارق 
قاف يزلا فاو اراتا ا ا قاعدة أن 
ا لحد ليس إلاعلى من عَلِمَهٌ من خبر عن مُستعبّدة ثبب أعجمية 
لا تفقه حَبلّت في عهد عمر. وعندما استشار عمرٌ عثمانَ قالله 
اوعاب لماح ار انث اوس الال من هه 
عمرٌ عليها حدٌ الرجم. وأصبحت هذه بمثابة السابقة التي استند 
عليها حكم الفقهاء أنه لا يُّقام الح إلا على من عَلِمَةُ.”” واشترط 
الفقهاء أيضا أن السارق لابد أن يكون مختارا في فِعْله وليس مكرها 
إذ أن الإكراه شَبْهّة تدرا الحدٌ. وعلاوة على ذلك لابد أن يعلم 


* الُستعبد المكاكب هو الذي يدخل في مكاتبة أو اتفاق مع سيده 
لشراء حريته مقابل دفع مبلغ معين يدفعه مُنَجَّا (أي على أقساط). 
والمكاتبة تتيح للمُستعبّد بعضا من الوقت للكسب المستقل الذي 
يتيح له الوفاء بأقساطه. ومن الواضح أن الفقهاء لم يأبهوا بمصالح 
السا رصعل العا هة اشع كل سو لاه موقن 
الغالب لتأخيره في تسديد أقساءطه وبالتالي إطالة عبوديته. 
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السارق أن الماع الذي يسرقه ملوك لغيره» وأنه يقوم بسرقته من 
غير علم ورضا مالك المتاع وبقصد امتلاكه. 

وأجمع الفقهاء أن المحتاج إذا سرق ما يأكله فإنه لا يقطع» وقاسوا 
ذلك على آية سورة البقرة التي تقول: ”فمن أَضْطُرٌ غير باغ ولاعادٍ 
فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم“ (173:2). وأستدل الفقهاء أيضا 
بها يدعم القياس بحديث يقول: ” لا قطع في زمن مجاعة “.'** ودعموا 
ذلك بخبر عن عمر وحكمه في قضية غِلمان [رقيق] حاطب بن أي 
بَلتّعة. وحسب الخبر فإن هؤلاء الغلمان سرقوا ناقة ونحروها واعترفوا 
با فعلواء وأصدر عمر قرارا بقطعهم إلا أنه ما لبث أن تراجع عن 
قراره عندما تبيّن له أن حاطب كان يجيعهم وفرض عليه دفع غرامة 
الناقة. ولقد جعل الفقهاء مبدأ الاضطرار والضرورة مبدأ عاما 
ينطبق على مواقف أخرى ورأوا مثلا أنه ”لا قطع عل المرأة إذا 
منعها الزوج قدر كفايتها أو كفاية ولدهاء فأخذت من ماله» سواء 
أخذت قدر ذلك أو أكثر منه ... ولا على الضيف إذا مُنِع قرام 
فأخذ أيضا من مال المضيف ... “067 

وما مر بنافي الفقرة السابقة عن سرقة المرأة من زوجها عندما 
تضطرها الحاجة يرتبط أيضا بشرط آخر هام وعام وضعه الفقهاء 
وهو أن الحديدرأه وجود قرابة بين السارق والمسروق منه. وهذه 
القرابة إما أن تكون قرابة رأسية أو أفقية. والقرابة الرأسية إما أن 
تكون قرابة الأصل من الفرع (الآب من الابن مثلا) أو قرابة الفرع 
من الأصل (الابن من الأب مثلا). أما القرابة الأفقية فتشمل سائر 
القرابات (الآخ» الآختء العم ... إلخ)» وتدخل في دائرتها علاقة 
الزواج. وقد أجمع الفقهاء أن الأب لو سرق من الابن فلا حد 
عليه» واستندوا في ذلك على حديث يحكي أن رجلا جاء محمد 
وقال له: ”إن أبي اجتاح مالي“ فقال ا ات ومالك لأبيكف“ 


* قِرَى الضيف: ما يُقدّم للضيف من طعام. 
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وأضاف ”إن أولادكم من أطيب كسبكم؛ فكلوا من آموال “.°7 
وهذه الحصانة تمتدٌ لسرقة الجماعة» فلو اشترك شخصٌ أجنبي مع 
الأب في السّرقة فإنه لا يُقطع لشبهة الدخول لبيت الابن بإذن أو 
المباسطة بالدخول. 

أماني حالة سرقة الابن من الأب فإن جمهور الفقهاء أجمعوا 
أنه لا يقطع. إلا أن مالكا خالفهم ورأى وجوب القطع واستند في 
ذلك على قياس الحالة على زنا الابن بجارية أبيه حيث يقام الحد 
عليه.* وفي حالة القرابة الأفقية أجمع جمهور الفقهاء أن العلاقة 
لا تدرا الحد, وهكذا حكموا بقطع اليدإن سرق الأخ من أخيه 
مثلا. وخالف الحنفية هذا الإجماع وميّزوا بين فتتين من الأقارب: 
فة دوي الخو الخ كالخ والاعت وفشة موه ولسوايدئ 
رخم حَرّم كابن الخالة أو بنت الخالة» وذهبوا إلى أن السّرقة من 
الفئة الأولى لا تستوجب القطع لأهم عادة مايدخلون على بعضهم 
البعض مما يؤدي لاختلال الحرزء بينم أن السّرقة من الفئة الثانية 
لغرب التطع لاني الا دعوو عل و ا غاا 
بيوتهم محروزة. 

وثارت أيضا مسألة السّرقة بين الزوجين» وذهب جمهور الفقهاء 
أنه لا قطع على أي منهما لو سرق من مال الآخر سواء قت 
السّرقة في البيت الذي يسكنان فيه أو من بيت آخر لأنها يدخلان 
على بعضه! وينتفعان بمال بعضه]. وذهب الشافعي أنه لا قطع 
في سرقة أي منها في البيت الذي هما فيه إلا أن السّرقة من بيت 
آخر تستوجب القطع.”“ وقول الشافعي هذا يطبق فى اا 
الزوجة لأن الزوج من الممكن أن يكون متزوجا أكثر من زوجة 
وبالتالي يكون له أكثر من بيت. 


13.1 
نأتي الآن للركن الأخير المتعلق بالسارق وهو ألا يكون له ني الماع 
المسروق ملك أو شبْهَة ملْك. ولقد رأينا أعلاه أن الوالد لا يُقطع 
بسرقة مال ابنه لاعتبار القرابة» وينضاف لهذا عنصر شبْهَّة الملك. 
وإن قامت شراكة بين السارق والمسروق منه وسرق من المال 
المشترك فإنه لا يُقطع لحقه فيه. ولا يُقطع السارق من بيت المال إن 
كان مسنم لان ده فة أو ا کے فإن مان پت الال 
مال المسلنين وهو اهدهم فإنه إذا اناج يبت له الس فيه بقدر 
حاجته“. والحديث الذي يُستدل به على ذلك هو حديث اجن 
عباس الذي قرول كه إن ع امو ت اس سرا هن اکن 
فرع ذلك إلى النبي ... فلم يقطعه وقال: مال الله عر وجلل سرق بعضه 
بعضا“.*" ويحكى خير قريب من ذلك عن رجل سرق من المغنم 
وأتيّ به لعلي بن أبي طالب فدرأ عنه الحدٌ وقال إن له فيه نصيبا.92) 
وهذا الموقف الفقهي يعد تطويرا وتجاوزا للمفهوم التقليدي لليلكية 
إذ أنه نظر للمال في بيت المال أو مال المغانم كمال لا مالك متعيناله 
وغدت ملكيته بالتالي ملكية جماعية أو مشتركة. إلا أن هذا الموققف 
عارضه مالك وفقهاء آخرون لم يستثنوا السارق من بيت المال 
وقالوا إنه يقطع لظاهر الكتاب.52) 

14.1 

أما الركن الثاني للشسّرقة» أي المسروق منه»ء فقد اشترط الفقهاء أن 
كدرو ما حي د سميج وت راما مل لتك وی ا ا 
متلكا للمال (وتمتد يد الملك لأمين المالك أو من ينوب عنه)» أو 
بعد الا يدمن اردع ليد مال أويد سن اسععاز يال أو 


# الخُمس هو نسبة الخنائم التي كانت تؤول لمحمد وله فيهاحق 
الفصرف العامة وكانت تشعل المسترقين الذيسن كانوا پسمون 
رقيق الخُمس. 
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يد الضان (كيدمن رهن لديه مال). وعندمانتمعن ضروب اليد 
الصحيحة هذه فإننا نجد أن كلا من يد الأمانة ويد الضعن ترتبطان 
وثيقا بيد الك وأن إخرازهما للمال كإخرازها وتعودان في نهاية الأمر 
بالمنفعة عليها. والسرقة من هذه اليد الصحيحة تستوجب القطع.*") 
ومقابل هذه اليد الصحيحة هناك اليد غير الصحيحة التي لا تستوجب 
السّرقَةٌ من صاحب يلكها القط م فلا يجب القطع مشلاعلى 
السارق من السارق لأن ”يد السارق ليست بيد صحيحة» إذ ليست 
يدملّكء ولا يدأمانة» ولا يد ضؤن. فكان الأخذمنه كالأخذمن 
الطريق“.*"' إلا أن فقهاء المالكية قالوا بقطع صاحب اليد غير 
الصحيحة» فإن سرق سارقٌ من سارق ثم سرق منه سارقٌ وهكذا 
فإخهم يقطعون جميعا ”ولو كانوا سبعين [سارةا]“. ٠°9۵‏ 

واشترط جمهور الفقهاء أيضا حضور المسروق منه والمطالبة 
بالسّرقة لأن الخصومة شرط لظهورها. إلا أن مالكالم يشترط ذلك 
لعموم الآية.92) 

والشرط الآخر الذي اشترطه الفقهاء هو أن يكون المسروق منه 
معصوم المال» وهو شرط عام ينطبق على كل مسلم. وهذا الشرط 
استند في واقع الأمر على أرضية النظرية السياسية الإسلامية التي 
قتّمت العالم تقسي| ثنائيا عاما لدار إسلام أو عدل ودار كفر أو 
حرب أو بغي. وحسب الواقع السياسي للدولة الإسلامية فإن 
وضع الكافر في نظر الشريعة خضع لتقسيمين أساسيين هما الحربي 
المي ويتوتطهها الحربي المستأمن. فيينما أن الحربي هومن 
يقيم خارج دار الإسلام أو في دار الحرب ولا يخضع للشريعة»ء فإن 
الى هو غر امل الذي حبش وسط المسلين فاه د طا 
المسلمون الأمان على ذِمَّة دفعه للجِزيّة» بينها أن الحربي المستأمَّن هو 
من يدخ ل دار الإسلام لفترة مؤقتة في غرض أومنفعة مثل المتاجرة. 
ولقد أجمع الفقهاء على عصمة مال الذَّمّي لأن عهد الذَّمّة يحمي 
ماله وأن سارق ماله» مسلا كان أو ذِمّيّاء يُقطع.ء وينطبق هذا على 
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الذّمّي السارق الذي يُقطع لو سرق مسلا أو ذمَيّا. أمافي حالة 
الحربي المستآمّن فقد استحسن بعض الفقهاء ألا يقطع من يسرق 
ماله بينعا ذهب آخرون لقطعه على وجه القياس. وكانت حجة 
الفريق الأول أن ثمة شبهة إباحة في ماله إذ أنه أصلا من آهل دار 
الحرب» وأموال دار الحرب كلها مستباحة للمسلمين» ودخول هذا 

٤‏ 5 5 ان 
الحربي في دار الإسلام أمر طارىء ومؤقت» وكل هذايورث شبهة 
أن ماله مستباح. أما الذين أرادوا القطع فقد قاسوا حاله على حال 
الي و افوا ماه كمسا بها غصسة لا 48 


15.1 
وعندما نأتي لإثبات جريمة الشسّرقة نجد أن النظرية الفقهية اشترطت 
قرطي اساسين فا الإقرار وا 

والإقرار هو أن يعترف السارق بجريمته. إلا أن الفقهاء اختلفوا في 
عدد مرات الإقرار إذ ذهب بعضهم أن إقرارا واحدا كاف للحكم 
بالقطع. بينه| اشترط آخرون مرتين للإقرار وخصّص بعضهم هذا 
الشرط باشتراط إقرارين في مجلسين مختلفين. ولقد استند الفريق 
الأول على خبر عن محمد أنه قطع رجلا بعد اعترافه مرة واحدة» 
واستند الفريق الثاني على خبر عن علي بن أبي طالب أن رجلا أقرٌ 
عنده بالسّرقة مرتين فقطع يده.”*"" والإقرار لابد أن يكون متّسقا 
وخاليا من التناقض إذ أن التناقض لا يختلف عن الرجوع عن 
ارارق أنه برت دده 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن السارق لا يقطع وإن اعترف وقامت 


سإ جه 


َة حتى يأتي المسروق منه ويقيم دعواه» وهو رأي رفضه آخرون 
وأصرٌوا على أن الدعوى والمطالبة ليست شرطا لأن موجب القطع 
قت 1 

وثارت بين الفقهاء مسألة عم إن كان من الممكن قبول الإقرار 
لو أنتزع بوسيلة الإكراه والتعذيب. وانقسم الرأي الفقهي بين رأي 
مبكّر رفض الإكراه وآخر متأخر لَه وهكذا رأى عبد الله بن عمر 
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أن الإقرار تحت التعذيب والضرب باطل وقال إن الرجل ليس على 
نفسه بأمين إن جوّعته أو خوّفته أو أوثقته» ورجّح التابعي شُرَيْح 
أن يكون المقرٌ تحت الوعيد والضرب كاذبا. إلا أن بعض المتأخرين 
من الفقهاء أجازوا الضرب والإكراه لانتزاع الإقرار وبرّروا ذلك 
بأن الناس في زمانهم لا يقرّون طائعين» وعندما سئل فقيه العراق 
الحسن بن زياد عن جواز ضرب السارق قال: ”مالم يقطع اللحم 
ولا يتبين العظ ٠٠2.“‏ 

أما البينة فتتحقق بشهادة شاهدين يكونان ”رجلين مسلمين 
حرّين عدلين سواء كان السارق مسلا أو ذِمّيًا “» ويشترط أن يصفا 
السّرقة وال زز ونوع التصاب وقدره.”'" وهكذا فإن شهادة 
النساء لا ثقبل في الحدود لآن في شهادتهن ”زيادة شبهة لا ضرورة 
إلى تحمّلها فيم| تُحتال لدفعه ويحتاط لدرئه “.219 ولكن تقبل شهادة 
رجل وامرأتين عندما لا تكون السّرقة ذات طبيعة حدّية بل مجرد 
مطالبة رب الشسّرقة باله» وهكذا ”إن جاء [المالك] بشاهد وامرأتين 
[فإنه يأخحذ] سرقته بعينها أو قيمتها يوم سرقها[السارق].ء لأن هذا 
فال ورز شهادة لاء قي وله قبل ادو اة 
أو الكافر. ولم يتفق الفقهاء فيما يقبل وما لا يُقبل من تفاصيل في 
شهادة الشهود لو وقع خلاف بينهه.219 

ولايقبل فقهاء الحنفية شهادة الشهود في جرائم الحدود بعد تقادم 
العهدء”7'" إلا أن باقي الفقهاءلم يقبلوا بهذا الرأي. وهكذاففي 
نظر الفقه المالكي مغلا لا يطل الحدّ مهما تقادم العهد عليه وطال 
الزمان» وحتى لو ارتكب الجاني جنايته وهو ”شاب في شبيبته “ثم 
حَسّن حاله ” وصار فقيها من الفقهاء عابدا “ فإنه يجب أن جد لو 
شهد الشهود عليه 2“ 

وباكتهال أركان الفعل الجنائى واستيفاء شروطه ونطق القاضى 
كاه جه لقنا ك وهو ير اج كتاف اهارن العا 
التي سيفقد فيها يده. وعادة ما يتحدث الفقهاء عن هذه اللحظة 
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وكأن السارق مجرد موضوع قطع. وربما نرى بصيصا من التعاططف 
الفقهي مع السارق في لحظة بلوته الثقيلة هذه في قولمم إنه من 
الممكن حبسه إذا صادف حكم القطع موجة بره شديد أو حرٌ 
شديد حتى تنكشف الموجة» واعتبارهم في ذلك أن ”القطع يستوق 
على وجه يكون القطع زاجرا لا متلفا“» ولكن إن لم يكن هناك 
تحوّف عليه من الموت إن فطع في ظرف البرد أو الحرٌ الشديد فإن 
قطعه يجب ألا يؤخر طبقالمنطوق حديث نبوي.”" ولا يترك 
الفقهاء المسألة عند هذا الح وإنما يمدّون نظرهم للحظة النهاية 
أيضا حتى يكتمل الموقف الفقهي في حالة السارق الذي كم عليه 
بالقطع: هب مثلا أنه حبس لحين انكشاف موجة البرد أو ال حرٌ 
فمات وهو في السجن قبل تنفيذ القطع عليه ماذا يحدث في هذه 
الحالة؟ إن موته أفقد المجتمع رمزا زاجرا حيّا يتحرّك وسط الناس 
إلا أنه لا يعفيه من مسئولية تعويض المسروق منه» وهي مسئولية 
سيتحمّلها وارثوه الذين سيصبح التعويض جزءا من د ركتهم. 

أشرنا أعلاه للطبيعة العامة والمجملة والمبهمة لصياغة آية السّرقة 
ورأينا كيف أن ذلك أثار مشكلة حول عم إن كان مقصود القطع 
اليد اليمنى أم اليسرى. ورأينا كيف أن الرأي الفقهي أجمع على أن 
المقصود هو اليد اليمنى. إلا أن الرأي الفقهي كان عليه أن يحسم 
أيضا ومنذ البداية مدلول كلمة ”يد“ نفسها. فاليد» كما لاحظ 
الرازي» اسم ”يقع على الأصابع وحدهاء ويقع على الأصابع مع 
الكف» ويقع على الأصابع والكف والسعدين ٠2“.‏ 

ومع غياب التعيين في الآية فقد كان من الطبيعي أن تتباين 
المواقف الفقهية. وقد تباينت لتعبّر عن ثلاثة اتجاهات. كان هناك 
موقف ما يمكن وصفه بالحد الأعلى» وهو ماعبيّر عنه الخوارج 


# السعد أو الساعد ما بين الرْفَق والكف إلى المرفقين» ويقع على 
كل ذلك إلى النكبين» والنكب هو مجتمع عظم الحَضد والكتف. 
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الذين قالوا إن اليد يجب أن تقطع من الِرْفَق أو المذكِب. ومقابل هذا 
كان هناك موقف ما يمكن وصفه بالحد الأدني» وهو ما عير عنه 
الشيعة الذين قالوا إن القطع ”من وسط الكف ولا يقطع الإبهيام 
وإذا طعت الرّجل ترك العَقِب لم يُقطع “.227 وبين هذين الموقفين 
كان هناك موقف الحد الأوسط الذي عبرت عنه المذاهب السنية 
التي قرّرت أن القطع من الرْسْغ أو مَفْصل الكفّ. وبحكم أن أهل 
السنة شكلوا تاريخيا غالبية المسلمين فقد أصبح الموقف السني هو 
الموقف السائد. 

ولقد أثارت مسألة القطع ومكانه مسألة أخرى بين الفقهاء وهي 
مايحدث لو سرق المستعبّد. لقد ميّزت الشريعة الموروثة عن محمد 
بی ا ا وا امعد لدم شما خضل اسن سن اا 
وكا مر بنا فإن ابن عباس قال بعدم قطع الُستعبّد لأن القطع لا 
ل الاسيات يم حب عسوو الثقيباء إل قد ولقن عات 
ابن حزم الموقفين وتمشك حرفيا بالتنصيف وقال إن المستعبّد لو 
سرق فيجب أن ”تُقطع أنامله فقطء وهو نصف اليد فق ط. “2122 

وفي وصف طريقة القطع يقول ابن قدامة: 

ويقطع السارق بأسهل ما يمكن. فيَجْلّسء ويُضبط لكلا 

ET‏ وليه ا وه سس بين 

مَفْصّل الكففّ من مَفُصل الذّراع» ثم يوضع بينهما سكين 

حادء ويُدق فوقها بقوة ليُقطع في مرة واحدة أو توضع 

السكين على المَفُصل مَدَةَ واحدة. وإن عُلم قطع أَوْحَى 

[أرفق] من هذاء قُطع به.”2) 

وبعد القطع تحسم اليد بغمسها في زيت مغلي لإيقاف التزيف 
بسدٌ العروق. ومن التفاصيل التي لم همل الفقهاء إثارتها مسألة مَنْ 
يدفع تكلفة زيت الحسم هذاء وكدأبهم انقسم رأيهم. فقد لاحظ 
بعضهم من حديثِ عن قطع أقامه محمد أنه أمر القاطمَ بإحضار 
الزيت واستدلوا من ذلك أن بيت المال يغطي ثمن الزيت. إلا أن 
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فقهاء آخرين قالوا إن المحدود يجب أن يدفع أجرة القاطع وثمن 
الزيت. وعند نقاشهم لمصير المتاع المسروق اتفق الفقهاء أنه لو كان 
باقيا فإنه يرد على مالكه. إلا أن خلافا ثار بشأن ما يحدث إن تلف 
المتاع. قالت طائفة منهم أن على السارق الضمن أو الغْرْم برد قيمته 
سواء قطع أم لم يُقطع» وهو رأي عارضته طائفة أخرى رفضت 
اجتماع القطع والغرامة.29) 
16.1 
الك اا عحاة السارن و تمي ا يد أن ع دل 
تقدّم إجابة على هذه المسألة انه يكن اما اعا اهاد 
وهنا تباينت مواقف الفقهاء أيضا بين حد أدني وأوسط وأعلى. 
وحسب فقه الح الأدني فإن القطع قطعٌ لطرف واحد فقط لا قطع 
بعده» بين أنه في فقه الح الأوسط قطعٌ لطرفين فقط لا قطع بعدهماء 
وينفتح القطعٌ في فقه الحدٌ الأعلى ليصبح قطعا لكل الأطراف. 

والح الأدنى مثله فقهٌ عطاء الذي قال إن من يسرق تُقطع كه 
في المرة الأولى وإن سرق ثانية لا يُقطع. وردّ على من يقولون بقطع 
رجله أن ”الله [قال] ... ”فاقطعوا بد“ ولو شاء أمر بالرجلء ولم 
يكن الله نسي“ ٩25‏ 

أما ا لحد الأوسط فقد مثله فقهان: فقه قطع لا يتعدّىآية 
السّرقة الصغرىء وفقه قطع يمزج آية الشسّرقة الصغرى بآية السّرقة 
الكبرى. وحسب الفقه الأول الذي كان من أبرز فقهائه ربيعة 
الرأي (ت 753/ 136) وداود الظاهري (ت 270/ 884) وابن حزم 
الظاهري فإن عقوبة الشسّرقة لا تستوجب إلا قطع اليدين بنصّ الآية. 
وقد قال ابن حزم في الدفاع عن هذا الموقف إن ”القرآن» والآثار 
الصحاح الثابتة عن رسول الله ... جاءت بقطع الأيديء لم يأت 
للرّجْل ذكر ... فوجب من هذا إذا سرق الرجلء أو المرأة» أن يقطع 
من كل واحد منهم) يدا واحدة» فإن سرق أحدهما ثانية قطعت يده 
الثانيةء بالنص من القرآنء والسنةء فإن سرق في الثالثة عدر وتُقّفْء 
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ومع الناس ضرّهء حتى يصلح حاله ... “21207 وقد رأى معارضو هذا 
الرأي في الحال الضرر الفادح الذي سينجم وأشاروا أن قطع يدي 
ا لجاني ”يفوت منفعة الجنس» فلا تبقي له يد يأكل بهاء ولا يتوضأء 
لاطو اتر فسا ص افك 2 
ومقابل فقه التمسك الحرفي بالآية كان هناك تعبير آخر للحد 
الأوسط مثله فقه علي بن أبي طالب الذي قضى في حالة السّرقة 
الثانية بقطع الرّجْل اليسرى وقال: ”ثم إذا سرق مرة أخرى سجنته 
وتركتٌ رِجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها 
ويستنجي بهاء وقال: إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء 
ولكني أسجنه حتى يموت في السجن؛ وقال: ما قطع رسول الله ... 
من سارق بعد يده ورجله“.22 وهذه العقوبة مستلهمة من آية 
السّرقة الكبرى أو الحرابة التي اقتبسناها أعلاه. فمن بين مجموع 
البدائل العقابية التي تطرحها الآية يتضح أن أنسب عقوبة في حالة 
السّرقة الثانية هي القطع من خلاف أي قطع الرّجْل اليسرى بعد 
أن فقد السارق يده اليمنى. ولو سرق للمرة الثالشة بعد قطع رِجْله 
تأي حسب فقه علي عقوبة حبس الجاني تأبيداء ومن الممكن أن نرى 
فان اا ا أن ها الج وا عن 
موقف الحدٌالأوسط هذا هو موقف الحنفية وطائفة من الحنابلة. 
أماموقف الحدّالأعلى فقد تبثاه المالكية والشافعية والطائفة 
الأخرى من الحنابلة. وبما أنه لا يو جد ما يسند ذلك من القرآن 
فقد اعتمدوا عل مادة الحديث. وأبسط حديث يعبّر عن موقفهم 
كنف وقول قو سق لوو قزم عا اروا ناد 
فاقطعوه» فإن عاد فاقطعوه .”27 وهو حديث قريب من حديث 
جابر الذي اقتبسناه أعلاه والذي يأمر فيه بقتل السارق منذ 
السّرقة الأولى ويظل يأمر بقتله كل مرة» والفرق بين الحديشين أن 
القعل يحل عله القطع في هذا الحديث. إلا أن هذا الحديث انطوى 
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على إبهام احتاج لتخصيص. وهو تخصيص نجده في حديث آخر 
يقول: ”'إذا سرق السارق فاقطعوايده» فإن عاد فاقطعوا رجله. فإن 
عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوارجله“.232 وقد نافس هذا 
الدب هديك لخر أكيل الات توم جه ا تياب دك عادر 
وهو حديث يذكر احتمال السّرقة الخامسة ونقرأفيه ”فإن سرق 
فاضربواعنقه“.”' وأصبح الموقف السائد وسط من تبنوا الحد 
الأعلى هو قطع كل أطراف السارق بدءا من اليد اليمنى ثم الرّجل 
اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرّجل اليمنى. و نفروا ني حالة الشّرقة 
إلى أن يتوب أو يموت. 

ولقد كان من الطبيعي أن يتوقف الفقهاء أمام هذه النهاية 
وتفاصيلها الغارقة في دم القطع والألم المبرّح والمفرط لغمس الطرف 
في الزيت الساخن ويتساءلوا: هل من الممكن تجثئب ذلك وإنقاذ 
السارق من تلك النهاية؟ لقد مر بنا أعلاه كيف أن فقهاء الحنفية 
أبطلوا الشهادة في جرائم الحدود عندما يتقادم عليها العهد. وكيف 
أن جمهور الفقهاء رفضوا ذلك. لقد نظر الحنفية وهم يواجهون 
المسألة للجانب البشري وما يصيب ذاكرة الإنسان من تشوّش ووهن 
وبل بمرور الزمان يفقد شهادته موثوقيتها وصدقيتهاء وبالمقابل نظر 
معارضوهم لذاكرة الإله الذي يكتب كل ما يقدم الإنسان وآثارّه 
وأحسوا بأن ركوب خطر ذاكرة الإنسان أهون من مواجهة الحساب 
الشديد لذاكرة الإله التي تحصي كل شيء في إمام مبين. 

ولكن ماذا عن العفو والصلح الذي يجوز ني حالة القصاص أو 
احق الإنساني- إنساني؟ هل من الممكن أن يتنازل الإله عن حقّه 
وتنسجم إرادته مع إرادة الإنسان الذي يريد أن يعفو عن السارق؟ 
لقد رأينا مثالا لذلك في خير صَفُوان بن أَمَيِّة أعلاه والذي أتى 
تقطع يده في ردائي. وفي رواية أخرى للحديث نلمس أثر الصدمة 
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التى صعقت صفوان في كلمة واحدة يوجهها لمحمد تبدو وكأنها 
اا صارخ: أتقطعه؟””" ويظهر هذا الاحتجاج في رواية 
أخرى يقول فيها: ما بلغ ردائي هذا أن يقطع فيه رجل.”” وب| 
أن هذه الصياغة ربا توحي أن رداء صفوان كان دون التصاب فقد 
CS‏ الصو تي سجواد اود 
عن ميصته: اقطان أجل الان ده انايرا 
ثمنها.”**" وتبلغ صرخة صفوان النادمة قمتها في رواية يقول فيها: 
يا رسو الله إني قد وهبتها له.22' إلا أن محاولة صفوان اليائسة لا 
يمكن أن تغبّر المأزق الذي أدخل نفسّه والسارقٌ فيه إذ انتقل الأمر 
في اللحظة التي رفع فيها قضيته من منطقة الإنساني لمنطقة الإلهيء 
ويقول له محمد: فلو ما كان قبل هذا(وفي صياغة أخرى: فلولا 
كان هذا قبل أن تأتيني به). 

وهكذا فإن خبر صفوان- رغم نهايته المفجعة - يجبر محمدا على 
تقديم تنازل ويجذب مجموع القضية من منطقة الإلهي - الإنساني 
لمنطقة الإنساني- الإنساني إذ يمكن للمتخاصمين أن يتفاوضوا 
ويصلوا لاتفاق وتراض ويمكن أن يتعافوا ويتصالحوا أو حتى 
وا بيني ) اتلك ا یا 
حاول صفوان. وهذا التنازل النبوي قد عبّرت عنه أحاديث التعاني 
عن الحدود مثل الحديث الذي يقول: ”تعافوا الحدود في بيتكم 
قبل أن تأتوني» فم أتاني من حدٌّ فقد وجب ٠9.“‏ 

وإن كان حديث صفوان يعكس صورة لمحمد وكأنه يفتقد 
التعاطف الإنساني فإن حديثا آخر يقدّم لنا صورة لمحمدٍ مختلي 
نراه بعيتيُ عبد الله بن مسعود الذي يحكي: 

لق ادنر أو له رعسل قلعن | E‏ الطب وكات ] 

الب و ولا .. قال: قالوا: يا رسو ل الله كأنك 

کرهت قطعه؟ قال: ومايمنعنى» لا تكونواعوناللشيطان 

على أخيكم» إنه ينبغي للإمام إذا انتتهى إليه حد أن يقيمه. 
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إن الله ع وجل عَمْوٌ يحب العفو: ”وليعفوا وليصفحوا ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم“ (22:24. النور). 
(137) 

إلا أن هذا العفو اصطدم بتعقيد في بعض الحالات من جراء دخول 
طرف ثالث في الخصومة. ما الذي يحدث إن سرق سارق وعفا عنه 
صاحب المتاع فجاء أجنبي من الناس ورفع الأمر للسلطان؟ عندما 
سيل مالك عن ذلك قال: ”أرى أن يقطع يده» وليس للسلطان أن 
يعفو إن انتهت إليه الحدود. وليس عفو المسروق منه بشيء “.2139 

ولم يترك بعض الفقهاء الأمر ينقضي حتى بعد النطق بالحكم. 
فاشتراط بقاء الخصومة بين المسروق منه والسارق حتى لحظة 
استيفاء القطع عى بالنسبة لمؤلاء الفقهاء احتمالا عبّر عنه 
المّرَخمسي قائلا: ”إذا حكم على السارق بالقطع ببَيّئَّة أوإقرارثم 
قالالمسروق منه: هذا متاعه [أي متاع السارق]. أو قال:لم يسرقه 
منيء إنما كنت أودعته» أو قال: شهد شهودي بزوره أو قال: أقرّهو 
[أي السارق] بالباطل» بطل القطع عنه لانقطاع خصومته ... ٠“‏ 
وكما نرى فإن هذا الرأي الفقهي يطلق حرية المسروق منه في تمزيق 
القضية إلى حد إبطال إقرار السارق نفسه. إلا أن مالكا رأى في هذا 
الموقف إعانة واضحة للجاني» ورفضه قائلا بحزم قاطع: ”لا ينظر 
في قول صاحب المتاع وتقطع يده “.047 

ولم همل الفقهاء السارق وأتاحواله فرصا لإسقاط الحدعن 
نفسه. وأول هذه الفرص هي حقه في الرجوع عن إقراره. ونظروا 
لفعل آخر من الممكن أن يأتيه السارق عندما يُواجه باحتمال فقدانه 
ليده وهو أن يهرب. وهي حالةٌ تعاطف معها بعض الفقهاء تعاطفا 
واضحا وقالوا:”وإن أقرٌ الرجل بالسَّرقة ثم هرب لم يُطلب. وإن 
كان في فوره ذلك» لأن هَرَبّه دليل رجوعه» ولو رجع عن الإقرار 
لم يقطع فكذلك إذا هرب. “**”*2© وهكذا لم يفسّروا امروب كفعل 
إجرامي يعطل تنفيذ العدالة وإنما كفعل يعادل الرجوع عن الإقرار. 
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وهناك وسيلة أخرى لا تقل فعالية عن الرجوع عن الإقرار يستطيع 
السارق أن يلجأ ها وهى أن يقول إن ما أخذهمِلْك لهوإنهتركه 
واا انك ا و ا اراك بيه لو اسل 
أو غصبه منه.”“" والسارق يستطيع في هذه الحالة أن يطالب بأن 
يقم المالكُ. وهذه المطالبة تضع المالك أمام خيارين يحفظان في 
الواقع للسارق يده. فالمالك إن رفض أن يقسم فإنه سيخسر القضية 
بالطبع ويسقط الحدٌ عن السارق. أما إن أقسم فإن القول قوله 
ويقضى له أو لصالحه وتسقط دعوى السارق. إلا أن السارق لا يقطع 
لأن القسم نشأت عنه شبهة أن المال مال السارق ومن المحتمل أن 
يكون ماقاله صحيح| 049 


ما 
ورغم أن نقاش الفقهاء لموضوع السّرقة ركزعلى مايمكن 
وصفه بالسارق ”الدنيوي“ الغليظ الذي ربما لايرعوي رغم 
القطع إلا آمهم تحدّثوا وهم يناقشون مسقطات الحدّ عن السارق 
”الآخروي“ الذي يتوب توبة صادقة وينصلح حاله. والنموذج 
المبكر لهذا السارق نلمحه في الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن 
ثعلبة الأنصاري عن أبيه 
أن عمرو بن سَمُرَّة بن حبيب بن عبد شمس جا إلى 
مرل الله .فال با ومسول الله إن سر قت سلا لبتي 
كلام موري لأرسل الهم اليب لاسرا ةنا افا 
جملا لناء فأمر به النبي ... فقطعت يده. 
SE‏ اننا الى دسي ولت في اموب شرل 
الحمد لله الذي طمّرني منك» أردتٍ أن تخل جسدي 
النار ٠4١.‏ ۰ 


لزع ي 


وكما نرى فإن الحديث يبدأبسَمُرَّة وهو سارق وينتهي به 
وهو حاط الة طهرية» ينظر ليده المبتورة ويتبرأ منها وقد امتلا 
إيهانا بأنه عتق باقى جسده من النار. وهذه المالة الطهرية هى 
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التى جعلت رواة الحديث يفعلون شيئا عادة ما يتجنبونه في رواية 
اخادريف ا فا ور نرو انس ارو آنه الان ها 
الحديث عادة مايكون مطموس الاسم. 

من الواضح من خبر سَمِرّة أنه قد تاب قبل قطعه وهي توبة 
عكسها ذهابه لمحمد واعترافه وطلبه أن ” يتطهّر “ بقطع يده. ولكن 
ما الذي من الممكن أن نستنتجه من الخبر؟ هل يعني ذلك أن 
التوبة غير كافية في حدٌ ذاتها ولا يمكن أن تكتمل إلا بالقطع أم هل 
هي كافية في حدٌ ذاتها ومسقطة للقطع؟ 

ارتبطت مناقشة هذه القضية بمناقشة العلاقة بين آية السّرقة 
والآية التي تليها والتي تقول: ”فمن تاب من بعد ظُّلمه وأصلح 
فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم“ (39:5,» المائدة). وبرز 
تفسيران للآية يعكسان فقهين متناقضين. فمن ناحية ذهب مجاهد 
إلى أن توبة السارق تعني في هذا الموضع الح الذي يقام. وهكذا 
تصبح التوبة في نظره بلا معنى وغير مكنة أصلا بدون القطع. وفي 
حديث يرويه عبد الله بن عمر نق رأ عن امرأة سرقت حلي ا وأمر 
محمد بقطع يدها اليمني» وعندما قالت: هل من توبة؟ أجابها: أنت 
اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. ويضيف ابن عمر:؛ ”فأتزل 
اه تس وكات سو هد طلمه و ا شل فزن الشسعوب عي 2 
وهكذا فإن مايقوله محمد للمرأة يصبح حسب هذا الحديث سابقا 
للآية وأساسالما. ومن ناحية أخرى قال فقهاء آخرون إن التوبة 
سقط الحدّ وكانت حجتهم ”1إن] ذكر الغفور الرحيم في آخر هذه 
الآية يدل على سقوط العقوبة عنه» والعقوبة المذكورة في هذه الآية 
هى الحدء فظاهر الآية يقتضى سقوطها. “01467 

عا قزق السارق ااا انی يريد أن كوي و اش 
واقفا في مفترق طرق فقهي حير وعصيب. إن ابن قُدامة يخبره أن 
الدقائق الفقهية وغوامض المسائل المتصلة بأحكام السّرقة علم لا 
يعلمه السرّاق ”ولا يبتدون إليه»ء وإنما يختصّ [به] الفقهاء الذين لا 
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يسرقون غالبا“ إلا أن السارق التائب يواجه بفقهاء منقسمين 
وعاجزين عن هدايته وإلهامه برد اليقين: يُواجه بعالك الذي يقول 
له إنه حقى لو عست حانّه وانضم لتلك الففة من الناس الذين 
”لا يسرقون غالبا“ وأصبح ”فقيها من الفقهاء عابدا“ فلابد من 
الس حي العتوو ودب و بده انح ينتعي E‏ 
يبعثون الطمأنينة في جوانحه ويخبرونه أن المحدٌ قد سقط عنه. بل 
وقد مسد هد ةا السارق السا العا ناوا اروس 
عندما يعلم أن بعض العلماء قد ذهب وا إلى إسقاط ” حدٌّالحربي 
إذا سرق بالتوبة» ليكون أدعى له إلى الإسلام وأبعد من التنفير عنه. 
ولا يسقطه عن المسلم لأن في إقامته الصلاح للمؤمنين والحياة “.49 
وهكذا وبمنطق هذه ”المقايضة الدعوية“ يجد السارقٌ المسلم نفسَه 
هو المسلم لأن في قطعها وسيلة من وسائل زجر المؤمنين 
وردعهم وصلاحهم. 


2 
مثلم| دافع الفقهاء في الماضي عن الشريعة وخاصة الحدودفإن دعاة 
الإسلام في العصر الحديث يدافعون عن الشريعة وعن قوانينها 
الجنائية سواء كان ذلك بدواعي الحفاظ عليها وتكريسها في البلاد 
الحى دايا نشل اللسعودة ر ايرا والتسوداة أو پراش هافق 
البلاد التي لا تطبقها مثل مصر والجزائر وتركيا (علاوة على قوانين 
انكر اموي ابي سك بوسر بابق و حير 

الإدارة الاستعارية). ٠‏ 
وستتناول في هذا القسم دفاع داعيين إسلاميين حديشين عن حد 
السّرقة رغم انتمائه| لمدرستين فكريتين مختلفتين في تصورهما لإحياء 
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الإسلام كنظام شامل» وهما عبد القادر عودة(1906 - 1954) 
المصريء الفقيه الدستوري والعضو القيادي في حركة الإخوان 
المسلمين» ومحمود محمد طه (1909 - 1985) السوداني» مؤسس 
الحزب الجمهوري وصاحب نظرية الرسالة الثانية من الإسلام. 
ويشترك الرجلان في أن انتماءهما الفكري والسياسى قادهما لحبل 
المشنقة: عودة أعدمه نظام جمال عبد الناصر عدا اشععل الصراع 
بينه وبين حركة الإخوان المسلمين وحاولوا اغتياله» وطه أعدمه 
نظام جعفر نميري وبتواطؤ وتأييد حركة الإخوان المسلمين 
السودانية عندما عارض ما رآه تطبيقا متعجّلا لقوانين الحدود في 
السودان قبل أن تتهياً أرضيتها. 
22 
ودفاع عودة عن عقوبة القطع يبدأ بتبرير القطع» ثم يقارن بين 
القطع والعقوبة القانونية (ونعني القانون العلاني المطبّق في بلده 
مصر وغالب بلاد العالم الإسلامي) بغرض إثبات تفوّق العقوبة 
الشرعية» ثم يخم بالر د على حجج المعترضين على القطع. 
وني تبريره للقطع يقدّم عودة تفسيرا نفسيا للسّرقة ليقول إن 
القطع يعيد توازنا مفقودا في نفس السارق ويعود بفائدة جمّة للجاني 
نفسه وللمجتمع: 
... فالدافع الذي يدفع إلى السّرقة [يرجع إلى اعتبارات] 
زيادة الكسب أو زيادةالشراء» وقد حاربت الشريعة هذا 
الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع؛ لأن قطع اليد 
أو الرٌّجْل يؤدي إلى نقص الكسب إذ اليد والرّجل كلاهما أداة 
العمل أيا كان» ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء» وهذا 
يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق وعلى الظهور ويدعو إلى 
شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد عل المستقبل .149 
وعندما يأتي عودة للمقارنة بين القطع والقانون فإنه يعيب على 
القانون أخذه بعقوبة الحبس التي يراها عقوبة فاشلة» خاصة عندما 
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تتعلّق بالسّرقة. وحجته على فشلها أنها لا تؤثر على قدرة السارق 
على العمل وتنمية كسبه ”من طريق الجلال والجرام على السواء“ 
وهو يستطيع ”أن خدع الناس وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف 
فيأمنوا جانبه ويتعاونوا معه “.”*1 وبالمقابل فإن عقوبة القطع تتميّز 
بأما” تحول بين السارق وبين العمل» أو تنتقص قدرته على العمل 
والكسب تقض اكا "ومن آعم نتاتجها الملموسة أنها تحول 
بينه وبين خداع الناس إذ لا يثقون به ولا يتعاونون معه لأنه ”يحمل 
أثر الجريمة في جسمه وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه “.1527) 

ورد عودة على الاعتراضات يركز ني واقع الأمر على الاعتراض 
الأساسي على عقوبة القطع وهو قسوتها. وردّه يستند على الحجّة 
التقليدية التي طالما ساقها منذ القدم المدافعون عن نظرية العقوبات 
الفظة والشديدة التي تقول بالعلاقة الطردية بين العقوبة وفعاليتها 
وأن العقوبة كلما زادت شدتها كلما كانت أكثر فعالية في ردع الجريمة 
وكبحها. وهكذا فهو لا ينفي القسوة عن العقوبة ولكنه يحولها 
لميزة في صالحها. يقول في هذا الصدد ”وتلك [أي قسوة العقوبة] 
هي حجتهم الأولى والأخيرة وهي حجة داحضة» فإن اسم العقوبة 
مشتق من العقاب ولا يكون العقاب عقابا إذا كان موسوما بالرخاوة 
والضعف» بل يكون لعبا أو عبشا أو شيا قريبا من هذاء فالقسوة 
لابد أن تتمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاس “0152 
ويصل في ذمّه للحبس وإشادته بالقطع الدرجة التي تجعله يرفع 
القطع لمقام العقوبة التي تحقق قدرا أعلى من الحرية والكرامة 
الإنسانية قائلا: ” ... وأبهم) أقسى قطع يد المحكوم عليه وتركه 
بعد ذلك يتمتع بحريته ويعيش بين أهله وولده آم حبسه على هذا 
الوجه الذي يسلبه حريته وكرامته وإنسانيته ورجولته؟ “۶ 

ولأن عودة يعوزه التأمل المتعمّق في دفاعه عن القطع (وباقي 
العقوبات الجنائية في الشريعة) وتسيطر عليه مشاعر الاندفاع وردة 
الفعل فإنه لا يلبث أن يناقض نفسه ليعلن ”إن الشريعة الإسلامية 
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حين قررت عقوبة القطع لم تكن قاسية» وهي الشريعة الوحيدة في 
العالم التي لا تعرف القسوة» وما يراه البعض قسوة إنما هو القوة 
والحسم اللذان تمتاز بهم الشريعة ... ”7“ وهكذاء وعلاوة على 
تناقضه» ينكفىء على الموقف الإسلامي التقليدي والمألوف» موقف 
المركزية الإسلامية التي لا تكتفي بنفي أي نقص عن الشريعة فحسب 
وإنها تصرٌ أيضاعلى نسب كل ميزة وكبالٍ لها وحدها. 

ومانلاحظه أن حجة عودة الأساسية حجة ذات طبيعة سلبية 
بمعنى أنه يدافع عن القطع بال هجوم على الحبس والتأكيد على عدم 
فعاليته كعقوبة. وفي واقع الأمر فإن حجته هذه لا تقوم ها قائمة على 
ضوء الواقع التاريخي للعقوبة الإسلامية نفسهاء إذ أن الحبس كان دات| 
عنصرا من عناصرها منذ عهد محمد. وفي حالة السّرقة فإن الحبس 
من العقوبات التعزيزية التي من الممكن أن يلجأ ها القاضي لو تخلف 
شرط من شروطها. وحتى في حالة استيفاء كل الشروط فإن القاضى 
الذي لا نونو لشو EE E‏ لندرية بقل اليس 
كعقوبة بديلة كما مر بنا في موقف علي بن أبي طالب مثلا. 

ويظل أحد الاق الأساسية هل عرة عداعية بارزمن دعاةبعث 
الحدود أنه وني معالجته لموضوع الشسَّرقة يقتصر على الحديث عن 
مواقف الفقهاء وخلافاتهم من غير أن يوضح موقفه الفقهي ويؤسس 
له. وإذا حاولنا استنباط هذا الموقف على ضوء نظريته النفسية 
البسيطة عن السَّرقة باعتبارها فعلا يكمن وراءه دافع ” زيادة الكسب 
أو زيادة الشراء “ وهو دافع لا يمكن في نظره معالجته إلا بالقطع لأن 
”قطح اليد أو الرّجْل يؤدي إلى نقص الكسب“ فإننا سنجد أنفسنا 
بإزاء نظرية لا يمكن أن ينسجم موقفها العقابي إلا امع موقف ظاهري 
خالص يلتزم التزاما صارما بظاهر الآية وعمومها ويرى السّرقة 
فِعْلا اكتسابيا خالصا ويقطع الأيدي بصرف النظر عن أي شروط 
وقوه فقهية مكل الاب و ازز لا جد لما أساسنا ف القدراك. 
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32:2 
وبينما أن فكر عودة يمثل التيار السني التقليدي فإن فكرطه 
يمك اسان ضوفي اسلفي اند انافرع الات بالدير د 
والاشتراكية (وحتى الشيوعية) وقيم المساواة الاجتماعية. ورغم 
الاختلاف البادي بين طه والإخوان المسلمين (وهو امتناد 
للاختلاف بين الإسلام السني ونمط معين من الفكر الصوفي) إلا 
أنه اتفق معهم في مسألة الحدود والقصاص. وكان طه في واقع الأمر 
من أول الداعين لبعث هذه التشريعات عندما أصدر في ديسمبر 
5 عشية استقلال السودان مشروعه لدستور الجمهورية الوليدة 

حيث قال: 

ونحن نرى ... أن قوانين الحدود: الزناء الخمرء السّرقة» 
القذف» قطع الطريق يجب ان تقام وشرى أن تشريعنا هسب 
أن ينهض عل مبدأ القصاص لأن بذلك يتحقق لنا أمران: 
أو هم التنسيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة. وثانيها 
أننا نضع الفرد من الوهلة الأولي في طريق تحقيق الحرية 
الفردية المطلقة» لأننا ت بتشريع القصاص كأننا نقول له: أنت 
حر مطلق الحرية في أن تفكر كما تريد وأن تقول كم تفكرء 
وأن تعمل كما تقول» بشرط واحد» هو ان تدفع ثمن هذه 
الحرية» وهو ان تتحمل المسئولية المترتبة على تصرفك فيهاء 
فإن اعتديت على أحد اعتدينا عليك بمثل مااعتديت 
عليه. ثم علينا ألا نفارق تشريع القصاص» إلا حيث لا 


على نظرية ” وحدة الفاعل '“ والتي يصبح بموجبها اعتقاد الإنسان بأنه 
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يكون التطبيق ممكناء وفي تلك الحالة نجعل عقوبتنا أقرب 
ماتكون للقصاص “١‏ 
والإطار العام لدعوة طه هو رفض العلانية وبعث دولة محمد 
في مستوى تصوره الإصلاحي الذي أطلق عليه الرسالة الثانية من 
الإسلام والتي تأجل تطبيقهاء حسب نظريته» في زمن محمد لعدم 
#بيؤ البشرية لاستقباها. يقول طهفي هذا الصدد في ردّه عما إن كان 
قدآن الأوان لتطبيق فكرته: 
[إن] الناس لا يمكن أن يُصلح حالم بغير الإسلام» منذ 
اليوم» و[إن] اللإسلام ماهو إلا ما ندعو إليه نحن. دون 
سائر الداعين. فإن راى الناس دعوتنا غريبة فليذكروا نبوءة 
المعصوم [أي محمد] حين قال”” بدأ الإسلام غريبا وسيعود 
غريبا كما بدأء فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يارسول 
الله؟ قال: الذين يجيون ستتي بعد اندثارها“ ليس بين 


”فاعل لشيء“ أو أنه يتمتع ”بإرادة“ وَغْماو”شِزكا“ لأنه في الحقيقة 
لايوجد ”خالق لكبير الأشياء ولا صغيرهاء ولا فاعل لدقيق الأعمال» 
ولا جليلهاء إلا الله ... ”وما رمي ت إذرميت» ولكن الله رمى" ... “ 
(محمود محمد طه. لا إله إلا الله (أم درمان: [مطبوعات الحركة 
الجمهورية]. 1969)» ص 39). ومشكلة طه أصلها التناقض القرآني 
الذي لم يحسم مسألة التخيير والتسيير. ولقد اجتهد لحل هذا التناقض 
القرآني وقدّم نظرية لتطويع آيات التسيير لتنسجم مع موقفه الجبري. 
وعلى المستوى العملي قبل طه بالموقف الإسلامي الموروث الذي تجاهل 
النتائج العملية والقانونية للتسيير وصاغ الشريعة كنظام لا يختلف عن 
أي نظام تشريعي آخر في تاريخ البشرية استنادا على مبدأ حرية الإنسان 
ومسئوليته عن أفعاله» إذ أنه لا يمكن أن تقوم للاجتماع البشري نفسه 
قائمة من غير هذا المبدأ. حول جبرية طه انظر الفصل الرابع من 
كتابنا عنه (المعلومات البييلوقرافية في الملمش 161 أدناه). 
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الدعاة من يعرف سنة المعصوم» ويدعو إلى إحيائها بلسان 
الحال وبلسان المقال غيري» وغير أصحابي. 2157 

4.2 

ومدخل طه لمجموع موضوع الشريعة ذو بعد رأمي وبعد أفقي. 
فعلي مستوى البعد الرأسي يقيم تراتبية بين الشريعة والحقيقة» 
حيث الشريعة مستوى القانون والحقيقة مستوى الأخلاق. ويطلق 
طه أيضا على هذين المستويين تعبير الشريعة. مميّزا بين الشريعة 
ا لجاعية» وهي سلوك على مستوى القاعدة:» والشريعة الفردية» 
وهي سلوك على مستوى القمة. أما على مستوى البعد الأفقي فإن 
طه يقر أن الشريعة؛ مثلها مشل أي نظام قانوني آخرء تتطور لتساير 
تطور المجتمع. ويقول عن هذا وهو في مَعْرِض المقارنة بين موقفه 
من ناحية وموقف الإخوان المسلمين والسلفيين من ناحية أخرى 
إنه يتفق معهم أن الشريعة كاملة إلا أنه يختلف معهم في طبيعة هذا 
الكمالء أذ أهم يرون كالما في ثباتها بينم يرى هو كلها في كونها 
جسم حيّا متطورا ومطّرد النمو بلا توقف. ووعيه التطوري هذا 
ذو بعد تاريخي واضح إذ أنه يرى كيف تطورت عادات المجتمعات 
وأعرافها منذ أن تكوّن المجتمع البشري وكيف أن الفرد الأول الذي 
كان ”غليظ الطبع '* قد احتاج إلى ” عنف عنيف لترويضه ولنقله من 
الاستيحاش إلى الاستيناس“ وكيف أن العرف الاجتماعى الأول كان 
”شديدا عنيفاء يفرض الموت عقوبة على أيسر المخالفات 1 00 
أن قابلية الشريعة للتطوير لا تشمل في رأي طه كل وجوههاء ويقول 
عن ذلك: ” تطوير الشريعة الإسلامية عندنا يقع في جانب المعاملات 
فيها يختصّ بأمر المال» وأمر السياسة. أما الجحدود» وأما القصاص» 
وأما العبادات فإنها لا تكاد تتطور.“” " وما نجده في مشروع طه 
من تجاوز أو تطوير لبعض مظاهر الشريعة مع الاحتفاظ بمظاهر 
أخرى (أو مايصفه بالتداخل والانفتاح بين شريعة الرسالة الأولى 
وشريعة الرسالة الثانية ') يعكس متي الانقطاع والاستمرارية 
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اللتين تسمان سائر المشاريع الإصلاحية. إلا أن مايميّز طه عن أي 
مصلح إسلامي آخر هو طبيعة السلطة التي يدّعيها وهو يقدم 
مشروعه الإصلاحىء إذ أنه يصرٌ أن ما يقوله ليس رأياأو اجتهادا 
وا هو اعا ما بح ا وان اط هيف ا 
الأمر سلطة موازية لسلطة محمد. ومثلم) أن حمدا كان صوت الإله 
في القرن السابع فإن طههوء فعلياء صوت الإله في القرن العشرين. 

ولقدبنى طه دعوته عن ضرورة بعث الحدود من ناحية على نظرية 
ذات طبيعة أنثروبولوجية- نفسية انسجمت مع باقي بنيانه الفكري» 
ومن ناحية على نظرية ذات طبيعة فلسفية أقحمها إقحاما في هذا 
البنيان » واستمدٌ في كليهما من الأثر الغربي أكثر من استمداده من 
المصادر الإسلامية. 

وحسب النظرية الأنثروبولوجية- النفسية فإن نشأة المجتمع 
البشري ما كانت ممكنة من غير تقييد لشهوات الفرد واندفاعاته» 
وكان هذا التقييد هو ما أفضى لقيام الأعراف والقوانين. ولقد 
انصبّ هذا التقييد أول ماانصبٌ على الغريزة الجنسية ونشأت 
الأعراف التي منعت غشيان المحارم» وهي أعراف ارتبطت بمظاهر 
كنت ديد وقلت لكف الآأهبة السيطرة عل رفية اقمتكوثرعة 
الاعتداء على مال الآخر وسلبه. هذه البدايات السحيقة لكبت 
الشهوة الجنسية وشهوة التملّك هي في رأي طه ما يفسّر ”السڙ في 
أشدٌ التشريعات الإسلامية انضباطا وتلك هي شريعة الحدود. فإن 
الحدود أربعة ترجع إلى أصلين: جفظ العِرْض وحِفظ المال. فحدّ 
الزنا وحدّ القذف يقومان على ضرورة حفْظ العِرضء وحد السّرقة 
وح قطع الطريق يقومان على ضرورة جفظ المال. “262 ولأن حدّ 
الم ر يد ولا يمك إدراجه فسن هذا الخطط التدري فإن 
طهيزيحه جانبا ويقول إنه ”ليس في مستوى هذه الحدود توكيدا 
وانضباطا. ”2162 وفي نظره فإن هذا الكبت منذ البدايات الأولى هو 
كبت لشهوتين أصيلتين تلتصقان بطبيعة الإنسان من حيث هو 
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إنسان» ولذا فإن الحدود كزواجر لهاتين الشهوتين وقيود عليه| 
ستظل ملازمة له في كل زمان ومكان. 

أما النظرية ذات الطبيعة الفلسفية فهي نظرية القانون الطبيعي. 
وعلى ضوء اعتباره للقانون الطبيعي» الذي يصفه بالقانون الكامل 
الاي الاد وى رق لي اللي اده سا يمه باقن 
الإسلاميين بين ” قوانين السماء“ و قوانين الأرض. إلا أنه وانسجاما 
مع ” مركزيته الإسلامية “ التي تجعل القرآن أصلا لكل شيء يذهب 
إلى أن هذا القانون الطبيعي» هذا المثل الأعلى للقوانين» موجود بين 
”دفتى المصحف“.269 ثم لا يلبث أن يعود ليؤكد الموقف الإسلامي 
التقليدي ويتحدث عما يصفه ”” بقوانين السماء “ ويقول إنها قوانين 
”وحدة“ ومايميّزها أنها” تنظر إلى الحياة الدنيا والحياة الأخرى 
كوحدة؟ وتسعى لتحقيق المصلحة فيه| معا. “”*9' وتراجع طه 
هذا مفهومٌ إذ أنه لو آراد تبرير عقوبات الشريعة فإنه لن يجد سندا 
في نظرية القانون الطبيعي التي لا تنظر للقانون كطرف ”دنيوي“ 
لطرف آخر ”أخحروي“ يكمّله. إلا أن البنيان الذي يقيمه طه يحتاج 
لمفهوم الآخرة كمفهوم تبريري مساعد» علاوة على ما تقوله النظرية 
الأنثروبولوجية- النفسية عن كبت النوازع والشهوات» وماتقرّره 
النظرية الفقهية التقليدية عن مقاصد الشريعة وضرورياتها أو كلياتها 
الخمسة المتمثلة في جفْظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 

ونظرية العقاب العامة عند طه ترتبط بمفهوم المعاوضة الذي 
يبرز في أبسط أشكاله وأكثرها بدائية في قاعدة ” العين بالعين والسن 
بالنسن “ شرل بنذ الصدده: "ومعاوضة فقل القع إن تكسون 
بوضع الألم في مقابلة اللذة من النفس» والمراد من ذلك وزن قواها 
حتى تعتدل» ولا تحجيف. فتتهالك على اللذة بغير كتاب منير ٠“‏ 
وعندما يأتي لعقوبة قطع يد السارق فإنه يربط الدفاع عن الملكية 
وحمايتها وجفظها ببعد نفسي. وهو ينطلق من بداية لا تختلف عن 
بداب انظلاق ارقف الققهي المأنوق بان ينجت من قر ر أرقان 
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السرقة وشروطها من نصاب وجزز وانعدام أي شبهات تدرأ الحذ 
مثل الضرورة الملجئة كالجوع أو مثل المرض النفسي» وحال اكتمال 
الأركان تقطع يد السارق.297 ويقول في تبرير القطع: ”والحكمة 
من وراء القطع العلاقة القائمة بين العقل واليدء فالإنسان الجاهل 
دائهما يحاول حل مشكلته باليد» فهو إن ناقشته مثلاء وأعيته الحجة 
بادر إلى العنف بيده. وحاجة الله إلى الخلق قلوهم وعقولهم ... 
وللعلاقة القائمة بين اليد والعقل رأت حكمة الشارع الحكيم أن اليد 
إذا تعطّلت بالقطع نشط العقلء وتفتّق ذكاؤه عن أساليب للتعامل 
أقرب إلى المسالمة منها إلى المناجزة. وكذلك قطعهاء وحقق بهذا 
القطع» الذي لم يكن منه بد» مصلحة للفرد بإيقاظ عقله» ومصلحة 
للجماعة بصون حقوقها من الاعتداء عليها ... “158 والملاحظ 
في موقف طه أن نظره معلّق بالدرجة الأولى بالسارق وأن تنظيره 
ينصبّ على الخلل الذي أصاب عالمه الداخلي - ذلك الخلل الذي 
اب اا اوو اي قر ملا كتفي لظ ري د 
تستبطن بعدا ”تربويا“ للعقوبة باعتبار أن القطع ”سينشط عقل“ 
السارق و ”يفتق ذكاءه“ (او ينفي أوهامه ويوسّع خياله كما يقول في 
مكان آخر) ويجعله مواطنا أصلح وأكثر وداعة وآمنْ لمال الآخرين. 
وهكذا فبعقوبة القطع سيولد فرد جديد في المجتمع أكبر إدراكا 
وأوسع خيالا وأرفع أخلاقا. وآية السَّرقة لا تقول هذا ولا تقيم 
علاقة بين اليد والعقل وغرضها لا يتجاوز النصٌّ على العقوبة 
وتأكيد طبيعتها الجزائية القصاصية النكالية. وفضلا عن ذلك فإن 
الآية ليس فيها ما يدل على غرض تربوي يتعلّق بالسارق. 

2 

ومايقوله طه بشأن الحدود وما قرأناه أعلاه في الدفاع عن حدّ 
السّرقة وتبريره يكشف عن تناقض ملحوظ في موقفه الفكري. فطه 
من المفكرين الإسلاميين الحديثين القلائل الذين قبلوا بنظرية التطور 
(وإن أحاطها بإطار إسلامي أسطوري) وقد كان أثر ذلك واضحا 
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على فلسفته التاريخية التي أضحت توليفا بين النظرة التطورية 
والنظرة الصوفية التي ترى مجموع تاريخ الإنسان كحركة تسيير 
إلهي محتوم من ”البعد إلى القرب» ومن الجهل إلى المعرفة» ومن 
التعدد إلى الجمعية» ومن الشرٌ إلى الخير» ومن المحدود إلى المطلق» 
ومن القيد إلى الحرية.****' فهو يرى مثلا خطا تطوريا صاعدا في 
الحركة من التشريع اليهودي إلى التشريع الإسلامي» إذيرى تشديدا 
في حالة الشريعة اليهودية تحوّل إلى تخفيف في حالة التشريع الإسلامي 
وبتطبيق منطقه الصوفي يستخلص قائلا: ” ... وتواصل القاعدة 
اطرادها في المزيد من التخفيف على الناس كل أصبحوا من رهافة 
الحس بحيث لا يحتاجون إلى الشدة ليتعلمواء ويبلغ من أمر هذا 
التخفيف أن ينتقل التحريم من الأعيان الحسية إلى صور السلوك 
المعنوية ... فإذا المحرّم حقاء وني آخر الأمرء هو عيب السلوك 
ونقص الآخلاق» وإنما حرّم المحسوس من الأعيان المحرمة كوسيلة 
لشفاء النفوس من عيوب السلوك ومن نقص الأخلاق ... “070 
وطه يعبر عن هذه النظرة في أماكن أخرى بالنظر لحركة الأشياء 
كحركة من ”الكثافة“ إلى ”اللطف“. وحتى عندما يتحدّث عن 
قانون المعاوضة فإنه يميّز بين مستويين من القانون يقابلان تمييزه 
بين الشريعة والحقيقة» ويحكم على قانون المعاوضة في الشريعة بأنه 
”قانون فج“ عند مقارنته بقانون المعاوضة في الحقيقة. !277 

وعلاوة على ذلك فإن اليد تلعب دورا هاما في فلسفة طه 
السلوكية الصوفية. وهكذا يطرح مفهوم مايسميه ثقافة العقل 
واليد ويقول ني هذا الصدد: 

إن الوقت قد أنى الذي فيه يعنى كل فرد بتثقيف عقله 

ويده. وثفافة العقل واليد إن تتحقق بأن يحذق الفرد- كل 

فرد عملا يدوياء تكون له به خبرة» ويمارسه عن احتراف» 

أو عن هواية» ويتجه دائ إلى أدائه بحذق وبإتقان. وليكن 

معلوماء فإن قيمة العمل اليدوي ليست في كسب العيش 
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فقط, وإنم)ا هي» وبقدر آهم» في | يثمره هذا العمل من 

توحيد العقل والعين واليد. وهذا التوحيد هو أقرب السبل 

إلى توحيد القوى المودعة في البنية البشرية التي بتوحيدهاء 

وبقدر مبلغ اتقان توحيدهاء تتم الحياة وتكتمل ... 77" 

وهكذا فإ الموقف النظري لطه على ضوء انفتاحه على فكرة 
التطور وعلى ضوء مفهومه السلوكي يتيح له أساسا متينا لإلغاء 
الحدود (كما ألغي مظاهر أخرى من الشريعة) إلا أنه لا يفعل ذلك 
واعتبر أن التطوّر البشري قد توقف عند هذه العقوبات ويجب ألا 
يتجاوزها. وهكذالم يعد السارق في نظر طه غاية في ذاته مقصودا 
بتجربة السلوك ووعد توحيد البنية الذي لا يتحقق إلا بتوحيد 
وتفاعل وتداخل عناصر ذلك الثالوث الذي لا يكتمل فيه عنصرا 
العقل والعين إلا بعنصر اليد (وهو ثالوث يحاكي بنيات ثالوثية 
أخرى تطّرد في فكر طه). 

وطه بالمرصاد لكل من يشتمٌ من حديثه نزعة لتعطيل الحد. 
وعندما أبدى الكاتب المصري مصطفى محمود امتعاضه من عقوبة 
قطع يد السارق وعبّر عن ذلك بقوله إن الآية تفسح المجال للعفو 
عن السارق التائب وإن ولي الأمر يمكنه أن يرفع الحدّعنه رد 
عليه طه بأن قوله غير صحيح وأن الأمر لو بلغ ولي الأمر فإنه 
لا يستطيع أن يعفو ويرفع الحد.”7' ومايقوله طه صحيح من 
الناحية الفقهية حسب الإجماع الفقهي السائدء إلا أن الاختلاف بين 
مصطفي محمود وطه ليس في حقيقته اختلافا في دقيقة من دقائق 
الفقه بقدرما هو اختلاف بين حساسيتين وموقفين أخلاقيين 
متباينين. ولو استخدمنا لغة طه في وصف هذا الاختلاف يمكننا 
القول إن موقف مصطفي محمود يستلهم ”القانون اللطيف“ الذي 
تعبّر عنه المعاوضة في مستوى الحقيقة (والأخلاق)» بينم أن موقف 
طه يتمسّك ” بالقانون الفجٌ “ الذي تعبّر عنه المعاوضة في 
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وعندما نقارن بين موقف طه وموقف عودة فإننانرى الاتفاق 
بينها في | يلجآن لنظريات نفسية تقيم علاقة آلية وتبسيطية 
وفجّة بين القطع وأثره. بيد أنهما يفعلان ذلك وفي ذهنهم| غرضان 
ختلفان» فعودة يريد أن يعطل المقطوع ويعوّقه ليمنعه من اتساع 
فرص كسبه» بينه| أن طه يريد تقديم فرصة جديدة له تشحذ ذهنه 
وتوسّع خياله. ولقد قلناإن منطق عودة يقتضي تفسيرا ظاهريا 
للآية لا يتقيّد بشروط مثل التُصاب والجززء ويمكننا أن نقول نفس 
الشيء في حالة طه. فرغم أن طه يتابع الموقف الفقهي التقليدي 
ويتحدّث عن نصاب وحِرْز إلا أن ذلك لا معنى له بمقياس نظريته 
التي تلزمه؛ مثلم| هو الأمر في حالة عودة» بتبني موقف ابن حزم 
الذي يرى الشسَّرقة فِعْلا اكتسابيا. فلو كانت حكمة القطع هي 
العلاقة القائمة بين العقل واليد وأن القطع ضروري لتنشيط العقل 
وتفتيق الذكاء وتوسيع الخيال فإن تلك الضرورة ستكون قائمة في 
حالة كل سرقة كسرقة بصرف النظر عن نصابها أو حِرْزها. 

كان طه قد وجه في عام 1952 رسالة للواء محمد نجيب عقيب 
انقلاب الضباط الأحرار وإزاحتهم للملك فاروق. وعلق طه على 
اتام الضباط الأحرار للملك ونظامه بالفساد قائلا: ” والفساد في 
مصرليس سببه الملك» وليس سببه الساسة, والأعوان الذين تعاونوا 
مع الملك. بل إن الملك وأعوانه هم أنفسهم ضحايا لايملكون أن 
يمتنعوا عن الفساد أو أن يدفعوه عنهم. فإن أردت أن تلتمس أسباب 
الفساد فالتمسها في هذه الحياة المصرية» في جميع طبقاتهاء وجميع أقاليمهاء 
تلك الحياة التي أقامت أخلاقها إما على قشور الإسلام؛ أو على قشور 
المدنية الغربية» أو على مزاج منه| ... “”*217 ويواصل حديثه ليردد 
الحجة المألوفة لسائر الإسلاميين وهي أن حل مشكلة الفساد (وبالطبع 
سائر المشاكل كبيرها وصغيرها) لا يتحقق إلا بالعودة للإسلام. وما 
نلاحظه هنا أن طه على استعداد لتبني موقف كبير وشامل ينظر لتعقيد 
الوضع الإنساني ويتعاطف على ضوئه مع ملك مصر وطبقتها الحاكمة 
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كضحايا لواقع تار يخي أكبر منهم لا يملكون دفعا لتشكيله إياهم» وهو 
كلام لا شك يحمل الكثير من الصَّحَّة» وربم| كان منطبقا بدرجة أكبر 
على الطبقات التي تسحقها وتستغلها الطبقات الحاكمة والسائدة. إلا أن 
ما يفاجئنا أن طه الذي يعلن التزامه بالاشتراكية» بل بالشيوعية» ليس 
على استعداد لأن ينظر للسارق» والذي غالبا ما يتتمي طبقيا للففة 
المسحوقة» بنفس المنظار في إطار تعقيد الوضع الإنساني الذي أضحى 
ضحيته ويريد أن يقطع يده لو قامت عليه أركان السّرقة. 

وما نستطيع أن نقوله ونحن نلخص موقف طه أنه ورغم نجاحه 
في الكثير من الحالات في مقاومة مايمكن وصفه ”بالاستلاب 
القرآني “.72 إلا أنه فشل في حالة الحدود (والقصاص) حيث استطاع 
الاستلابٌ القرآني جذبه لمجاله رغم اصطدام ذلك بمنطق وقيم 
مشروعه الإصلاحي. 


1.3 
إن أبرز سمة لعقوبة قطع يد السارق هي قسوتبا وغِأظتها الشديدة 
التي تتداخل مع سمة أخرى هي عدم تناسبها مع الفعل الجنائي 
الذي تعاقب عليه. وهذه المغالاة في القسوة من ناحية وهذا اللاتناسب 
بين الجناية وعقوبتها من ناحية أخرى أدركها الف عن يوسن 
محمد كما رأينا أعلاه في الخبر المروي عن ضَفُواذ بن اة . وكا رأينا 
في الخبر فإن صَفُوان لم يقتصر على الاحتجاج وإنما حاول أن يجد مخرجا 
لسارق ردائه» وهكذا يقول إنه على استعداد أن يبيع رداءه للجاني 
وينسئه ثمنه. ويقول إنه وهبهله. بل ويعلن تجاوزه وعفوهعن 
السارق.179 وفي وجه كل ذلك يخيره محمد كما رأينا في الخبر أن ساعة 
ذلك قد فاتت وأن السارق يجب أن يُقطع. لقدلمس صَمُوان في الحال 
إسراف العقوبة والظلم الذي سيلحق بالجاني الذي سيفقد يده بسبب 
ردائه» وصدم ذلك حسّه الأخلاقي صدمة عميقة. ولقد مرٌ بنا أعلاه 
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أن القضية وحسب النظرية الفقهية قد انتقلت في اللحظة التي رُفعت 
فيها للإمام من منطقة الإنساني لمنطقة الإلمي. ولكننا نلاحظ أمرا آخر 
في هذه اللحظة حسب خبر صَفُوان وهي أن الإنساني والإلمي يصطدمان 
وهماعلى طرفي نقيض أخلاقي: فالإنساني على استعداد للعفو والإلهي 
يرفض العفو. 
وإن كان محمد هنا بحكم دوره النبوي يمثل الإرادة الإلهية التي ترفض 
العفو وتم غى الح فقد رآيتاه في خديك عبد الله ين مسعوة أعلاه عن 
أول رجل قُطِع في الإسلام تأر بعد حكمه وينصح أصحابه بم تبه 
ويجنبهم لحظة القطع هذه. ويصل به الأمر أن يصف عدم الصفح 
عن الجاني والإصرار على رفع الأمر للإمام بإعانة الشيطان. وإن كان في 
هذا الحديث قد أحسٌ بم أحسٌ به بعد نطقه بالحكم فإننا نقرأعنه 
في حديث آخر وهو بهد أن يتجنب حتى لحظة النطق بالحكم هذه 
وهكذانقراً: 
أن رجلا جاء النبي ... فقال: يا رسول الله» إني أصبت حذدًا 
فأقمه عل فلم يساك الي :ته وأقيمت الضلاة فقا 
النبى ... فصلى» وذلك الرجل معه. فلم انصرف النبى ... 
أدركه الرجل فقال: يا رسول الله أنا صاحب الحدٌ فأقمه عل 
فقال له النبى ... : أليس قد صليت معنا آنفا؟ قال: بلى» قال: 
فاذهب فإنه قد غفر لك 0727 
وما نلاحظه أن محمدا يتحاشى أن يسأل الرجلّ عن جنايته (وبالمقابل 
فإن الرجل لا يفصح عنهاء نما يدفع الحديث لنهايته المرسومة بلا 
تعقيد). وبذا فهو يتحاشى أيضا دوره كإمام وقاض» ولكنه لا يلبث 
أن يتولٌ دوره كنبي يمثّل الإرادة الإلغية ويعلن للرجل أنه قد غُفرله. 
ومانلمسه في مثل هذه الأحاديث أن الشعور بقسوة العقوبة قد تسب 
حتى للادة النبوية نفسهاء بمعنى أننا لا نسمع احتجاج صَفْوان فق ط 
توجيهه بعدم الإتيان به أو بإعلانه عن توبته عليه. وك لاحظنا في 
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الحديث أعلاه فإن محمدا تنازل عن دور الإمام ولم يسأل الجاني وأن 
الجان صمت عن طبيعة جنايته» ولكن المادة الفقهية قدّمت» وحتى 
في تلك المرحلة المتقدّمة عندما يقف الجاني في حضرة الإمام؛ خرجا 
مرّبنا أعلاه في إشارة السَّرخسي لإمكانية احتيال الإمام لدرء الحدّ 
وتلقينه السارق أن ينكر سرقته. ومن أخبار ذلك التلقين في المادة 
ا شكية وت بو غاد "أن ع مخ لاپاچ 
فسأله أسرقت؟ قل لاء فقال: لاء فتركه ولم يقطعه“.179) 

وهكذا وبإزاء النفور من قسوة العقوبة كان من الطبيعي أن ينشأ 
مكل علا فيو ا ی کے سی ق ا 
المرحلة المتأخرة. ولقد انتبه بعض الفقهاء أن هذا الإجراء نفسه 
غير فعّال لأنه يخضع لرغبة الإمام ومزاجه فأعطوا السارق حق 
التراجع عن إقراره أو حتى حق الفرار. كل هذا عكس رغبة أصيلة 
عند طائفة من الفقهاء لتعطيل حكم آية السَّرقة» وعكس تعاطفهم 
الإنساني الأصيل الذي رأى في قطع اليد إسرافا عقابيا ينبغي تجنبه. 

ولقد رأينا في خبر صَفوان كيف أن هذه المقاومة للقطع كانت 
مبكرة. ونرى في أخبار أخرى تعود لصدر الإسلام ما يسند ذلك 
ومايدلٌ عل مقاومة الح وتجاهله بالتغاضي عن السَّرقة والتسثّر 
على السارق. ومن أخبار ذلك ما نقرأه عن عار بن ياسر وكيف 
أنه أخذ سارقا ثم قال: أسترّه لعل الله يسترني» وما نقرأه عن ابن 
عباس وكيف أنه أخذ سارقا فزوٌده وأرسلء 179) 

ولقدفسّر الباحث المصري حسين أحمد أمين قسوة العقوبة 
وبرّرها على ضوء النمط السائد للتملّك في زمن محمد وهو نمط 
الملكية المنقولة دون العقارية حيث كان ”يمكن للبدوي أن يحمّل 
راحلته كل ما يملكه وينتقل به من موطن إلى موطن سعيا وراء الماء 
والكلاً. وبالتالي فإن الاعتداء على الساري في الصحراء بسرقة ناقته 
بها تحمل من ماء وغذاء وخيمة وسلاح في مصاف قتله.“"*" إن 
المثال الذي يقدّمه أمين من الممكن أن ينطبق على آية الحرابة» بيد 
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آنه سينطوي على اشتطاط تفسيري غير مقنع إذا حاولنا تطبيقه 
على آية السّرقة. إن الجمهور الأساسي الذي خاطبه القرآن م يكن 
جمهور البدو وإنما جمهور الحضر في مكة والمدينة» والسّرقة التي 
عدت عهيااية E‏ جوع البترفات الالرفة ي هذه 
الإبفكة بف ا ا ی كتوق بن انك ار ا 
أو الحبل. ونمط ملكية أهل مكة والمدينة م يكن نمط ملكية منقولة 
دون عقارية وم تكن سرقة متاعهم تبلغ مصاف قتلهم. إن ما يفسّر 
بالدرجة الأولى قسوة آية الشسّرقة في تقديرنا ليس قسوة الأفراد 
وعنفهم وإنم)| قسوة دولة المدينة وعنفها. 

2.3 
نأتي الآن للسمة الأخرى الملازمة لقسوة الحدٌ وهي سمة اللاتناسب 
اي اداه ااك إن قشم ي دال الك ميكل 
انتتهاكا عاديا للجسد فحسب وإنم) أيضا انتهاكا هبط بإنسانية 
الإنسان. فانتهاك الجسد الإنساني في هذه الحالة لايتم كقصاص على 
اتتهاك الجاني لجسد إنسان آخر ولكن كعقوبة على انتهاكه لمال 
شخص آخر. وما فعلته العقوبة هو أنما ساوت جسدالإنسان 
بالأشياءء وهذا تحديدا هو مايخلع عليها لاإنسانيتهاء إذ أن جسد 
الإنسان أو أي عضو منه لا يمكن أن يعادل بالأشياء. 

وفي واقع الأمر فإن هذه المعادلة لليد والمتاع صدمت حتى مجموع 
الفقهاء في الماضي على مستوى معين كما يتضح من رفضهم لظاهر 
الآية وإصرارهم على صاب يرفع قيمة اليد لتعادل متاعا ليس 
بتافه. ولقد اتفق الفقهاء على المقياس الذي تتحدّد به قيمة اليد 
الإنسانية» وكان هذا المقياس هو أشهر متاع مسروق في تاريخ 
الإسلام وهو ذلك الجن الذي قطع فيه محمدٌ يدَ سارق. ولقد 
رأينا كيف أن اتفاق الفقهاء على مقياسهم هذا كان بالدرجة الأولى 
عينيا ولم يكن قيمياء إذ اختلفوا حول قيمة هذا الِمجَنَ. ولقد أعلن 
بعض الفقهاء معارضتهم لمفهوم التَصاب الذي لايجد سند في الآية 
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وأقدوا آذ ” ..: الشرقة قق ق القليل والكفيرء فاش تراط التصاب 
وزيا ف الفض وات رل المي :4407لا نعل 
النزعة ذات التمسّك الحرفي بالآية ظلّت دائ نزعة أقلية على كل 
المستويات. بيد أن ما يجب أن نضعه في اعتبارنا أن هذا الاختالاف 
ليس باختلاف جوهري» فالموقفان يعيّران عن المعادلة اللا إنسانية 
لليد بالشىء والاختلاف بينهما اختلاف الدرجة التى تبدأ عندها 
ا ولقد أوصل الفقهاء هذه السمة اللاإنسانية لمنتهاها 
اللاأخلاقي في تمييزهم الذي مر بناأعلاه بين سرقة الج رٌ الصغير 
والستجد الصغير» وقوم إن سرقة الأول لا قطع عليها لأنه ليس 
بال بينما أن سرقة الثاني توجب القطع لأنه مال وهكذا فإن 
الاتسان سه ياق هة اخالة يكيل قرط الات 
وتُقطع يد السارق. 

إن لاإنسانية قطع اليد البشرية مقابل شيء لم تَر أي مشكلة أخلاقية 
وسط الفقهاء في الماضى أو وسط المدافعين عن العقوبة في زمننا 
الحاضر. SB,‏ البتالة 1 سيا برا لحري NGS‏ 
بالمقارنة بين عقوبة الحبس وقطع اليد ومحاولة إثبات أن القطع 
أكثر فعالية كعقوبة وأقل كلفة بل وأكثر إنسانية لأنه يتيح للجاني 
الذهاب والانضمام لأسرته مباشرة بعد قطعه التي كانت ستحرم 
منه لو حبس. وبالمثل لم تشغل المسألة بال طه الذي حاول إثبات 
مزية القطع في حفز عقل السارق وتوسيع خياله وولادته بعد 
القطع كمواطن صالح. ومثل هذا الموقف الذي يتمسّك بالنص 
ويسقط الاعتبار الأخلاقي ويتحد بالأفق الفكري والفقهي 
الموروث موقف متوقع في حالة عودة ومنسجم مع نمط إسلامه 
ومدرسته الفكرية» إلا أنه غير متوقع في حالة طه ولا ينسجم مع 
مجموع البنية الفكرية التي يحاول تجذير وتوطين رؤيته الفكرية 
في بيتتها. إن منطلق طه التطوري يجعله ينتبه انتباها حادا لتلك 
اللحظة الخطيرة التي قفز فيها التطور لمستوى الحياة» وهي لحظة 


176 


يكتب عنها قائلا: ” ... والكرامة عند الله للبشر» وليست للسموات 
ولا للأرض» بل إن النملة عند الله أكرم من الشمسء ولأن النملة 
دخلت في سلسلة من الحياة والموت لم تتشرّف بها الشمسء» وهى 
تتطلّع إليهاء وترجوها بشق التفسس “98 هذا الانتباه الثاقب 
لقيمة الحياة كان ينبغي أن يبه طه إلى أن يد الإنسان الحيّة (والذكية) 
لا يمكن مساواتها بالشيء. 

وعلى مستوى التطور الاجتماعي انتبه طه للتطور في العقوبات» 
وقرأ القصة التوراتية - القرآنية عن إبراهيم وأمره بذبح ابنه على 
ضوء رؤية تطورية ورأى أن لحظة افتداء ابنه كانت لحظة افتداء 
الإنسان ”بحيوانية أغلظ من حيوانيته» وكان هذا إعلاما بأن ارتفاع 
البشر درجة فوق درجة الحيوان قد أشرف على غايته ... ”° إلا 
أن طه ورغم انتباهه لتجاوز عَرْف العقوبة القائمة على التضحية 
بالمبسد عجز أن يرى في عقوبة قطع يد السارق طرفا من استمرار 
عَرْف ذلك الاعتداء على الجسد» بل وعجز حتى بمنطق النظرة 
التطورية أن يرى مظهر التراجع في العقوبة القرآنية مقارنة مشلا 
بالعقوبة التوراتية للسّرقة التي تعاقب بالتغريم المغلظ في حالات 
يُفرض فيها القطع استنادا على آية السَّرقة.*9) 
3.3 
رأينا كيف اصطنع الفقهاء مفاهيم المال والتصاب والجزز لأن الأخذ 
بظاهر الآية ستنشأ عنه عواقب وخيمة عملوا على تقييدها. ورغم أن 
شروطهم لعبت دورا حاسم في تقييد إطلاق الآية إلا أن عدم اتفاقهم 
حتى داخل المذهب الواحد أذى لنتيجة مريعة وهي أن حد السّرقة 
السب سا اة يو اة ارفا عا الى رسي عدم 
العدل. دعنا نأخذ بعض الأمثلة المتصلة بالمال والتّصاب والجزز 

لقد رأينا كيف أن تعريف المال في النظرية الفقهية ارتبط من ناحية 
بمفهوم ديني قام على ثنائية الحلال والحرام ومن ناحية أخرى 
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بمفهوم دنيوي استند على فكرة المنفعة التي تجعله إما مالا ذا قيمة 
أو مالا تافها. ورأينا كيف أن جمهور الفقهاء ذه ب إلى أن سارق الخمر 
من المي مشلا لا يُقطع لأن الخمرعين تحرّمة بينما خالف عطاء هذا 
الرأي ورأى أن سارق الخمر من الذّمّي بقطع حتى لو كان مسالا لأنها 
مال ذو قيمة في حقٌّ الذَّمّي. إن النتيجة العملية لذلك أن سارقا لخمر 
دمي تحاكمه محكمة جهور الفقهاء ء لن يفقديده بين أن سارقا آخر 
ارتكب نفس الفعل ويقف أمام محكمة عطاء سيفقد يده. 

ورأينا ني حالة التُصاب الخلاف الكبير بين فقهاء المدرسة الحجازية 
الذين رأوا أن النصاب ثلاثة دراهم فصاعدا وفقهاء المدرسة العراقية 
الذين رأوا أن النصاب عشرة دراهم فصاعدا. وعلاوة على هاتين 
المدرستين المؤثرتين كان هناك الفقه الظاهري الذي لم ير أساسا لفكرة 
لناب أصلة دا ةن سارن سارى سرق اغاق 
درهم واحد وسارق سرق متاعا قيمته تسعة دراهم. السارق الأول 
سيقطعه القاضى الظاهري ولن يقطعه باقى القضاة. أما السارق 
الثاني لمعه ساقي الظاهري والقضاة انز منرت بفقه المدرسة 
الجا ر ركن لب الف الت رة جت الدرية العراقية: 
وعندمانتحدث عن نصاب المتاع المسروق فإننا في غالب الأحوال 
نتحدث عن متاع يراه السارق ويستطيع تقدير قيمته المالية» إلا أن 
هذاغير ممكن في حالة النشل. دعنا نفترض نشالين: نشل الأول 
صر اتضح في بعد أنها تحوي درهمين» ونشل الثاني ضّرّة اتضح 
فيه| بعد أنها تحوي عشرة دراهم. النشال الأول كما نعلم لن يقطعه 
إلا القاضي الظاهري» أما الثاني فسيجوع كل القضاة على قطعه. 
وهكذا وفي حالة النشل فإننا نرى كيف أن اكتمال شرط التصاب 
بددات ]جا باس صمي املك الوح SSG‏ 
انتباه الفقهاء ولم يقلق حسهم الأخلاقي. وبتأمل مفهوم التصاب 
يتضح لنا كيف أن الفقهاء وهم يحاولون تقييد القطع قداضطروا 
لقبول درجة من الظلم تتمثل في تمييزهم بين سراق اشتركوا جميعا 
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في ارتكاب نفس الفعل» إلا أنهم قرروا قطع بعضهم وعدم قطع 
يحض اجر ااا حل ت با وو اوضر ليم إلبهنا فال 
أخبار متضاربة. 

أماني حالة الحجرّز فدعنا نأخذ مثالين» يتعلق الأول منهم) بطبيعة 
ا لزز والثاني بسرقة المجرز نفسه. في تعريفه للجزز بالمكان اشترط 
أبو حنيفة أن يكون المكان مبنيا واعتبر الإحرارٌ من طبيعة المكان 
حتى لولم يكن للبناء باب. أما مالك فإنه لم يشترط البناء واعتبر 
ماتجري به العادة من إعداد المكان كافيا لتعريف الجرّز. وهكذا 
فإن السارق الذي يسرق مثلا دابة من مربط غير مسؤر أو مبِنِيٌ 
لن يقطعه القاضى الحنفي بينم أن القاضى المالكى سيقطعه. وفي الحالة 
الثانية دعنا نأخذ قال اطاط إى عيسة ا راك لبي 
تم ب كيت رآى قله ا عمل الشاففى واضصحات الراي أن الفشطاط 
Oe)‏ تعر aS‏ رسال فئان 
سرقة المناع منه توجب القطع. ولكن ماذا إن سرق السارقٌ الف طاط 
نفسه؟ رأى فقهاء مثل أصحاب الرأي أنه وبينما أن ماهو داخل 
التتطاظ عر عب شرظ اف ول اق اطاط به لبس مخروزا 
وسارقُه لا يُقطع. وذهب فقهاء آخرون - مثل ابن قدامة أنه 
يُقطع.”*؟ وهكذا فإن مصير يد سارق القُسْطاط معلّق بم إن كان 
سيمش أمام قاض يتفق مع أصحاب الرأي أو مع ابن قُدامة. 
4.3 
وهناك حالة خاصة يصبح فيها النفور الأخلاقي من القطع نفورا 
خاضًا وشخصيا عندما هدد وشائج الأسرة وأواصرها. لقد مر بنا 
حديث الفقهاء عن القطع بين أفراد الأسرة الواحدة» ومر بنا كيف 
أهم عندما نظروا مثلا لسرقة الابن من أبيه أجمعوا على عدم القطع 
وكيف أن مالكا عارض هذا الإجماع وقال إن الابن يجب أن يقطع. 
ومنطق نظرية الحقٌ الإسلامية يسند في واقع الأمر موقف مالك إلا أن 
الفقهاء ضربوا بهذا المنطق عرض الحائط وانحازوا لما يقتضية الحسش 
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الأخلاقي السليم الذي يستبشع مثل هذا الحكم ويرى مايؤدي إليه 
من تقويض وتدمير لعلاقة الرحم التي هي من أخص العلاقات 
التي تحفظ للمجتمع تماسكه. وفقه مالك يفتح في واقع الأمر الباتَ 
واسعا مثل هذا الاحتمال لأنه لاايحفل بالعفو ويعطي الأجنبي من 
الناس حق رفع الأمر للسلطان كما ذكرنا أعلاه. 

53 

إن طبيعة القطع كعقوبة نهائية (الأمر الذي لاحظه السَّرّخسي كما 
مر بنا)* حجة قوية ضده. لقد مر بنا كيف أن بعض الفقهاء 
أجازوا الإكراه والتعذيب لانتزاع الإقرار» وهذا ظرف من 
الظروف التي من الممكن أن تقود لحكم خاطىء. وشهادة الآخرين 
من الممكن بالطبع أن تكون خاطئة. ومحمد نفسه كان منتبها لهذه 
المشكلة وبأنه من الممكن أن يقضي بناء على شهادة زور إذ يُنسب 
إليه قوله: ”إنكم تختصمون إِليّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنم| أقطع له قطعة 
من النار فلا يأخذها. ”2*7 ومما نقرأه بهذا الصدد خبرا عن علي 
من ای گاب آنه ی جل كنود عليه رسلا بالكرقة مقطع دده 
ثم أتيا بآخر فقالا: وَهَئْنايا أمير المؤمنين» إنما السارق هذا. فقال: 
لا أصدقكم على الثاني» وأغرمكمما دية اليد ولو علمت أنكم تعمّدتا 
لقطعت أيديكم. “”**2 ولن ننشغل ونحن ننظر لهذا الخبر بم 
انشغل به الفقهاء من أمر الشاهدين وعما إن كان يجب الاقتصاص 
منهم) بقطع اليدين مقابل اليد الواحدة وإنما سننشغل بأمر البرىء 
الذي أتهم بالسّرقة وقامت كل الأركان في نظر علي ليقطع يده. إن 
شهادة الزور أو حتى الشهادة الصادقة القائمة على وهم أو خطأ أو 
الشهادة على النفس بالإكراه أو تزوير عناصر أخرى لتثبيت الجريمة 
كلها احتمالات واردة لا ينجو منها نظام قضائي حتى ولو كان دينيا 
يستخدم وسيلة التخويف بعذاب أخروي. إن ما يمكن أن نفترضه 
في هذه الحالة أن عليا كان حريصا على العدالة إلا أنه أخطأء وكانت 
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عاقبة خطئه فادحة في هذه الحالة ليس لطبيعة الخطأ بالدرجة 
الأولى (فهو خطأ من الممكن أن يرتكبه محمد نفسه حسب الحديث 
أعلاه أو أي قاض) وإنم| لطبيعة العقوبة. لقد مر بنا أعلاه الحديث 
المنسوب لمحمد الذي يقزر قاعدة درء الحدود والذي يضيف فيه 
” فإن الإمام أن يخطىء في العفو خيرٌ من أن يخطىء في العقوبة“. 
وهو حديث يكشف عن حرص عل العدالة أكبر من احرص على 
العقوبة. إلا أن هذا الحديث الذي يقزر قاعدة من أنضج قواعد 
القضاء يصطدم بطبيعة العقوبة الحدّية عندما يرتكب القاضي النوع 
الثاني من الخطا أي عندما يخطىء في العقوبة. 

إن ما يتطلبه شرط العدالة في ظل تعقيد الوضع الإنساني هو 
العقوبة التي لا تتلف تلفا نهائيا لا رجعة منه. وهذاماحدث 
بالطبع للرجل البرىء الذي قطعه علي. إن حكم الشريعة بقطع 
هذا الرجل البرىء أفقده يده في قيمة رب لم تتجاوز ربع الدينار ثم 
هاهو يعوض بدية قيمتها خسم ئة دينار»”” إلا أن هذه الدية (أو أي 
قدرمنالمال)لن تعيدلهيده وسيعيش باقي حياته وهو يعاني 
جسديا ونفسيا ويحمل وسم جناية لم يرتكبها. 

63 
نأتي الآن لسمة من السمات المهولة لعقوبة القطع لمسها المسلمون 
منذبداية فرضص العقوبة وكانت إحدى دوافع الفقهاء للاجتهاد 
في تقييد القطع ونعني بذلك الإعاقة الدائمة التي بها العقوبة 
للمقطوع. إن عد التناسي ق العقوينة الذي اسه صتدراة ين اة 
في الحال واستصرخ محمدا لرفعه ليس بعدم تناسب يتعلّق باللحظة 
المحدّدة التي ارتكب فيها الجاني جنايته أو بالجناية المحدّدة فحسب 
واا هراشا انتقام غليظ يعانيه المقطوع (المذنب والبرىء) معاناة 
يومية جسدية ونفسية باقي حياته. وفي حالة الضرر النفسي فهو 
ضرر من الممكن أن يمتد أيضا لأفراد أسرته. ا 

ولقد رأينا اختلافات الفقهاء في تعريفهم لليد وتحديد ما يقطع 
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وهل هو قطع من الرْفق أو انب كما ذهب الخوارج» أو من وسط 
الكفّ بدون قطع الإبهام كما ذهب الشيعة» أو من الرْسغ أو مَمْصِل 
الكفٌ كما ذهب أهل السنة. كما رأينا اختلافات الفقهاء في مسألة 
عقاب السارق الذي يعود وتتكرر سرقته وكيف أن عطاء ذهب إلى 
أن القطع واحدء وأن عليا ذهب إلى قطع طرفين» وكيف أن غالبية 
الفقهاء ذهبوا إلى القطع المتكرر لكل الأطراف وذهب بعضهم إلى 
إزهاق حياة السارق بعد بتر كل أطرافه. وفي كل هذه الخلافات 
والصياغات فإن عقدة الأمر كانت مسألة الإعاقة والموقف العمل 
والأخلاقي منها. ويظهر هذا جليا في قول علي: ” ثم إذاسرق مرة 
أخرى سجنته وتركتٌ رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده 
النعرق يناك ينا ر ها اإتمرقف واا اط 
عن نفور الحسٌ الأخلاقي السليم من القطع الذي صبغ موقفَيْ 
عطاء وعلي بمستويين مختلفين. فعطاء ما كان يمكنه نسخ الآية إلا 
أنه عندما أصرٌ على قطع واحدٍ عبر عن حساسية أخلاقية أعل 
من حساسية علي الذي لم تتحرّك حساسيته الأخلاقية وينفتح 
بصره وبصيرته لما لحق المقطوع من تعويق وأذى إلا بعد أن قطع 
يده اليمنى ورجله اليسرى. أما باقى الفقهاء فقد تماهوا تماهياتاما 
تورساوار لهست مرو الآ وكامر اسل ا ها 
السارق عضوا عضواء وم يتحرّك لدى غالييتهم ما تبقَى من حس 
أخلاقي إلا بعد القطع الأخير وقالوا إنه يحبس. وعلى الأرجح أنهم 
قالوا ذلك لأهم نفروا مما حدّثهم به جابر عما فعل هو وأصحابه 
بالسارق الذي سرق للمرة الخامسة فرموه بالحجارة وقتلوه ورموه في 
بئر ثم أهالوا على جثته الحجارة. لا شك أن هؤلاء الفقهاء أحسوا 
بعد قطع كل أطراف السارق أن الأشبه بالموقف الإنساني هو أن 
يموت في الحبس ولم يشغلوا باهم بأن يتساءلوا كما تساءل علي (وإن 
جاء تساؤله متأخرا) عن كيف يأكل هذا المحبوس وكيف يستنجي. 

وعلاوة على انتباه عطاء وعلي فإن ثمة انتباه آخر نجده في 
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المادة الأخبارية يتعلّق بعدم القطع في الغزو. ففي حديث يرويه 
جُنادة بن أبي أمية يقول إن بسر بن أبي أرطاة قال: ” سمعت النبي 
يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو“.”* وفي تعليلهم لذلك الإجراء 
أشار الفقهاء لطبيعته التحوطية إذ أن من يقام عليه الحدٌ ربعا يلحق 
بالعدوء ولم ينسوا أن يضيفوا ”فإذا خرج الإمام من أرض الحرب 
ورجع إلى دار الإسلام أقام الد على من أصابه.“* ومثل هذا 
الاعتبار التحوطي اعتبار معقول ولكن هناك اعتبار آخر أرجح 
منه ويفرضه واقع الغزو فرضامباشرا وضاعطا وهو أنه ليس 
من مصلحة جيش المسلمين أن ضيف صَفه بإعاقة محاربيه وبتر 
أيادهم.: نما يجعل إقامة الح في غهاية الأمر إجراء غير حكيم. 

ولكن لو قسنا بهذا المقياس أليس القطع إجراء غير حكيم في كل 
الحالات لإن إعاقة المقطوع ليست على حساب الفرد المعاق فحسب 
وإنما هي أيضا على حساب مجموع المجتمع؟ إن الإعاقة نقص في 
سلامة المجتمع وني يده العاملة التي تساهم في إنتاج ثروته» والمجتمع 
الذي يعاقب الجناة بإعاقتهم (وخاصة عندما تكون الإعاقة دائمة 
ووسما يحمله الجسد ويعلنه في كل لحظة وكأن المقطوع أصبح سجين 
فِعْله باقي حياته) مجتمع ناقص الحكمة وناقص الأهلية ليطمح أن 
يكون مجتمعا فاضلا. 
23 
إن هناك علاقة وثيقة بين مستوى الارتقاء في قيم المجتمع وبين 
العقوبات التي يفرضها المجتمع على الجرائم. وهذه العلاقة تتضح 
لنا اتضاحا لا لبس فيه عندما ننظر لتاريخ التشريع حيث أن التشريع 
عكس باستمرار تطورا وثيدا من قوانين في غاية القسوة والعنف 
والغلاظة لقوانين أكثر إنسانية وتوازنا وعدلا وحكمة. 

وتطبيق الحدود يضع المجتمعات المسلمة اليوم أمام تحدّمن 
أكبر التحديات التي تواجهها وهو تحدَّيٌ ذو طبيعة أخلاقية في نهاية 
الطاف. فهي إما أن تختار وضعا أخلاقيا يلعزم الحدود وبالتالي 


183 


يُطَبّع القسوة والعنف القضائي ويؤدّي لتغليظ الحاسة الأخلاقية 
لمذه المجتمعات» وإما أن تختار وضعا أخلاقيا يرفض ذلك ويتجاوز 
الحدود. لقد واجهت المجتمعات المسلمة تحديا أخلاقيا شبيها في 
ا اياك لحرو العدرين وعني ا 
إلغاء الرّق. ولقد فرض إلغاء الرق فرضا على المجتمعات المسلمة 
وكانت من آخر المجتمعات التي قبلته. ورغم أنه لا تزال هناك 
بعض مظاهر المقاومة إلا أن المجتمعات المسلمة (مثلها في ذلك مثل 
المجتمعات المسيحية وغيرها) ارتفعت بشكل عام لمستوى الحساسية 
الأخلاقية المعاصرة وقبلت بالإجماع الأخلاقي المعاصر الرافض 
لاستعباد الإنسان لأخيه الإنسان (وإن كانت ذاكرة الاستعباد لا تزال 
حيّة في تراث العنصرية في الكثير من مجتمعات العالم اليوم). ومن 
الناحية الموضوعية ليس هناك ما يمنع المسلمين اليوم من أن يفعلوا 
بالحدود مثلم| ما فعلوا بالرّقء وأن يقوموا بالغائها ويصبحوا جزءا من 
الإجماع الأخلاقي المعاصر الداعي للالتزام بمعايير حقوق الإنسان 
ورفض العقوبات القاسية واللاإنسانية والمحطة بكرامة البشر. 

إن عقوبة قطع اليد عل السَّرقة عقوبة غير مقبولة أخلاقيا. 
والنفور الأخلاقي من عقوبة القطع ليس وليد الحساسية الأخلاقية 
لعصرنا وإنما ظلٌ ماثلا منذ اللحظة التي أعلنت فيها آية السّرقة. 
لقو ترس لكر وا ی الهاي ق 
يزالون يفقدوا) - وبينهم لااشك عدد لا نعرفه من الأبرياء 
لها أضحت جزءا من عنف الدولة الإسلامية وعقوباتها الجنائية. 
والمطلوب ليس مواجهة عنف الدولة بعنف معاكس وإنم| مواجهة 
نظام قوانينها بنظام أخلاقي وقانوني بديل. لابد من طرح هذا 
البديل. وعندها فقط تستطيع المجتمعات المسلمة أن تتحرّر من أسر 
الشريعة وأسر عقوبات كعقوبات الحدود» وعندها وعندها فقط تستطيع 
هذه المجتمعات أن رسي أساسا متينا للانفتاح على إمكانيات حريتها 
وإمكانيات ترقيها الأخلاقي الذي لا تقيده قيود ولا تحدّه حدود. 
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الهوامش 

(#) اعتمدنا في الترتيب الهيكلي لعناصر القسم الأول ترتيبٌ 
الملوسوعة الفقهية (الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت) تحت مادة '”سَرقة“» وهو ترتيب يعتمد بدوره ترتيبٌ 
أمهات المصادر الفقهية في معالجتها لموضوع السّرقة. أمافيما عدا 
الترتيب الهيكلي فإن المعالجة الواردة في هذا القسم معالحة مستقلة 
واستندت على المصادر المشار لما في الموامش. 

3 جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (بيروت: دار 
العلم للملايين» 3) ج 5» ص 605. 

2. محمد بن حبيب» كتاب المحيّر, اعتنت بتصحيحه أيلزه ليختن 
شتيتر (بيروت: دار الآفاق الجديدة» بدون تاريخ)» ص 328-327. 
3. علاء الدين بن مسعود الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 2002)» ج 9» ص 177. 

4. أحمدبن شعيب النسائي» كتاب السنن الكبير» تحقيق حسن 
عبد المنعم شلبي (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1 200)» ج 7» ص 41. 
5. المصدر السابق» ج 7» ص 42. 

6. المصدر السابق» ج 7. ص 40. 

7. محمد بن عبد الله الحاكم المستدرّك على الصحيحين, تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» 2002)ء ج 4« 
ص 424-423 . 

8. عن قصة العْرّنيين نق رأفي مادة الحديث أن ”نفرامن عَجُل ثانية 
وا عل ورلا ايحن عل لابلا فا فيغر ال ر 
يوافق هواؤٌها أبداتم] فسقمت أجسامهم» فشكوا إلى رسول الله ... 
قال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها. 
قالوا: بلى. فخرجواء فشربوا من ألبانها وأبواههاء فصحًواء فقتلوا 
راعي رسول الله ... وأطردوا النََّم فبلغ ذلك رسول الله» فأرسل في 
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آثارهمء ادر کر ا نجي بي قافر ت اد وا اه 
وسَّمّر أعينهم [كحلها بمسامير الحديد المحرّاة]» ثم نبذهم في الشمس 
حتى ماتوا.“ محمد بن إساعيل البخاري» صحيح البخاري» تحقيق 
قاسم الشاعي الرفاعي (بيروت: دار القلم» 1987)» ج 6» ص 14 6. 
9. شمس الدين السَّرَخسيىء المبسوط (بيروت: دار المعرفة» 1989)» 
ج 9» ص 168-167. ٠‏ 

0. يقول أبو أسحاق الزْجّاج في معنى الكلمة: ”معنى قولك نكلت به 
أي جعلت غيره يّنكل أن يفعل مل فعله» فيناله مقل الذي تاله. “ معاني 
القرآن وإعرابه» تحقيق عبد الجليل عبده شلبي (بيروت: عام الكتب» 
8 )) 1» ص 149. بالإضافة لورود كلمة ”كال“ في الآيات المقتبسة 
أعلاه فإنها ترد باشتقاقين آخرين في سورة النساء حيث نقرا ”والله أشد 
ارا و هيد شرا" و ا 
أنكالا وجحي |“ (12:73). ونلاحظ في كل الاستخدامات القرآنية للكلمة 
ارتباطها الوثيق بوصف طبيعة انتقام الإله وعقابه وعذابه. 

1. أبوداود سليان بن الأشعثء سنن أبي داود» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
ومحمد كامل قره بللي (دمشق: دار الرسالة العالمية» 2009)» ج 6» ص 
463. 

2. يرد هذاالجحديث في سنن ابن ماجه والترمذي والنسائى ومسند 
لدم ا ا ا ا ا ف 463« 
هامش 1. 

3. أحمدبن حسين البيهقى» السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر 
عظالابروت:ذاوالكبب العلبية 3 200ج فصن 471 

4. محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبري (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1992)» ج 4» ص 569. 

5. علاء الدين ال هنديء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» تحرير 
إسحاق الطيبي (عمان والرياض: بيت الأفكار الدولية» 2005)» ج 1» 
ص 620. 
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6. محمد بن عيسى التَّرمِذَيء الجامع الكبير تحقيق بشار عوّاد 
معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1998)» ج 3» ص 95. 
7 السَّرّخسيء المبسوط. ج 9» ص 141. 
8 . المصدر السابق» ج 9» ص 170. 
19. غبة نو لجسي تدا لقص فق دا ب عند 
الع و الام غبو لكل (الرياض + وازعال الك 4997 
ج 12» ص 416. 
0. الترمذيء الجامع الكبير» ج 3» ص 118 
1. أحمد بن الحسين البيهقى» معرفة السنن والآثارء تحرير عبد المعطى 
سيق فلعسى (كراقشى وس والثامرة جام التراسات الات 
واوا ی 1)©) ج 12» ص 409-408. 
2. السَّرّخسبيء المبسوط» ج 9. ص 159. 
3. انظر مادة ”سرق “في لسان العرب لابن منظور. 
4. السّرّخسيء المبسوطءج 9» ص 140. وفي فقه الشيعة الإمامية 
فإن من يسرق حرا ثم يبيعه يُقطع. إلا أن القطع في هذه الحالة ليس 
قطعا حدّيا وإنما لفساده. انظر نجم الدين الجليء المختصر النافع في 
فق هالإمامية (بيروت: دار الأضواء. 1985)» ص 302. 
5. المصدر السابق» ج 9» ص 161. 
6. مالك بن أنسء المدونة الكبرى (بيروت: دار الكتب العلمية» 
24 ج 4» ص 538 . 
7. أبوالوليدبن رش البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 
والتعليل في مسائل المستخرَّجةء تحقيق أحمد الحبابي (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» ات 6 ص 236. 
8. علي بن أححد بن حزم امحل بالآثار» تحقيق عبد الغفار سلييان 
البنداري (بيروت: دار الكتب العلمية» 2002)» ج 12ء ص 24 3. 

7 7 
9. ابن قدامة» المغني» ج 12ء ص 457. يختلف ابن قدامة مع 
رأي عطاء هذا ويقول: ”ولناء أنها عين محرّمة» فلا يقطع بسرقتهاء 
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كالخنزير» ولأن ما لا يقطع بسرقته من مال المسلم» لا يقطع بسرقته 
من أهل الدَّمة» كالميتة والدم.“(نفسه). وهكذا نرى عطاءً ينطلق 
من نظرة نسبية للقيمة تضع في اعتبارها أن العين المحرّمة في نظر 
القريعة ذات قيمة ماذية للذكي يي هايا برجب عفد الذمة 
بينم أن ابن قدامة ينطلق من نظرة إطلاقية للقيمة لا تفصل بين 
التحريم وعين الشيء وبالتالي فإن الشريعة لا يمكن أن تخلع عليه 
قيمة تغيّر طبيعته كشيء لا قيمة له بناء على من يملكه وتقطع 
سارقه. وهذه الحجة الإطلاقية تتمدد في المنطق الفقهى لتصل حد 
اطا السارق تق العاف واا شرك ابسن ا وا 
EE BE E ET‏ 
في ذلك شَبهّة مانعة من القطع ... “ (نفسه). 

0. المصدر السابق» ج ٠12‏ ص 458. 

1. المصدر السابق» ج ٠12‏ ص 458. 

32. الترمذي» الجامع الكبير» ج 3» ص 119. 

3. أبوداود» سنن أبي داود» ج 5» ص 344. وني صيغة أخرى نقرأً 
حديشا تسأل فيه عائشة محمدا عن الشىء الذي لايل منعه فيقول 
كنا" الامو لتم نومار" elê‏ 
تحقيق بشار عوّاد معروف (بيروت: دار الجيل» 1998)» ج 4» ص 109. 
كان لأبي يوسف رأي مختلف في الأشياء التافهة التي لا يجب القطع 
فيهاء فقال بالقطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسَّرْجين (الروث 
والربل يستخدم في التسميد)» وهو قول اتفق فيه مع الشافعي. كمال 
الدين محمد بن الحمام» شرح فتح القدير تحرير عبد الرزاق غالب 
المهدي (بيروت: دار الكتب العلمية» 2002)» ج 5» ص 352. 

4. خالف محمد الشيباني أصحابه الحنفية بشأن الأحجارالكريمة 
وقال إنها أحجار ولا قطع في الحجر. ورد عليه السَّرّخسي بأن عدم 
القطع في الحجر علّته التفاهة إلا أن الأمر مختلف في حالة الأحجار 
الكريمة التي ليست بتافهة لأن ”ما يكون من أعرٌ الأموال يرغب 
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فيه من يتمكن منه ... “ المبسوطءج 9. ص 180. 
5. ابن الام شرح فتح القدير» ج 5» ص 356. 
yy .6‏ 
7 البخاري» صحيح البخاري» ج 8» ص 1 57. 
8. الطبري» تفسير الطبري. ج 4» ص 570. 
9. محمد بن إدريس الشافعيء الأمٌ» تحقيق وتخريج رفعت نوري 
عبد المطلب (المنصورة: دار الوفاء» 2001)» ج 7ء ص 319. 
0. البخاري» صحيح البخاري» ج 8» ص 574. 
1. أبو الوليد بن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد تحقيق يوسف 
بن أحمد البكري (عان والرياض: بيت الأفكار الدولية» 2009)» ص 
9. 
2. المصدر السابق» ص 979. 
3. أبو داود» سنن أبي داود» ج 6» ص 439. 
4. ابن رشدء بداية المحتهد» ص 980 . 
5. تسب لأبي حنيفة قول آخر أن السارق إن سرق عشرة دراهم 
مايروج في معاملات الناس فإنه يُقطع مما يدل على أن شرط كونها 
مضروبة ليس بشرط ضروري. انظر الكاساني» بدائع الصنائع» ج 9» 
ص 320. 
6 ابن المام» شرح فتح القدير» ج 5» ص 343. هذا تقدير يرتبط 
بوزن الدراهم وتم اختياره لآنه أوسط المقادير. يقول الكاساني عن 
ذلك إن الدراهم على عهد محمد كانت ”صغارا وكبارا. فإذا جمع 
صغير وكبير» كانا درمين من وزن سبعة؛ فكان هذا الوزن هو 
أوسط المقادير؛ فاعتبر به؛ لقوله ... ”خر الأمور أوساطها“ ... “ 
بدائع الصنائع» ج 9.» ص 20 3. 
7. الكاساني» بدائع الصنائع» ج 9. ص 321-320. 
8. المصدر السابق» ج 9> ص 321. 

م 
9. ابن قدامة» المغني» ج 12ء ص 8 46. 
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0. الكاساني» بدائع الصنائع» ج 9» ص 318. 

1 5. المصدر السابق» ج 9» ص 323-322 . 

2. مالك بن أنسء المدونة الكبرى» ج 4» ص 538. 

33 الاي كنات الميتن ا ج 7ص 33. 

54. ابن حزم» الح ج 12» ص 309. 

5. النسائي» كتاب السنن الكبير» ج 7ء ص 10. 

6. محمد أمين بن عابدين» ردٌ المحتار على الدرٌ المختارء تحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض (الرياض: دار عالم 
الكتبء 2003)» ج 6» ص 162. 

7. ابن الام شرح فتح القدير» ج 5» ص 2 37. 

58. اسبح عر م Tm‏ 
المغني» ج 12ء ص 431. 

9. الشسَّرّخسيء المبسوط» ج 9» ص 151. 

0. مالك بن أنسء الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: 
مصطفي البابي الحلبي» 1985)» ج 2» ص 840-839 . 

1. المصدر السابق» ج 9» ص 147 . 

2. المصدر السابق» ج 9» ص 147. 

3. ابن الام شرح فتح القدير» ج 5» ص 356. 

4. مالك بن أنسء الموطأء ج 9» ص 147. 

5. المصدر السابق» ج 9» ص 165. 

6. مالك بن أنسء المدونة الكبرى» ج 4» ص 539. 

7. المصدر السابق» ج 4» ص 539. 

8. ابن عابدين» رد المحتار على الدرٌ المختار. ج 6» ص 141. 

9. ابن رشدء البيان والتحصيل» ج 16» ص 243. 

0. ابن اهام» شرح فتح القدير» ج 5» ص 375. 

1 السّرّخسبيء المبسوط. ج 9. ص 148. 

2. المصدر السابق» ج 9» ص 148. 
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3. ابن عابدين» رد المحتار على الدرٌ المختار» ج 6> ص 5 16 . 

4. السّرّخسيء المبسوط. ج 9. ص 162. 

5 ابن الام شرح فتح القدير» ج 5» ص 379. 

6. المصدر السابق» ج 5» ص 379. 

7. أحمد بن الحسين البيهقي» السنن الكبرى (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 2003)» ج 8» ص 467. 

8. ابن الَام. شرح فتح القدير» ج 5> ص 378. 

29. ل ل 

0. المصدر السابق» ج 12» ص 455. 

1. أبو داود» سنن أب داود» ج 6» ص 5 45. 

2. الكاساني» بدائع الصنائع» ج 9» ص 283. 

3. المصدر السابق» ج 9» ص 283. : 

4. محمد بن جمال الدين العامليء اللمعة الدمشقية» تحقيق محمد 
كلانتر (بيروت: دار العام الإسلامي» بدون تاريخ)» ج 9 صن 222: 
5. الكاساني» بدائع الصنائع» ج 9» هامش ص 284-283. 

6. مالك بن أنسء الموطأء ج 2» ص 833. 

7 حسب صيغة أخرى للخبر فإن عبد الله بن عمر رفض 
الاستماع لعائشة التي تشفعت لإنقاذ الرجل امهارب والذي مر 
على مستعبدين لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا 
لهم. وأرسلت عائشة لابن عمر وقالت له: إنما غلمتي [أي غلماني] 
غلمتك» وإنما جاع» وركب الحمار يتبلّغ عليه» فلا تقطعه. إلا أن ابن 
عمر أصرٌ على قراره وقطعه. عبد الرزاق بن هام الصنعاني» الملصنف» 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (بيروت: المكتب الإسلامي» 1983)» 
ص 242-241. 

8. مالك بن أنسء الموطأء ج 2» ص 834. 

9. عبد الرزاق الصنعاني» المصنتف. ص 244. 

0. النسائي» كتاب السئن الكبير» ج 7» ص 42. 
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مسلم بن حجاج» صحيح مسلم» تحقيق نظر بن محمد 


الفاريابي (الرياض: دار طيبة» 2006(« ص 49. 
92. ابن اهام» شرح فتح القدير» ج 5> ص 371. 
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الشافعي» الأمّ ج 10ء ص 111. 
انظر مثلا السّرَ حسي» المبسوط» ج 9. ص 140. 
7 
ابن قدامة» المغني» ج 12» ص 463. 
المصدر السابق» ج 12» ص 3 46. 
ابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج 3» ص 08 6. 
مالك بن أنسء المدونة الكبرى» ج 4» ص 35 5. 
الكاساني» بدائع الصنائع» ج 9. ص 307-306. 
السّرّخسيء المبسوط» ج 9. ص 188. 
ابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج 4» ص 193. 
السّرّخسيء المبسوط» ج 9. ص 188. 
0 
ابن قدامة» المغني» ج 12» ص 1 46. 
الكاساني» بدائع الصنائع» ج 9» ص 23 3. 
المصدر السابق» ج 9. ص 324-323. 
مالك بن أنسء المدونة الكبرى» ج 4» ص 29 5. 
ابن الههام» شرح فتح القدير» ج 5» ص 387. 
الكاساني» بدائع الصنائع» ج 9» ص 296. 
السّرّخسبيء المبسوط» ج 9. ص 182. 
المصدر السابق» ج 9» ص 191. 


. ابن قدامة» المغني» ج 12» ص 471-470. 


السّرّخسيء المبسوط. ج 9. ص 185-184. 
5 
ابن قدامة» المغني» ج 12» ص 3 46. 
الكاساني» بدائع الصنائع» ج 9» ص 25 3. 
الشافعي» الأم» ج 10» ص 388. 
لنماذج من بعض هذه التفاصيل الخلافية انظر مثلا السّرّخسي» 
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المبسوط» ج 9. ص 163-162. 
7ه المصدر السابق» ج 9» ص 171. 
8. مالك بن أنسء المدونة الكبرى» ج 4» ص 542. 
9 الشّرّخسيء المبسوط» ج 9. ص 185. 
0 . فخر الدين الرازي» التفسير الكبير (بيروت: دار الفكر» 1981)» 
ج11» ص 230. 
1 . محمد بن يعقوب الكُليني» الكاني (بيروت: منشورات الفجرء 
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حول القوامة والنشوز 
والضرب 


واصْرِبُوهَنَ: قراءات الأمس 
1 


1.1 
تقول الآية 4: 34 (النساء): 
الرجال قوّامون على النساء بها فضل الله بعضّهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالههم فالصالحات قانتات حافظات للغيب 
بم| حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعِظوهنّ وَاهْجُرُوهَنَ في 
المضاجع واضربُوهُنٌ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا إن الله 
كان عليا كبيرا 
وحول المناسبة الظرفية لمذه الآية تحكى المصادر عن الحسن 
البصري أن رجلا لطم امرأته فلجأت لمحمد شاكية فأراد أن يقت 
لمامنه. وعندها جاءت الآية فدعا محمد الرجل وتلاها عليه 
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وقال له: أردت أمرا وأراد الله غيره. إن هذا الخبر وبهذا التسارع في 
الأحداث ربم لا يكون قد حدث. إلا أن الحدث يعكس بلا شك 
واقعا كان قائما: واقع الخلافات الزوجية التي كانت تقع وتؤدي في 
بعض الأحيان للاعتداء الجسدي للأزواج على زوجاتهن. وحسب| 
يورد الأخباريون فإن رد الفعل بين نساء المدينة كان احتجاجهن 
على إباحة ضرب المرأة وثورتهن التي يحكيها حديث يحيى بن سعيد 
عن حميد بن نافع عن أم كلشوم بنت أبي بكر التي قالت: ”كان 
الرجال ثمهواعن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله ... فخلى 
بينهم وبين ضر بهن ثم قال: لقد أطاف الليلة بآل محمد ... سبعون 
امرأة كلهن قد ضربت. قال يحيى: وحسبت القاسم [ابن أخ أم 
كلشوم] قال: ثم قيل لهم بعد ولن يضرب خياركم. وفي صيغة 
أخرى للحديث مروية عن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب نقراً: ”قال 
رسول الله ... ”لا تضربوا إماء الله“ فجاء عمر إلى النبي ... فقال: يا 
رسول الله قد ذئرن النساء [نشزن] على أزواجهن» فأذن رسول الله ... 
أن يضربوهن. قال: فأطاف بآل محمد ... سبعون امرأة كلهن يشتكين 
أزواجهن» فقال رسول الله ... ”ليس أولئك خيا ركو“ “.00 

وهكذا نرى أن رواية الحسن البصري هي أبسط الرواياتء أما 
حديثا أم كلثوم وإياس بشخ كاوق خا سام اناس هی 
1 النهي عن ضرب النساء (الذي يرد بصيغة إجماليه في حديث أم 
كلشوم, بينم| يرد في حديث إياس كقول صريح منسوب لمحمد)» 2. 
الرجال يشكون لمحمد (وترد الشكوى بصيغة إجمالية في حديث أم 
كلشوم» بينم| ترد في حديث إياس على لسان عمر)» 3. محمد يأذن 
بضرب النساءء 4. النساء يحتججن لزوجات محمد 5. محمد يعلن 
على المسلمين أن خيارهم لا يضرب (ونسبة العبارة لمحمد أضعف في 
حديث كلثوم إذ أن يحيى يقول: ”وحسبت القاسم قال ... “» وهي 
غبنارة دل عل شاك وعدم یقن پیت أن تس هاي حديتث إيناس 
أقوى إذ ها ترد كقول صريح منسوب لمحمد). 
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2.1 
وآبة القوامة والنشوز هذه تلخص الرؤية القرآنية لمكانة المرأة 
وتبسط الإجراءات التي يجب أن تتخذ ضدها إن لم تقبل الاعتراف 
بوضعها هذا وتمرّدت أو ثارت عليه. والآية تخاطب الرجال» وهو 
النمط الغالب في الخطاب القرآني س فرغم أنها تبدأ بجملة تقريرية 
(”الرجال قوّامون على النساء بعا فضل الله بعضّهم على بعض ... 
إلخ“) إلا أها لا تلبث أن تتوجّه بخطابها المباشر للرجال (” واللاتي 
قاقر ورف فوطركدة بن الع وغل مر شيل ةة 
إن الله كان عليا كبيرا “) نرى التراتبية الضمنية للنظام القرآني: 
الله (العلي الكبير)» وتحته الرجل (القوّام على المرأة)» ثم المرأة التي 
يجب أن تخضع لطاعة الرجل (”فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ 
مسا 
والآية تقدّم اعتبارين هذه القوامة وهما التفضيل الإهي للرجل 
من ناحية وإنفاق الرجل على المرأة من ناحية أخرى. أي اعتبار 
الواقع الاجتماعي الذي جعل الرجل تاريخيا مالكا ومحتكرا للقوة 
الاقتصادية. ولا توضح الآية علة التفضيل الإل مي للرجل» وهي 
مسألة توضحها مادة الحديث عندما نقرأ ما رواه أبو سعيد الخذري 
أن محمدا قال لجمع من النساء: ” ... مارأيت من ناقصات عقل 
ودين أذْمَبُ للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان 
عقلنا وديننا يا رسو لالله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل؟ قلن بلى. قال: فذلك من نقصان عقلهاء أليس 
إذاحاضت ل صل ول تَضُمْ؟ قلن بلى. قال: فذلك من نقصان 
دينها “.© وهكذا وحتى نفهم عِلَّة التفضيل الإلمهي فلابد من أن 
نقرأآية القوامة والنشوز مقترنة بآية أخرى هي الآية 282:2 
(البقرة) التي تشترط بشأن الشهادة ”فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى“. ومن الواضح أن جمع النساء اللائي تحدّث إليهن محمد 
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في حديث الْخُدّري كن مدركات لما يقوله القرآن عن شهادة المرأة» 
إلا أن ذلك على ما يبدو لم يعن بالضرورة في نظرهن التقاط إشارة 
قرآنية بأنمن ناقصات عقل. وسوالهن عن سبب نقصان عقلهن 
كنا نر جح الاحتمال الثاني وخاصة على ضوء اعتراف محمد وإقراره 
بأبن قادرات على إذهاب لب الرجل الحازم مما يدل على ذكاء المرأة 
وقوة عقلها(وهي قدرة يصوّرها الموقف الديني كقدرة دهاء ومكر 
وكيد شيطاني يعود أصلها لما فعلته حواء من إغراء آدم وإيقاعه في 
حبائل الشيطان). © 


12 
وتقدم الآية نموذجين متقابلين للمرأة وهما نموذج المرأة الصالحة 
ونموذج المرأة الناشزة» ثم تنتقل مباشرة لمسألة معالجة النشوز. وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود نطالع: ” فالصوالح قوانت حوافظ للغيب 
بها حفظ الله فأصلحوا إليهن “.© وهكذا وبإزاء الانتقال المفاجىء 
في آية االمصحف العثماني فإننا نجد أن عبارة ” فأصلحوا إليهن“ في 
قراءة ابن مسعود تخل توازنا في الآية بالتأكيد على عنصر الشواب 
في حالة الصالحات مقابل عنصر العقاب المذكور في حالة الناشزات. 
ولقد أثار تعبير ”واللاتي تخافون نشوزهن “ مشكلة. فلفظة 

”تخافون“ داخلة في منطقة الظن والاشتباه ولا تفيد بالضرورة وقوع 
الفعل. وكان من الطبيعي أن يُصرف المعنى الظاهر للّفظة لمعنى أكثر 
ملائمة لمقتضى حالة خطيرة كالنشوز. وهكذا أوّل الفرّاء مثلا الكلام 
والعلم.” ووجد البعض أن ”تعلمون“ نفسها تحتاج لتأكيد وتقوية 
فقالوا إن الخوف هنا معناه اليقين. وركزت نزعة تفسيرية أخرى 
على فعل النشوز نفسه لتقطع الشك» وهكذا نقرأ أن ابن عباس 
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قال في تفسير هذه العبارة: ”تلك المرأة تنشز وتستخفٌ بحل زوجها 
ولا تطيع أمره“.* بيد أن محمد بن كعب وآخرين قالواإن معنى 
الخوف هنا: ””إذا رأيتم منهن ما تخافون أن ينشزن عليكم من نظر إلى 
مالا ينبغي ههن أن ينظرن إليه» ويدخلن ويخرجن» واستربتم بأمرهن» 
فعظوهن واهجروهن“.22 وهكذا نجد أن هذا التفسير يقترب اقترابا 
شديدا من كلمة” تخافون“ عبر استخدامه للفظة ”استرابة“ ولكنه 
يحاولني نفس الوقت أن يربط هذه الاسترابة بأفعال تبررها وترقى 
لمستوى النشوز. 

22 

وعندما يقع النشوزهء أو يعتقد الرجل بأنه قد وقع» تدخل المرأة دائرة 
المحاسبة والعقاب. والآية تتحدّث عن ثلاثة إجراءات هي: العظة 
والهجر والضرب. ولقد اختلف المفسرون حول ”القصد الإهي“ هنا 
وعم إن كانت الواو في صياغة الآية بقصد الترتيب أم بقصد الجمع. 
فذهب بعضهم إلى رفض الترتيب لأن العطف بالواو لا يفيد ذلك 
وأعطوا الرجل حق أن يبدأ با شاءء وأصرٌ آخرون على أنه ورغم ظاهر 
اللفظ إلا أن مقصد الآية هو الترتيب. وفي تلخيص هذا الترتيب نقرأ 
ماينقله أبو حيّان عن قول الرازي أنه: ”يبدأ بلين القول في الوعظء 
فإن لم يفد فبخشنه» ثم يترك مضاجعتهاء ثم بالإعراض عنهاكلية» ثم 
بالضرب الخفيف كاللطمة واللكزة ونحوها نما يشعر بالاحتقار وإسقاط 
الحرمة» ثم بالضرب بالسوط والقضيب اللين ونحوه تمايحصل به الام 
والإنكاء ولايحصل عنه هشم ولا إراقة دم فإن لم يفد شيء من ذلك 
ربطها باليجار وهو الحبل» وأكرهها على الوطء, لأن ذلك حقه. وأي 
شيء من هذه رجعت به عن نشوزها على ما رتبناه م يجزلهأن 
ينتقل إلى غيره ... *" وتفسير المجر بأنه من الججار هو تفسير أي 
جعفر الطبريء واليجار حبل يشذ به البعير» وبالتالي فإن المعنى هو 
ربط المرأة وإكراهها على الجماع. وقد نفرت حاسة الزمحشري الأخلاقية 
من هذا التفسير ووصفه بأنه من تفسير الثقلاء. “٠2‏ 
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3 


أجمع العلماء على أن ضرب الرجل لامرأته يجب أن يكون ”غير 
مُبَررّح “ كا رأينا في وصف الرازي. وفي تفصيل ذلك أضاف بعض 
العلماء أن الضرب يجب أن يكون بمنديل ملفوف أو باليد أو بالسّواك 
وأن لا يضرب بالسياط ولا بالعصا. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه في 
حالة الجلد يجب أن يكون دون الأربعين جلدة» وهو تخفيف حرص 
علاء آخرون على تخصيصه إذ قاسوا المرأة على العبد وقالواإنه 
يجب ألا يبلغ عشرين جلدة لأنه حد كامل في حق العبد.*' وهذا 
القياس مستوحى من حديث يقول: ”يعمد أحدكم يجلد امرأته 
جلد العبد فلعله يُضاجعها من آخر يومه“.*9) 


23 
إن المادة التفسيرية والفقهية عكست خيارات العلماء في محا ولام 
الدؤوبة لاحتواء إجراء الضرب لما يمكن أن يُلحقه من ضرر 
عضوي ونفسي بالمرأة. وهي خيارات انصبّت». كما رأيناء على وضع 
قواعد خاصة بصنف من الضرب يختلف عن أصناف الضرب 
الأخرى وينسجم مع ”المراد الإلمي “كما فهمه هؤلاء العلماء. إلا أن 
خيارات العلماء هذه اعتمدت اعتادا كليا على الحضٌ والحث من 
غير أن تكون ملزمة لأن عبارة ”واضربوهن “ في الآية لا تضبطها 
شروط وغير مقيّدة إلا برجوع المرأة عن نشوزها وخضوعها لسلطة 
الرجل. وعندما نقرأ في المادة الأخبارية عن سلوك الصحابي الكبير 
الزبير ابن العوّام مع زوجاته نلمس المُّوَّة الشاسعة بين ما يتمناه 
العلماء على الناس والواقع الذي عانت منه المرأة عندما تتعرّض 
لهانة الضرب. تحكي أسماء بنت أبي بكر الصديق قائلة: ”كنت 


رابعة أربع نسوة عند الزبير بن العوّام» فإذا غضب على إحدانا 
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ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليها. " وشتان مابين عود 
مشجب الزبير بن العوام وبين سواك العلماء ومنديلهم الملفوف. 

إن إجراء الضرب في آية القوامة والنشوز ألقى المسلمين في مأزق 
أخلاقي عويص. وعندما نظروا لمادة الحديث علّهم يهتدون لمخرج 
ويجدوا حديثا يقول هم ”ولن يضرب خياركم * وحديثا آخر يقول 
”علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب “.29 وظّننا أن 
غالبيتهم ربعا وجدوا ضالتهم في شيء شبيه بقول الشافعي حتى وإن 
م يسمعوا به: ”الضرب مباح وتركه أفضل “ -- فهذا موقف يقزر 
الواقع القرآني ويسمح بتجاهله وتجاوزه في نفس الوقت. 


واصْرِبُوهُنَ: قراءات اليوم 
4 
محمد عبده 

1.4 

أقدم محمد عبده (1905-1849) (ورشيد رضا(5 186 - 1935(( 
على تفسير القرآن (المعروف بتفسير المنار) في عالم ختلف عن عالم 
تفاسير القرون الوسطى التي وَرتتها الثقافة الإسلامية وينِيّة تقديم 
القرآن كنص قادر على التعايش مع هذا العالم الجديد الذي تصوغه 
وتسوده القيم العَلءمانية والعلمية للاستنارة الأوربية التي امتد أثرها 
للعالم العربي والإسلامي. 

م يختدف تحدّي آية القوامة والنشوزفي نبايات القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين عن تحدّي القرون السابقة في أنه كان تحدّيا 
على مستوى تبرير مؤسسة القوامة من ناحية وعلى مستوى تبرير 
إجراء الضرب من ناحية أخرى. 

وفيما يتصل بمؤسسة القوامة نجد أن تفسير المنار تبتى الموقف 
التقليدي المدافع عن تفوّق الرجل الطبيعي (أو ”الفطري “ بتعبيره) 
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تبتيا كاملا قائلا إن الله ” فصل الرجال على النساء في أصل الخلقة» 
وأعطاهم مالم يعطهن من الحول والقوة» فكان التفاوت في التكاليف 
والأحكام., أثر التفاوت في الفطرة والاستعداد ... ”27 ولتأكيد 
التفوق التام للرجل يقدّم عبده نظرية نفسية - عضوية قائلا إن 
”مزاج الرجل أقوى وأكملء وأتمّ وأجملء وإنكم لتجدون من 
الغرابة أن أقول إن الرجل أجمل من المرأة وإنما الجمال تابع لتمام 
الخلقة وكيالهماء وما الإنسان في جسمه الحي إلا نوع من أنواع 
الحيوان فنظام الخلقة واحد, وإنا نرى ذكور جميع الحيوانات أكمل 
وأجمل من إناثها كما ترون في الديك والدجاجة» والكبش والنعجة» 
والأسد واللبوة. ومن كمال خلقة الرجال وجمالهها شعرٌ اللحية 
والشاربين ولذلك يعد الأجرد ناقص الخلقة... ٠“‏ 

وفي ظل مؤسسة القوامة تنشأ تراتبية يصبح فيها الرجل بتعبير 
عبده ”بمنزلة الرأس '“ وتصبح المرأة ” بمنزلة البدن“. وهذه 
المرأة - البدن لابد أن تخضع للرجل - الرأس لأنها إن نشزت تكون 
قد ترفعت ”عن طبيعتها وما يقتضيه نظام الفطرة في التعامل فتكون 
كالناشز من الأرضن الذي رج عن الاسفواء. ١“‏ 
2.4 
وعلى ضوء هذا يدافع عبده عن ضرب الناشز قائلا: ”إن مشروعية 
ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر في العقل أو الفطرة فيحتاج 
إلى التأويل ... “ ويضيف أن هناك حاجة لضرب المرأة إن فسدت 
البيئة والأخلاق وأن الضرب يُستغنى عنه عندما تستجيب المرأة إذ 
أن ”[لكل] حال حكمٌ يناسبها في الشرع» ونحن مأمورون على كل 
حال بالرفق بالنساء» واجتناب ظلمهن» وإمساكهن بمعروف» أو 
تسريحهن بإحسان» والأحاديث في الوصية بالنساء كثيرة جدا. 2٥“‏ 

وهكذا نجد أن عبده لم يختلف عمّن سبقوه في أنه حاول احتواء 
إجراء الضرب رغم تبريره له» ونظر مثل من سبقوه في اتجاه مادة 
الحديث لرفع الضيم عن المرأة. ولقد التقط تلميذه رشيد رضا من 
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موقع التفاعل مع موقف أستاذه ومن موقع الاحتجاج الأخلاقي 
خيط عبده ليقدّم طرفا من أحاديث تقبيح الضرب والتنفير عنه.: 
والأحاديث التى يقتبسها رضا أحاديث مألوفة تركز عل التنفير 
من ضرب الزوج لزوجته بتشبيهه بضرب السيد لعبده (وهي 
أحاديث ملتبسة أخلاقيا إذ أن لغتها في الإشارة لضرب العبد ذات 
طبيعة تقريرية لا نستشف فيها تعاطفا أخلاقيا واضحا مع العبدء 
يستغلها الرجل كمتاع جنسي). وعندما يورد رضاخبر أن الرجال 
كانوا قد ُهواعن ضرب النساء وأنهم شكوهن إلى محمد الذي خلى 
بينهم وبين ضربهن ثم قال: ”ولن يضرب خياركم * يجد فرصته 
للتعبير عن الوضع الأخلاقي الأمثل الذي يختلج بداخله فيعلّق 
قائلا:”” فم أشبه هذه الرخصة بالحظر ۶٠“.‏ 


5 


محمد شحرور 

1.5 
قضية المرأة من الهموم الأساسية في مشروع الإصلاحي السوري 
محمد شحرور (1938 - ) وقد ناقش آية القوامة والنشوز وحاول 
تقديم رأي جذري بشأنها. 

يبدأ شحرور مناقشته للقوامة بالإشارة لعنصريها وهماالقوة 
الفيزيائية (ويعني بها القوة الجسانية) والقوة المالية الاقتصادية. 
ويلاجظ أنه وبا أن الآية تقول ”بعضهم على بعض“ فإن هذا 
يعني أن الوضع من الممكن أن ينعكس. فإن كان الزوج يعاني من 
وضع صحي يجعله معتمدا على زوجته أو كان يعتمد اقتصاديا على 
زوجته وهي التي تكسب وتنفق فإن القوامة ستكون موضوعيا لها. 
وهكذا فهو يقرا في تعبير ” بعضهم على بعض “ وضعا يقوم على 
التكافؤ والتعادل في العلاقة بين الرجل والمرأة. 
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ويمضي شحرور ليقول إن صياغة بداية الآية وهي تتحدث عن 
قوامة الرجال على النساء صياغة ذات طبيعة عامة تتحدث عن 
مطلق الرجال في مقابل مطلق النساء» ولكن عندما ينعكس الوضع 
وتصبح المرأة هي صاحبة القوامة فإن الصياغة تتغيّر وبدلامن 
الحديث عن مطلق النساء فإنها تتحدّث عن المرأة الصالحة. وعندما 
تصبح هذه المرأة الصالحة في وضع القوامة فإنها تتصف بصفات 
أخلاقية معينة وهي القنوت بمعنى الهدوء والاستقامة وحفظ الغيب 
بمعنى أنها تحفظ خصوصيات زوجها وعائلتها. 

وعندما يدخل النشوز في العلاقة الزوجية فإن الوضع يصبح ذا 
طبيعة استثنائية. وشحرور حرص في معالجته للآية أن يذكّر قارئه 
أن النشوز فعل متكافىء ومتبادّل بمعنى أنه نشوز المرأة على الرجل 
أو الرجل عل المرأة. وعندما يأتي الأمر لإجراءات العظة وال هجر 
والضرب فإنه يقرر وضعهافي مجالين مختلفين. وحسبايقرره فإن 
العظة وال هجر إجراءان يتان بين الزوجين في مجال خصوصية تامة 
ومن غير أن يخرجا للعلن. أما عندما يأتي الأمر للضرب فإنه فعل 
غختلف عم نعتقد ومجاله ختلف عن مجال الإجراءين السابقين. 


25 
يبدأ شحرور مناقشته لإجراء الضرب بإعادة تعريف اللفظة نفسها 
ليقولإنها يجب ألا تفهم بمعناها الحرفي المألوف. وهو يدرك أن 
الكلمة لما معنى أصلي ومن الممكن أن تكون لما معان أخرى 
مستعارة ومحمولة. وهكذا فإن المعنى الأصلي لكلمة ”ضرب“ هو 
معناها المألوف (وني تعريف كلمة ضرب يقول صاحب لسان العرب 
إن الضرب معروف) إلا أن هناك معان أخرى مجازية للكلمة مثل 
أن نقول ضرب في الأرض بمعنى سار في طلب الرزق أو ضرب مثلا 
بمعنى بيّن ووضّح. وشحرور ليس بغائب عليه أن القول يتركب من 
كل ات لا تكتسب معناها من معاني الكلمات المفردة بل من سياق 

الكلام؛ أو ما يطلق عليه عبد القاهر الجرجاني (ت 1078) النظم. 
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وعندما يأتي شحرور للفظة ”اضربوهن“ في الآية فإنه يقول إنها 
تعني اتخاذ ”موقف علني حازم لا الضرب باليد أو العصاكما 
فهمهالبعض.“2© وبذا ومقارنة مع العظة والهجر اللذين يتان 
كفعلين خاصّين لا يخرجان للعلن» فإن ما تصفه الآية بالضرب 
ليس ضربا بالمعنى الذي تعطيه اللفظة وإنهما هو تحوّل في الموقف 
ّرج الفعلٌ بموجبه من مجال الخاص لمجال العام في شكل ”قرار 
حازم ". 

وهكذا وفي شطط تفسيري واضح يجرّد شحرور كلمة ”ضرب“ 
من معناها الحقيقي وينزعها من سياقها ليسةط عليها معنى 
اعتسافياء مفارقا بذلك المنهج الموضوعي للجرجاني ليقدّم لنا 
تفسيرا ذاتيا بحتا. 22) 

إن قراءة شحرور لكلمة ”اضربوهن“ ليست بذات قيمة من 
الناحية التفسيرية ولا نستطيع أن نأخذها مأخذا جادا على هذا 
المستوىء إلا أن مغزى قراءته هو في تعبيرها عن تلك الحاجة المحرقة 
التي ظلت تساور الكثيرين في الماضي والحاضر لنسخ الكلمة وإبطال 
حكمها إبطالا تاما. 

6 
سيد قطب 

1.6 
وعندما نأتي لسيد قطب (1966-1906)» مفكر حركة الإخوان 
المسلمين الأكبر بلا منازع» فإننا نجد أنه من المدافعين عن إجراء 
الضربء وأنه يتتهج خطة تفسيرية تتحرّك عبر مسارين: مسار 
إدانة الواقع الحاضر ونسبته بكليته لما يصفه ب ” الجاهلية“» ومسار 
تقديم الحجج التي تبرّر الضرب. 

وقطب لا يختلف عن غالب المفكرين الإسلاميين الحديثين في 


أنه مسكون بالغرب الذي يصبح عنده المقابل السلبي للإسلام. 
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إة اديت عي ”الاعية الى فاهها عمد ق عم :اغى 
اكا الس المسناطيرة ولنذا كان لاجد الاسلاي الا حن 
توجيه ذخيرة نار جهاده ل ” جاهلية * جديدة هي ”جاهلية القرن 
العشرين“. وإبراز مثالب الحضارة الغربية (وهي بلا شك حضارة 
ذات مثالب ينتقدها الكثير من المفكرين الغربيين» ولا تختلف في 
ذلك عن باقي الحضارات بم في ذلك الحضارة الإسلامية) كاف 
في تصوٌّر المفكر الإسلامي المعاصر لتزكية وترشيح الإسلام كبديل 
وكحضارة جديدة تملك كل الإجابات التي ستخرج البشرية من 
ظلام ”جاهليتها“. 

ومناقشة آية القوامة والنشوز عند قطب تبدأ من بدايتها الطبيعية 
وهي الأسرة. وهو في نظره للأسرة يقارما ويقيسها بباقي مؤسسات 
المجتمع كالمؤسسات المالية والصناعية والتجارية - وك أن هذه 
المؤسسات تحتاج لمن بوكل أمرٌّهلما ليديرها بتخصص وكفاءة فإن 
الإسرة تحتاج لنفس الشرط› وهو ما يبرّر شرط القوامة. وعنده أن 
”تفضيل الله للرجل بمقومات القوامة“ هو مظهر من مظاهر المنهج 
الرباني الذي يراعي الفطرة - فالمرأة زُودت بخصائص ”الرقة 
والعطف» وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة» 
بغير وعي ولا سابق تفكير ... “» والرجل رود بخصائص ”الخشونة 
والصلابة» وبطء الانفعال والاستجابة» واستخدام الوعي والتفكير 
قبل الاستجابة ... “* وفي حديثه عن هذه الخصائص برع قطلب 
لسلطة العلم الحديث ليقول مثلا عم ذكره بشأن المرأة: ”وهذه 
الخصائص ليست سطحية» بل هي غائرة في التكوين العضوي 
والعصبي والنفسي للمرأة. بل يقول كبار العلاء المختصين: إنها 
غائرة في تكوين كل خلية لأا عميقة في تكوين الخلية الأولى» التي 
يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين بكل خصائصه الأساسية. “225 
ويضع قطب كل ذلك في سياق تبرير القوامة قائلا إن القوامة: ”لما 
أسبابها من التكوين والاستعدادء وها أسبابها من توزيع الوظائف 
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والاختصاصات. وها أسباا من العدالة في التوزيع من ناحية» 
وتكليف كل شطر في هذا التوزيع بالجانب الميشر له» والذي هو 
معان عليه بالفطرة. “° 

وقطبء كما نرىء لا يختلف عن باقي المفسرين في أنه يحاول 
استنطاق الآية فيعا صمتت عنه إذ أنه الم توضح عِلة التفضيل الإلهي 
للرجل كما أشرنا أعلاه فيعمد للبحث عم يراه مسوّغا ”طبيعيا“ 
لقوامة الرجل. وهو ني هذا لم يتابع محمد عبده ليبعث مادة القرون 
الوسطى التفسيرية التي تحت عن شعر اللحية والشاربين كمظهر 
من مظاهر التفضيل الإلمهيء وإنما يعمد أساسا للحديث عن 
الخصائص النفسية التي تميّز الرجل على المرأة ويراها منغرسة في كل 
خلية من خلايا المرأة والرجل كما رأينا أعلاه. 

2:6 
إلا أن حاولة قطب لإيجاد أساس ”علمي“ للقوامة محاولة غير 
مقنعة ويبزمها منطقه نفسه. فإن كنا بإزاء وضع قائم على 
”التكوين والاستعداد“ و”توزيع الوظائف والاختصاصات“ 
و ”تكليف كل شطر بما هو معان عليه بالفطرة" فإننا بإزاء وضع 
قائم على تكامل الشطرين اللذين يكوّنانه -- ويصبح السؤال الذي 
يواجه من يدافعون عن مؤسسة القوامة هو: ما الذي يبرّر الموققف 
القرآني الذي يقول لنا إن الله يفضل طرفا معينا (الرجل في هذه 
الحالة) على الطرف الآخر (المرأة)؟ لقد أشرنا أعلاه أن الآية تقدم 
اعتبارين للقوامة وهما التفضيل الإلهي للرجل من ناحية وإنفاق 
الرجل على المرأة من ناحية أخرى. والسؤال هنا ليس عن الإنفاق 
لأنه اعتبار سقط في واقعنا المعاصر بفضل تعليم المرأة ودخولما 
حلبة النشاط الاقتصادي» وإنما عن التفضيل الإلمى للرجلء التى 
اون قطي اسه قا سيا غامرا ل غلابا جد اة اش 
مايمكن أن يقدّمه لنا وهو يتأمل خلايا المرأة والرجل أن يقدّم لنا 
تلك الصورة النمطية للمرأة التي رل حيائما في عملية الإنجاب 
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وتعيش في مهب عواطفها لتستجيب بغير وعي ولا سابق تفكير 
لمطالب الطفولة في مقابل الصورة النمطية للرجل الخشن الصلب 
بطي لاال و الان اة التي رل تةق ضر افد 
وكمقاتل يدافع عن زوجته وأطفاله. 

وفي مناقشة الآية يمهّد قطب بالتركيز على إيجاء العبارة الافتتاحية: 
”فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله “» ويقول: ”فمن 
طبيعة المؤمنة الصالحة» ومن صفتها الملازمة ها ر إيمانها أن 
تكون قانتة مطيعة. والقنوت: الطاعة عن إرادة وتوجّه ورغبة ومحبة» 
لاعن قسر وإرغام وتفلت ومعاظلة! ومن ثم قال: قانتات ولم يقل 
طائعات, لأن مدلول اللفظ الأول نفسى» وظلاله رخية ندية ... ٠7“‏ 
وكدو امرض نة عطاب قبي تارايط ماتا رالشات 
والقنوت والطاعة وتتداخل لترسم لنا مثال”المرأة الصالحة“» وأن هذه 
الصفات من لوازم الانسجام مع مؤسسة القوامة وسلطتها. 

والخطر على هذا الانسجام ينفجر عندما يقع النشوزء وتظهر 
الناشز التي ”تبرز وتستعلي بالعصيان على التمرد. '** ومقت قطب 
ل”نشوز“ المرأة لا يدانيه مقت إذيرى في رفضها للقوامة وتحدّيها 
لمافعلا يتهدّد ليس مجموع المجتمع فحسب» بل مجموع الحضارة 
البشرية بالدمار. فرفض القوامة يعني في نظره رفض التوزيع 
الطبيعي للوظائف والاختصاصات» وهذه مسائل ”أخطر من أن 
تتحكم فيها أهواء البشرء وأخطر من أن تترك لهم يخبطون فيها 
خبط عشواء. وحين تركت لهم في الجاهليات القديمة والجاهليات 
الحديثة», هددت البشرية تهديدا خطيرا في وجودها ذاته. وفي بقاء 
الخصائص الإنسانية» التي تقوم بها الحياة الإنسانية وتتميّز ... لعل 
من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبّط وفساد» ومن 
تدهور وانهيار» ومن تهديد بالدمار والبوار» في كل مرة خولفت فيها 
هذه القاعدة, فاهتزّت سلطة القوامة في الأسرة» أو اختلطت معالمهاء 
أو شذت عن قاعدتها الفطرية الأصيلة. “© وبموجب رؤيته هذه 
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فإن قطب يقدم لنا قانونا عال ميا يقول لنا إن كل المجتمعات البشرية 
في أي مكان وزمان محكوم عليها بالدمار والبوار إن لم تۈخضع فيها 
المرأة لقوامة الرجل وتكفٌ عن عصيانه والتمرّد عليه. 
3.6 
وعندما يأتي قطب لكلمة ”تخافون“ في عبارة ”واللاتي تخافون 
نشوزهن“ فإن اعتبارات المفسرّين الذين تحرّجوا من أخذ المرأة 
بمجرد الظن والاشتباه والاسترابة لا تستوقفه» ومنطقه في ذلك 
بسيط ومباشر يعبر عنه بقوله: ”” والمنهج الإسلامي لا ينتظر حتى 
يقع النشوز بالفعل» وتعلن راية العصيان» وتسقط مهابة القوامة» 
وتنقسم المؤسسة إلى معسكرين. فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا 
الوضع قلما يجديء ولابد من المبادرة في علاج مبادىء النشوز 
قبل استفحاله ... “220 ويواصل وهو يتحدّث عن إجراءات الآية: 
”لابد من المبادرة با تخاذ الإجراءات المتدرجة في علاج علامات 
النشوزمنذ أن تلوح من بعيد. وفي سبيل صيانة المؤسسة من 
الفساد. أو من الدمار أبيح للمسئول الأول عنها أن يزاول بعض 
أنواع التأديب الُضْلِحة في حالات كثيرة لا للانتقام, ولا للإهانة» 
ولا للتعذيب» ولكن للإصلاح ورأب الصدع في هذه المرحلة المبكرة 
من النشوز.“”” وما نلاحظه أن قطب لا يتمسك فحسب بمنطوق 
عبارة ”تخافون نشوزهن “ ليصبح فعل الرجل عنده استباقيا قبل 
استفحال شر النشوزء ولكنه يعكس أيضا الموقف الضمني للآية التي 
تحمّل المرأة كامل مسئولية ما تصفه بنشوزها وتضع الرجلء الذي 
هو الخصم في هذه الحالة» في موضع الحكّم والمؤدّب المنفذ للعقوبة. 
وعندما يأتي لإجراء الضرب يقول إنه: ” يمنع أن يكون هذا 
الضرب تعذيبا للانتقام أو التشفي» ويمنع أن يكون إهانه للإذلال 
والتحقير» ويمنع أن يكون للقسر والإرغام على معيشة لا ترضاهاء 
ويحدد أن يكون ضرب تأديب» مصحوب بعاطفة المؤدب المربي» 
كم يزاوله الأب مع أبنائه وكا يزاوله المربي مع تلميذه. “۶2 
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ونجد هنا آن قطب ل يختر مدرسة الذين كرهوا الضرب ومالوا 
لتحريمه فانحازوا لحديث ”ولن يضرب خياركم '» وإنما اختار 
خيار ما يصفه هو هنا ب” ضرب التأديب“. والضرب الذي اختاره 
قطب محاط بقيود جاءت من خارج الآية التي لا تقول سوى 
”وَاضْرِبُوهُن “ من غير شرط أو توصيف كم ذكرنا أعلاه. 

4.6 

وقطب ينتمي لمدرسة التدرّج في العقوبة حيث يأني الضرب كإجراء 
أخير. إلا أنه وهو يناقش إجراء الضرب يتلبّس فجأة لباس عالم نفس 
ليتحدّث عن النشوز ك ”انحراف '“ نفسي ويصبح الضرب علاجا 
نفسياء وهكذايقول: ”وشواهد الواقع والملاحظات النفسية على بعض 
أنواع الانحراف تقول إن هذه الوسيلة تكون أنسب الوسائل لإشباع 
انحراف نفسي معين وإصلاح سلوك صاحبه وإرضائه في الوقت 
ذاته.“ ‏ على أن قطب يجد نفسه مترددا وغير واثق من هذه الفرضية 
فيقفز لفرضية نفسية أخرى فيقول: ”فربم| كان من النساء من لا تحس 
قوة الرجل الذي تحب نفسها أن تجعله قيما وترضى به زوجا إلا حين 
يقهرها عضليا. وليست هذه طبيعة كل امرأة. ولكن هذا الصنف من 
النساء موجود» وهو الذي قد يحتاج إلى هذه المرحلة الأخبرة ليستقيم 
ويبقي عل المؤسسة الخطيرة في سلم وطمأنينة. “7 وما نلاحظه أن 
صورة قطب للناشز في الحالة الثانية تتعارض مع الصورة التقليدية 
التي لا ينفكٌ يرسمها لماء إذ أنها من الممكن أن تُوصف في هذه الحالة 
بأها”ناشز فاضلة “ تنقذ المؤسسة وتبقي عليها (ربها شعوريا أو 
لاشعوريا) بإغراء زوجها وإغواته لضربها. وظننا أن قطب أحس وهو 
يقدّم افتراضيه النفسيين أنه يخبط خبط عشواء ولذا سرعان ما لجألا 
يلجأ له عادة صاحب الفكر الديني عندما يقرّر قهر الاعتراض العقلي 
والأخلاقي للآخرين وإذبه فجأة يعلن: ”وعلى أية حال» فالذي يقرّر 
هذه الإجراءات هو الذي خلق» وهو أعلم بمن خلق» وكل جدال 
بعد قول العليم الخبير مهاترة» وكل تمرد على اختيار الخالق وعدم 
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تسليم به مفض إلى الخروج من مجال الإيمان كله“ .°۶ 

ومايقوله قطب عن القبول التسليمي لما يردفي القرآن لا يعبّر 
عن صدق فكري» وإلا لما كان قد كتب عن مسألة القوامة والنشوز 
والضرب ما كتبه. إن قطب يدرك أن كل هذه المسائل خاضعة للتساؤل 
ولابد له وهو يناقشها أن يفتحها لهذا التساؤل وأن يقدّم حججا مقنعة 
لو اراد تاعاس أ يقبلوها أويدافعنوا عتها عد بين مسین وخا 
عندما يتعلق الأمر بالمرأة وهي نصف المجتمع في مجتمعات تفور 
بالتغيير والشك والمراجعة الفكرية. وقد حاول أن يفعل ذلك» وحاوله 
إلى حد كبير باللجوء لوسائل العصر من محاولة تقديم لحجج علمية 
من الممكن أن يقبلها العقل والحس الأخلاقي. إلا أن قطب ينطلق من 
رضي هانب اليس ون ا الا الفراسة اشير ريو 
أرضية معادية للمرأة ولذا ما كان من الممكن أن يقدّم مايقنع العقل 
أو يرضي الحس الأخلاقي السليم. 

5:6 
وحجّة قطب للدفاع عن الضرب بمنطق أن ”الذي يقزر هذه 
الإجراءات هو الذي خلق» وهو أعلم بمن خلق» وكل جدال بعد 
قول العليم الخبير مهاترة* تنهار في وجه تعقيد الواقع الإنساني عندما 
تقاوم المرأة الضرب ولا يمكن أن يردّها تبديد قطب أن ”كل تمرد على 
اختيار الخالق وعدم تسليم به مفض إلى الخروج من مجال الإيمان كله ". 
إن ضرب المرأة ل يكن دائ) حلا للمشاكل حتى في عهد محمد عندما 
سمح لأصحابه بضرب نسائهم» وكان لابد للقرآن من قبول هذا 
الواقع وهو ما تعكسه الآية التالية لآية القوامة والنشوز والتي تقول: 
”وإن خفتم شقاق بينه فابعثوا حكما من أهله وحكم من أهلهاإن 
يزندا إبلاحا ثرت اله غا إن اش كان علب برا (35+4:الساء): 
ويقول السّدَّي في تفسير عبارة ”وإن خفتم شقاق بينهم|“: ”إن ضربها 
e‏ 


تلخيص التداخل بين الآيتين: ”ا لمكم أن يعِظَّها أولاء فإن قبلت وإلا 


فأبت أن ترجع وشاقته. يقول: عادته. 
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هجرهاء فإن هي قيلت وإلا ضربهاء فإن هي قبلت وإلا بعث الحاكم 
حَكّه من أهله وحَكّما من أهلهاء فينظران عن الضررء وعند ذلك 
يکونا ”67 

إن هذه القراءة التى تعتمد الآبتين كآيتين مقترنتين تتلو الثانية 
سو الأرل حو حا الال اناه قن ادا جار اا 
يغري بها ترتيبهم| في المصحف. إلا أنه من الممكن أيضا قراءتهما كآيتين 
مستقلتين جاءتا في وقتين مختلفين لتعكسا موقفين متتمايزين: موققف 
التعامل مع الاختلاف بين الزوجين كحالة ”نشوز“ تهدد سلطة 
الرجل وتتطلّب معالجة تأديبية» أو موقف التعامل مع الاختلاف كحالة 
”شقاق “ تتطلب معالجة وفاقية باعتبار أن المعاجة التأديبية قلم| تؤدي 
لوفاق والتفام حقيقي في الأسرة. وعلى الأرجح أن هذه الثنائية بين 
المعالجتين هي ما ساد واقع العرب قبل الإسلام وأن القرآن والحديث 
عكسا هذه الثنائية» مثلم| عكسا الكثير من قيم العرب وممارساتهم. 


7 


محمود محمد طه 

17 
نشأمحمود محمد طه(1909؟ - 1985) ني بيئة صوفية غذّته 
بحس ديني عميق وتلقى في نفس الوقت تعليما علمانيا حديشا فتحه 
على معارف وقيم العصر الحديث. وهكذا وعندما قم مشروعه 
الإصلاحي فإنه قذم مشروعا منقسما بين جذب الإسلام من 
ناحية وجذب معارف العصر الحديث وقيمه من ناحية أخرى. 
ولقداهتمٌ بمسألة المرأة اهتهاما كبيرا وكان موقفه منها من أوضح 
تجليات انقسامه الفكري. 

دعنا نعطي مثالا واحدالنوضح ما نعنيه بهذا الانقسام ثم نأي 
لمعالجته لآية القوامة والنشوز. 

يفرد طه مكانة خاصة لمسألة المرأة في برنا جه العالمي والطموح 
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الذي يصفه بالرسالة الثانية من الإسلام» وهي رسالة بحسب 
تصوره تتجاوز الإسلام الذي وَرِنْه المسلمون من محمد(ما 
يسميه بالرسالة الأولى) كما تتجاوز في نفس الوقت كل الفلسفات 
والحلول المعاصرة المطروحة في عالمنا اليوم. وعماد هذه الرسالة 
مساويات ثلاثة: الديمقراطية كمساواة سياسية» والاشتراكية (ذات 
الأفق الشيوعى) كمساواة اقتصادية» ومساواة اجتماعية تبتغى حو 
الطبقات ااك / 
وبشأن المساواة الاجتماعية يقول طه إنها”أصعب المساويات 
تحقيقاء وتُعتبر المساواة الاقتصادية» والمساواة السياسية مقدمةلماء 
وهي تتويج هه وخلاصة وقمة.“* ويقرر أن موضوع المساواة 
الاجتماعية هو الفرد البشري وأنه يجب ”ألا تقوم بين الأفراد فوارق 
من جرّاء المولد أو العنصرء أو اللونء أو العقيدة» أو الجنس من 
الذكورة والأنوثة.“” ‏ نشر طه هذا الكلام لأول مرة في عام 1967. 
وفي عام 1971 نشر طه كتابه تطوير شريعة الأحوال الشخصية 
الذي يطرح فيه رؤيته الإصلاحية لقوانين الأحوال الشخصية التي 
يعتبرها أهم شريعة بعد شريعة العبادات. وني إطار بسط هذه الرؤية 
ناقش موضوع الكفاءة. والكفاءة تعني اصطلاحا أن يساوي الرجل 
زوجته طبقا لاعتبارات خصوصة. وفي المذهب الحنفي فإن الكفاءة 
لهاست خصال هي الإسلام» والدّين (بمعنى الأخلاق)» والحرية» 
والنسب» والمال» والحرفة. وحسب مشروع طه الإصلاحي فإن 
كل هذه الأمور ستسقط في شريعة الرسالة الثانية ”ولا يظل منها 
قائما غير الدين والنسب.““ وهكذا أبقى طه في شريعته المقترحة 
خصلة النسبء إلا أن ما نلاحظه أنه تجنب تجنبا تاما ذكر تعليله 
لهذا الإبقاء. 
27 
والنسب شرط ذو طبيعة عنصرية ونشأ في سياق الإمبراطورية 
الإسلامية المنقسمة عنصريا وعكس الاستعلاء العنصري للعرب 


216 


على غير العرب. وهكذا ذهب الحنفية مشلا إلى أن قريشا بعضهم 
لبتعض أكفاء والعرب بعضهم لبعض أكفاء» والموالي بعضهم 
لبعحض أكُفاء. وبذا فالرجل من الموالي (أو العجم) مشلا ليس كما 
للعربية ني الزواج.“ ولقد عارض مالك بن أنس هذه النظرة 
وقال إن أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء» واستدل بآية 
سورة الحجرات التي تقول”إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" (49: 3 2.)1“ 
وهكذا دافع مالك عن موقف إنساني رفيع مقابل الموقف العنصري 
لأبي حنيفة ومدرسته. 

وما يفجؤنا (وربا يفجع الكثيرين) أن طهلم يجذبه موقف مالك 
واختار الانحياز لموقف أبي حنيفة الذي يدوس على قيم المساواة 
الاجتماعية التي دافع طه عنها عندما كتب الرسالة الثانية من 
الإسلام. إن هذا الاختيار وهذا التراجع في تقديرنا مظهر صارخ من 
مظاهر الانقسام الفكري لطه - وهو ما سنلمسه أيضا في قراءاته 
لآية القوامة والنشوز. 
37 
لكي نفهم أصل القوامة حسب رؤية طه لابد أن نعود للبداية الأول 
أي خلق آدم وزوجته حسب ما ترويه القصة التوراتية - القرآنية. وني 
وصف طرف من هذه البداية تقول الآية 4: 1: ”يا أيهاالناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء“ (النساء). عندما نقرأهذه الآية على ضوء القصة 
التوراتية فإننا نجد آنا تشير لحدث خلق حواء من ضلع آدم. إلا أن 
طه» مع قبوله للقصة التوراتية» يقدّم قراءته ”العرفانية“ ويقول إن 
هذه النفس الواحدة ”هي نفسّه تبارك وتعالى “. وهكذا تنرّل الإلة 
ليخلق تفس الرجل» ثم تنزلت نفس الرجل العليا لتخلق مشه 
الدنياءثم تنزّلت تَفْسٌ الرجل الدنيا لتُخلق المرأةٌ وتصبح حواء 
بالتالي هي ”انبشاق نفسه [أي آدم] السفلى عنه خارجه. ٠“‏ 
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وبذا فإ التراتبية المتصلة بصورة الخلق عند طه هي: الله آدم 
«الرجل). حواء (المرأة).*“ ويقول طه ملخصا مغزى ذلك: 
”وتنزلات النفوس هذه هي التي جعلت كل نفس عليا تسيطر على 
النفس التي دونها. والقاعدة العرفانية هي ” لكل لطيف سلطان 
على كل كثيف “» ذلك بأن كل لطيف إنم| هو أحدث بربه من كل 
كثيف. وهناك قولة تقول ”للعارف على الجاهل ولاية طبيعية“ 
وهى مأخوذة من سيطرة اللطائف على الكثائف. وهذه السيطرة 
ET EC EE‏ 
الا عير وو ا ا ا ا ا کد وک د 
آدم وحواء من الجنة فإن ترتيب المطرودين كان ”إبليس أولاء متبوعا 
بحواءء ثم آدم ... “*“ وهكذا وعلى ضوء هذه ”الفيزياء الروحية“ 
تصبح قوامة الرجل على المرأة خاصية طبيعية تابعة لخواص مادة 
الخلق نفسها بحكم لطافة الرجل وكثافة المرأة (من التعابير التي 
اجتهد طه لتصحيحها في الخطاب العام تعبير ”الجنس اللطيف“ 
الذي يجب في رأيه أن يُوصف به الرجل وليس المرأة). 
4.7 
إلا أن نظرية طه هذه المستندة على الخيال الأسطوري من ناحية 
والمركوزة في نزعة المحافظة الدينية الاجتماعية لديه من ناحية أخرى 
اصطدمت بالواقع الحي المتغيّر المحيط به كشخص يعيش في القرن 
العشرين وتحيط به الإنجازات المذهلة للمرأة وعزيمتها على 
تحرير نفسها. 

وهكذا وعندما كتب في السبعينيات كتابه تطوير شريعة الأحوال 
الشخصية فإنه تراجع إلى حدٌ عن غُلواء دعوته أن المرأة مكانها البيت 
(التي كان قد أطلقها في الخمسينيات) وتجنب الحديث بلغة ”” فيزيائه 
الروحية “ وقانون مسيطرة ”اللطيف “ على ”الكثيف“ فهبطت آية 
القوامة لترتفع مكانها آية أخرى. وعاد طه للتفسير المألوف لعبارة 
”بم فضل الله بعضهم على بعض “ وقال إن الفضيلة هنا ”هي في 
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المكان الأول فضيلة جسدية» هي قوة الساعد وقوة الاحتمالء والمقدرة 
على الانتصار في مآزق الحروبء أو مضانك كسب العيش ... “77 وبهذا 
التأكيد على علاقة القوة الاجتاعية-الاقتصادية بالقوامة أضحت الآية في 
نظره هي آية الوصاية على النساء بامتياز. 
5.7 
وكان من الطبيعي أن يبحث طه» وحسب| يقتضي منهجه» عن آية بديلة 
تعبّر عن مقصد ”أصلي“ يرفع الوصاية عن المرأة ويعطيها حقوقها. 
وكان أفضل ما وجده هو الآية 2: 228 (البقرة) أو بالأحرى عبارة 
”وهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة“ الواردة في 
الآية. انتتزع طههذه العبارة من سياق آيتها التي تتحدّث تحديدا عن 
المطلّقات ورفعها لمقام الآية ”العتيدة“ التي تمثل ” أس الرجاء لمستقبل 
المرأة“. وأساس حماس طه في واقع الأمر هو الطرف الأول من العبارة 
(”ولمن مثل الذي عليهن بالمعروف“)» وهو طرف صرفه في | تجاه 
القول إنه يضع الأساس للمساواة القانونية بين النساء والرجال. 

ولكن ماذا عن الطرف الثاني من العبارة والذي يقول: ”وللرجال 
عليهن درجة“؟ يقول طه إن هذه العبارة تتعلق ب ”” منطقة الأخلاق“ 
وإن ذلك لا ينتج عنه وضع يؤر على منطقة القانون. وهكذا يسحب 
طه تفوّق الرجل من المنطقة الروحية (حيث المرأة ”كثيفة“ بطبيعتها 
حسب ”فيزيائه الروحية“ كم رأينا) لمنطقة الأخلاق وكأنه يريد 
أن يدخل في تعاقد جديد مع المرأة وهو أن تتوفر ماني ظل شريعة 
الرسالة الثانية مساواتها القانونية مقابل أن تقبل بوضع تمييزي يضع 
الرجل درجة فوقها. 

ولكن كيف يبرّر طههذه” الدرجة ' باعتبارها تحديدا ”درجة 
أخلاقية “؟ ما الذي يضع الرجال في موضع ”علو“ أخلاقي ”طبيعي“ 
والنساء في موضع ””ذُونِيّة “ أخلاقية ”طبيعية“؟ يقول طه بصدد هذه 
المنطقة الأخلاقية إنها حيث ”يقع التفاوت بين الرجالء فيما بينهم» 


(48)%% 


وبين النساء في | بينهن» وبين بعض النساء وبعض الرجال ... 
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إلا أن هذا الكلام يطمس العبارة القرآنية التي لا تتحدث عن فروقات 
نسبية بين أفراد من رجال ونساء وإنما عن التفضيل الإلمي المطلق 
لعموم جنس الرجال على عموم جنس النساء. وواقع الأمرأنهذه 
العبارة منسجمة مع باقي القرآن ولا تخرج عن رؤيته التي تعبّر عنها 
باقي آياته عن المرأة. 
6.7 
ومايلفت نظرنا أن مناقشة طه لآية القوامة والنشوز تتجتب الحديث 
عن مسألة النشوز وإجراء الضرب على أهمية المسألة. وهكذا فإن رأيه 
في هذا الجانب المكمّل لواقع القوامة غائب. إلا أن هذا لايمنع من إثارة 
السؤال عن الموقف المحتمل لطه على ضوء طبيعة مشروعة الإصلاحي. 

إذا الجأنا لمنهج طه في تفسير القرآن - وهو منهج لا ينفصل فيه 
المغتحن الياط للقرآن عن معناه الظاهري الذي تؤديه ألفاظه. أو كا 
IEE‏ اس فق 
لفظة ”اضْرِبُوهُنَ “ تصبح مقصودة بمعناها ال حرفي وإن كنا لا نعلم ماذا 
سيكون معناها الباطني عنده. ولو ناقش طه الضرب في سياق مجتمع 
محمد فإنه كان سيبرّره مثلم| برّر عنفا أكبر منه هو عنف الجهاد ومثل| 
برّرالاسترقاق. 

أما إذا حاولنا تخمين موقفه من الضرب في مجتمع اليوم فإن ما 
نرجّحه أنه يعارضه. ونقول هذا بإعمال القياس على موقفه من آيات 
العنف الأخرى في القرآن التي حكم بس خها. إن الذي ينسجم مع 
منطقه أن الضرب كان ” حكم وقت“ ول زمنه وأنه لا مكان له في عهد 
الرسالة الثانية. إلا أن التعامل مع طه بمنهج القياس عسير لأنه يرفض 
القياسء إذ كان ضد الرأي ويصرٌ دائما أن ما يقوله ليس قولا بالرأي 
وأن أمره أمر حركة داخل النص القرآني (فكل شيء موجود في القرآن) ب 
”إذن“ إلهي. إن أسلم ما نستطيع قوله لو سايرنا منطقه المعادي للقياس 
وإعمال العقل في أمور الدين أن نقول إننا لانعرف موقفه من ضرب 
المرأة لأنه صمت عن التصريح به. 
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1.8 
إن الآديان في الغالب ذكورية»ء وخاصة اليهودية والمسيحية والإسلام. 
والتمييز ضد المرأة في هذه الأديان أصيل. 

هل من الممكن حل هذا التمييز من داخل الدين؟ إن أكبر محاولة في 
هذا الاتجاه قدّمتها المسيحية في القرن العشرين. ولقد كان من الطبيعي 
أن تتم المحاولة داخل ا ةوس قاش اموي ا 
مكوّن أساسي في الغرب الذي يقود الشورة الفكرية والعلمية في عالم 
اليوم. وتاريخيا كانت الثورة الفكرية الكبرى التي حدثت في الغرب» 
أي ثورة حركة الاستنارة» ثورة على المسيحية ودعوة لإبعاد إلمها 
ونظامها الاعتقادي عن مركز حياة الناس ووضع الإنسان والعقل في 
هذا المركز. والمفارقة أنه عندما شرعت المسيحية في مراجعتها الحديثة 
لمعتقداتهاء وخاصة في خضم تحديات القرن العشرين الذي انفجر 
بالشورات الفكرية؛ فإنها لجأت لقيم حركة الاستنارة لتبعث دما جديدا 
في شرايينها. وكان أن ظهر ضمن تيارات التجديد والتحديث المسيحية 
التيار النسوي الذي هجم على ذكورية المسيحية وأعمل فيها مباضع 
نقده» وهي مباضع لم تسلم منها صورة الإله الذكر في الكتاب المقدّس. 

وهذه الحرب لا تزال مستمرة» ومن أوضح مظاهرها في وقتنا الحاضر 
محاولة المسيحيات أن ينلن حق الترسيم (أي أن يصبحن قسيسات)» وهي 
محاولة تلقت مؤخرا ضربة كبرى على يد البابا الحالي فرانسيس الذي 
أعلن انحيازه لمنع الكنيسة الكاثوليكية التاريحي للنساء أن يصبحن 
قسيسات وقال إنه من عأبدي. 

إن مقاومة المسيحية واليهودية والإسلام لطموحات النساء مسألة 
طبيعية ومتوقعة لأن هذه الأديان أديان مؤسسة على تراث ”كتابي“ 
صلد ونصوصها المقدسة واضحة وعتيدة في موقفها التاريخي من المرأة. 
وهذا يجعلنا نقول إننا عندما ننظر للقضايا المطروحة على ضوء الحقائق 
الأولية والأساسية فإن الوضع في تقديرنا مسدودفي وجه النسوية 
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الدينية لأنه لا يوجد ني واقع الأمر أساس حقيقي ل ”لاهوت نسوي“ 
أو مساواة بين المرأة والرجل في هذه الأديان. إن ذكورية هذه الأديان 
خاصية أصيلة وليس مجرد صفة وقتية تاريخية عارضة. 

وعندما نأخذ الضرب تحديدا كموضوع للمقارنة بين هذه الأديان 
فإننا نجد أن التوراة والأناجيل لم تذكر ضرب المرأة» وأن القرآن هو النص 
المقدّس الوحيد بينها الذي يذكره ويبيحه. إلا أن هذا لا يعني أن ضرب 
ارا ا 5 ا ع اد را جن اة اليرت عقت 
وجود المارسة وسط اليهود وناقشتها كاعتبار يبرّر الطلاق. وفي مادة 
فتاوى الأحبار نجد انقساما حادًا بين فريقين: فريق حرم الضرب بين| 
أباحه فريق آخر في حالات معينة كإجراء تربوي وتأديبي. وفي المسيحية 
نجد أن القوانين الكنسية أباحت ضرب المرأة بحجة التأديب ,60 وربا 
يكون هذا التراث العنفي ضد المرأة وسط أهل الكتاب هو مايفسّر 
ارتفاع إباحة الضرب لمستوى النص القرآني في الإسلام بدلا من انسحابه 
لمستوى المادة الفقهية مثلا. 
2.8 
لقد كان واضحا للمسلمين منذ عهد محمد وبعده أن الضرب إجراء 
ينطوي على امتهان للمرأة وإسقاط لحرمتها. وكان الصحابة فيهم الغليظ 
العنيف الذي يضرب (كم رأينا في حديث أسماء بنت أبي بكر عن الزبير 
بن العوّام) والخيّر الذي يكف الأذى عن زوجته. وبينم) أخذ ذوو العنف 
رخصتهم من الآية فإن الخيّرين تمسّكوا بالحديث المنسوب لمحمد الذي 
يتحدّث عن الخيّرٌ الذي لايضرب وبمثال محمد نفسه الذي تؤكد المادة 
الأخبارية باستمرار أنه لم يضرب. وهكذا فإن هؤلاء الخيّرينلم يجدوا 
مثالههم الأخلاقي الأعلى في الآية وإنما في مادة الحديث والنموذج النبوي. 
أماعلى المستوى التفسيري فإن المسلمين لم يجدواني الماضي حلا لأزقهم 
الأخلاقي أفضل من محاولة تقييد العبارة القرآنية بعبارة ”غير مرح“ 
واقتراح وسائل وأساليب اضرب غير ارح 

ماذا فعل المسلمون المعاصرون بإزاء الوضع المحيّر والمربك الذي 
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وَرثوه؟ إن ما فعله أفضلهم هو أن اقتدوا با يرين من قبلهم وأهملواما 
تقوله الآيةعن الضرب وعدّوه عمليا منسوخافي حقهم لأنهم أدركوا أن 
ضرب الزوجة عمل غير أخلاقي. أماعل المستوى النظريء أي مستوى 
تفسير الآية» فإن المفسرين من المسلمين ا معاصرين لم يتجاوزوا عمليا أفق 
من سبقهم من المفسرين في الماضي» وهو أفق لن يستطيعوا تجاوزه لأن 
واقع أن الضرب منصوص عليه في القرآن لن يسمح لهم بذلك. 
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